
 انون المدني الأردني الق

 2021وتعدیلاتھ، منقح ومحدث حتى سنة  1976فیما یلي النص الكامل القانون المدني الأردني لسنة 

 الباب التمھیدي 

 1المادة 

 .1977/ 1/  1) ویعمل بھ من 1976یسمى ھذا القانون ( القانون المدني لسنة 

 2المادة 

تسري نصوص ھذا القانون على المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص بألفاظھا ومعانیھا ولا مساغ للاجتھاد في مورد  .1
. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في ھذا القانون حكمت [في الفقھ الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص ھذا القانون ،  2النص .

. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت  3فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة .
بمقتضى قواعد العدالة ، ویشترط في العرف أن یكون عاما وقدیما ثابتا ومطردا ولا یتعارض مع أحكام القانون أو 

كلھ  . ویسترشد في ذلك 4النظام العام أو الآداب . أما اذا كان العرف خاصا ببلد معین فیسري حكمھ على ذلك البلد .
 . بما اقره القضاء والفقھ على أن لا یتعارض مع ما ذكر

 3المادة 

 . یرجع في فھم النص وتفسیره وتأویلھ ودلالتھ الى قواعد أصول الفقھ الإسلامي

 4المادة 

 . ما ثبت بزمان یحكم ببقائھ ما لم یوجد دلیل على ما ینافیھ

 5المادة 

صراحة على ھذا الإلغاء أو یشتمل على نص یتعارض مع نص التشریع   لا یجوز إلغاء نص تشریعي الا بتشریع لاحق ینص
 . القدیم أو ینظم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق الزمني للقانون 

 6المادة 

. 2بق علیھم الشروط المقررة في تلك النصوص .الذین تنط تسري النصوص المتعلقة بالأھلیة على جمیع الأشخاص  .1

واذا توفرت الأھلیة في شخص طبقاً لنصوص قدیمة ثم أصبح ناقص الأھلیة بمقتضى نصوص جدیدة فلا اثر لذلك في  
 . تصرفاتھ السابقة

 الباب التمھیدي 



 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق الزمني للقانون 

 7المادة 

. على أن النصوص القدیمة  2قة بالتقادم من وقت العمل بھا على كل تقادم لم یكتمل .تسري النصوص الجدیدة المتعل .1
ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفھ وانقطاعھ وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص 

 . الجدیدة

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق الزمني للقانون 

 8المادة 

اذا قرر النص الجدید مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القدیم سرت المدة الجدیدة من وقت العمل بالنص الجدید ولو   .1
. أما اذا كان الباقي من المدة التي نص علیھا القانون القدیم اقصر من المدة التي  2كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل ذلك .

 . بانقضاء ھذا الباقي قررھا النص الجدید فان التقادم یتم

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق الزمني للقانون 

 9المادة 

 . تطبق على أدلة الإثبات النصوص الساریة عند إعدادھا أو في الوقت الذي كان یجب أن تعد فیھ

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق الزمني للقانون 

 10المادة 

 . تحسب المواعید بالتقویم الشمسي ما لم ینص القانون على غیر ذلك 

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول



 التطبیق المكاني للقانون 

 11المادة 

القانون الأردني ھو المرجع في تكییف العلاقات عندما یطلب تحدید نوع ھذه العلاقات في قضیة تتنازع فیھا القوانین لمعرفة 
 . الواجب تطبیقھ من بینھا القانون

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 12المادة 

وأھلیتھم قانون الدولة التي ینتمون الیھا بجنسیتھم . ومع ذلك ففي التصرفات   یسري على الحالة المدنیة للأشخاص  .1
آثار ھا فیھا اذا كان احد الطرفین أجنبیا ناقص الأھلیة وكان  ب المالیة التي تعقد في المملكة الأردنیة الھاشمیة وتترت

 . نقص الأھلیة یرجع الى سبب فیھ خفاء لا یسھل على الطرف الآخر تبینھ ، فان ھذا السبب لا یؤثر في أھلیتھ

انون  الحكمیة الأجنبیة من شركات وجمعیات ومؤسسات وغیرھا ، فیسري علیھ ق أما النظام القانوني للأشخاص  .2
مركز إدارتھا الرئیسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطھا الرئیسي في المملكة   الدولة التي اتخذت فیھا ھذه الأشخاص 

 . الأردنیة الھاشمیة فان القانون الأردني ھو الذي یسري

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 13المادة 

 . یة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجینیرجع في الشروط الموضوع .1

أما من حیث الشكل فیعتبر الزواج ما بین أجنبیین أو ما بین أجنبي واردني صحیحاً اذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي   .2
 . تم فیھ أو اذا روعیت فیھ الأوضاع التي قررھا قانون كل من الزوجین

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 14المادة 

التي یرتبھا عقد الزواج ، بما في ذلك من  یسري قانون الدولة التي ینتمي الیھا الزوج وقت انعقاد الزواج على ال آثار  .1
الطلاق . ویسري على  . أما الطلاق فیسري علیھ قانون الدولة التي ینتمي الیھا الزوج وقت2اثر بالنسبة الى المال .

 . التطلیق والانفصال قانون الدولة التي ینتمي الیھا الزوج وقت رفع الدعوى



 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 15المادة 

، یسري القانون الأردني في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین اذا كان احد الزوجین اردنیا وقت انعقاد الزواج 
 . وحده فیما عدا شرط الأھلیة للزواج

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 16المادة 

 . یسري على الالتزام بالنفقة فیما بین الأقارب ، قانون المدین بھا

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 ن التطبیق المكاني للقانو

 17المادة 

یسري على المسائل الموضوعیة الخاصة بالولایة والوصایة والقوامة وغیرھا من النظم الموضوعة لحمایة المحجورین 
 . والغائبین قانون الشخص الذي تجب حمایتھ

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 18المادة 

ئر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر  یسري على المیراث والوصیة وسا .1
 . منھ التصرف وقت موتھ

ویسري على شكل الوصیة قانون الموصي وقت الایصاء أو قانون البلد الذي تمت فیھ وكذلك الحكم في شكل سائر  .2
 . التصرفات المضافة الى ما بعد الموت

 الباب التمھیدي 



 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 19المادة 

یسري على الحیازة والملكیة والحقوق العینیة الأخرى قانون الموقع فیما یختص بالعقار ویسري بالنسبة الى المنقول قانون 
أو الحقوق العینیة الأخرى أو الجھة التي یوجد فیھا ھذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب علیھ كسب الحیازة أو الملكیة 

 . فقدھا

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 20المادة 

یسري على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطناً فان اختلفا  .1
 . . ھذا ما لم یتفق المتعاقدان على غیر ذلك سرى قانون الدولة التي تم فیھا العقد

 . على أن قانون موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي ابرمت في شان ھذا العقار .2

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 21المادة 

فیھ ویجوز أیضا أن تخضع للقانون الذي یسري على أحكامھا  تخضع العقود ما بین الأحیاء في شكلھا لقانون البلد الذي تمت
 . الموضوعیة كما یجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدین أو قانونھما الوطني المشترك

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 22المادة 

 . وقع فیھ الفعل المنشئ للالتزام یسري على الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي .1

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في  .2
 . الخارج وتكون مشروعة في المملكة الأردنیة الھاشمیة وان كانت تعد غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیھ

 الباب التمھیدي 



 أحكام عامة -الأولالفصل 

 التطبیق المكاني للقانون 

 23المادة 

 . یسري قانون البلد الذي تقوم فیھ الدعوى أو تباشر فیھ إجراءاتھا على قواعد الاختصاص وإجراءات التقاضي

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 24المادة 

لا تسري أحكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص أو في معاھدة دولیة نافذة في المملكة الأردنیة الھاشمیة یتعارض  
 . معھا

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 25المادة 

 . اد السابقة من أحوال تنازع القوانینتتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فیما لم یرد في شانھ نص في المو

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 26المادة 

تعین المحكمة القانون الذي یجب تطبیقھ في حالة مجھولي الجنسیة أو الذین تثبت لھم جنسیات متعددة في وقت واحد . على أن  
حد الجنسیة الأردنیة وجنسیة دولة أجنبیة أخرى فان القانون الأردني ھو الذي یجب الذین تثبت لھم في وقت وا الأشخاص 

 . تطبیقھ

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 



 27المادة 

یھا الشرائع ، فان  اذا ظھر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبیقھ ھو قانون دولة معینة تتعدد ف
 . القانون الداخلي لتلك الدولة ھو الذي یقرر أیة شریعة منھا یجب تطبیقھا

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 28المادة 

 . القانون الدولي الخاصاذا تقرر أن قانوناً أجنبیاً ھو الواجب التطبیق فلا یطبق منھ الا أحكامھ الداخلیة دون التي تتعلق ب

 الباب التمھیدي 

 أحكام عامة -الفصل الأول

 التطبیق المكاني للقانون 

 29المادة 

لا یجوز تطبیق أحكام قانون أجنبي عینتھ النصوص السابقة اذا كانت ھذه الأحكام تخالف النظام العام أو الآداب في المملكة  
 . الأردنیة الھاشمیة

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 30المادة 

 . تبدا شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیاً ، وتنتھي بموتھ .1

 . ین القانون حقوق الحمل المستكنویع .2

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 31المادة 



 . تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة لذلك .1

 فاذا لم یوجد ھذا الدلیل أو تبین عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الإثبات بایة وسیلة من وسائل الإثبات القانونیة .2

. 

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 32المادة 

 . من غاب بحیث لا یعلم حي ھو ام میت یحكم بكونھ مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان .1

 . وأحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في القوانین الخاصة فان لم توجد فأحكام الشریعة الإسلامیة .2

 ھیدي الباب التم

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 33المادة 

 . الجنسیة الأردنیة ینظمھا قانون خاص

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 34المادة 

 . تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .1

 . ویعتبر من ذوي القربى كل من یجمعھم أصل مشترك .2

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 35المادة 



 . القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الأصول والفروع .1

یجمعھم أصل مشترك دون أن یكون احدھم أصلاً أو فرعاً   والقرابة غیر المباشرة ھي الرابطة ما بین أشخاص  .2
 . للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غیر المحارم

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 36المادة 

فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج ھذا الأصل . وعند حساب درجة  یراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل 
القرابة غیر المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منھ الى الفرع الآخر وكل فرع فیما عدا الأصل  

 . المشترك یعتبر درجة

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 37المادة 

 . یعتبر أقارب احد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 38المادة 

 یكون لكل شخص اسم ولقب ویلحق لقبھ باسماء أولاده 

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 39المادة 

. واذا لم  3. ویجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.2موطن ھو المكان الذي یقیم فیھ الشخص عادة.ال .1
 .یكن للشخص مكان یقیم فیھ عادة یعتبر بلا موطن



 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 40المادة 

 طناً بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بھذه التجارة أو الحرفة یعتبر المكان الذي یباشر فیھ الشخص تجارة أو حرفة مو

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 41المادة 

1.  ً . ومع ذلك یجوز أن یكون 2موطن القاصر والمحجور علیھ والمفقود والغائب ھو موطن من ینوب عن ھؤلاء قانونا
للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمھ موطن خاص بالنسبة الى الأعمال والتصرفات التي یعتبره القانون  

 .اھلاً لمباشرتھا

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 شخص الطبیعي ال .1

 42المادة 

. والموطن 3. ولا یجوز إثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.2یجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل قانوني معین. .1
المختار لتنفیذ عمل قانوني یكون ھو الموطن بالنسبة الى كل ما یتعلق بھذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفیذ الجبري  

 . حة قصر ھذا الموطن على أعمالدون أخرىالا اذا اشترط صرا

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 43المادة 

. وسن 2كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة .1
 . الرشد ھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة

 الباب التمھیدي 



   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 44المادة 

. وكل من لم یبلغ السابعة 2لا یكون اھلاً لمباشرة حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عتھ أو جنون. .1
 .یعتبر فاقداً للتمییز

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 45المادة 

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیھاً أو ذا غفلة یكون ناقص الأھلیة وفقاً لما یقرره  
 القانون

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 46المادة 

و القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في  یخضع فاقدو الأھلیة وناقصوھا بحسب الأحوال في أحكام الولایة أو الوصایة أ
 القانون

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 47المادة 

 لیس لاحد النزول عن حریتھ الشخصیة ولا عن أھلیتھ أو التعدیل في أحكامھا

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1



 48المادة 

لیھ اعتداء غیر مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما  لكل من وقع ع
 یكون قد لحقھ من ضرر 

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الشخص الطبیعي  .1

 49المادة 

مھ أو لقبھ أو كلیھما دون حق أن یطلب  لكل من نازعھ الغیر في استعمال اسمھ أو لقبھ أو كلیھما بلا مبرر ومن انتحل الغیر اس
 وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر 

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الحكمیة الأشخاص 

 50المادة 

 :الحكمیة ھي الأشخاص 

الدولة والبلدیات بالشروط التي یحددھا القانون والمؤسسات العامة وغیرھا من المنشآت التي یمنحھا القانون شخصیة   .1
 .حكمیة

 .الھیئات والطوائف الدینیة التي تعترف لھا الدولة بشخصیة حكمیة .2

 . الوقف .3

 .الشركات التجاریة والمدنیة .4

 .الجمعیات والمؤسسات المنشاة وفقاً لأحكام القانون .5

 .كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لھا الشخصیة الحكمیة بمقتضى نص في القانون .6

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الحكمیة الأشخاص 

 51المادة 

الشخص الحكمي یتمتع بجمیع الحقوق الا ما كان منھا ملازماً لصفة الإنسان الطبیعیة وذلك في الحدود التي قررھا   .1
أو التي یقررھا القانون.ج. حق   . فیكون لھ:أ. ذمة مالیة مستقلة.ب. أھلیة في الحدود التي یعینھا سند إنشائھ2نالقانو

التقاضي.د. موطن مستقل. ویعتبر موطنھ المكان الذي یوجد فیھ مركز ادارتھ. والشركات التي یكون مركزھا 



ة یعتبر مركز إدارتھا بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الرئیسي في الخارج ولھا نشاط في المملكة الأردنیة الھاشمی
 .. ویكون لھ من یمثلھ في التعبیر عن ارادتھ  3الذي توجد فیھ الإدارة المحلیة.

 الباب التمھیدي 

   الأشخاص -الفصل الثاني

 الحكمیة الأشخاص 

 52المادة 

 الحكمیة تخضع لأحكام القوانین الخاصة بھا الأشخاص 

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 المال

 53المادة 

 .المال ھو كل عین أو حق لھ قیمة مادیة في التعامل

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 محل الحقوق المالیة

 54المادة 

كل شئ یمكن حیازتھ مادیاً أو معنویاً والانتفاع بھ انتفاعاً مشروعاً ولا یخرج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون یصح أن 
 یكون محلاً للحقوق المالیة 

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 الأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا 

 55المادة 

ن التعامل بطبیعتھا ھي التي لا یستطیع احد أن یستاثر بحیازتھا والأشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم  الأشیاء التي تخرج ع
 القانون ھي التي لا یجیز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالیة

 الباب التمھیدي 



 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 الأشیاء المثلیة والقیمیة 

 56المادة 

ما تماثلت آحادھا أو اجزاؤھا أو تقاربت بحیث یمكن أن یقوم بعضھا مقام بعض عرفاً بلا فرق  الأشیاء المثلیة ھي  .1
. والقیمیة ما تتفاوت افرادھا في الصفات أو القیمة 2یعتد بھ وتقدر في التعامل بالعدد أو القیاس أو الكیل أو الوزن

 .تفاوتاً یعتد بھ أو یندر وجود افراده في التداول

 57المادة 

. أما الاستعمالیة فھي ما یتحقق الانتفاع بھا  2یاء الاستھلاكیة ھي ما لا یتحقق الانتفاع بخصائصھا الا باستھلاكھاالأش .1
 باستعمالھا مرارا مع بقاء عینھا 

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 العقار والمنقول 

 58المادة 

 كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ منھ دون تلف أو تغییر ھیئتھ فھو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فھو منقول 

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 العقار بالتخصیص 

 59المادة 

 تغلالھ ویكون ثابتا في الأرضیعتبر عقارا بالتخصیص المنقول الذي یضعھ مالكھ في عقار لھ رصدا على خدمتھ واس

 الباب التمھیدي 

 الأشیاء والأموال -الفصل الثالث

 الأموال العامة 

 60المادة 

الحكمیة العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة  تعتبر أموالا عامة جمیع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص  .1
. ولا یجوز في جمیع الأحوال التصرف في ھذه الأموال أو الحجز علیھا أو  2عامة بالفعل بمقتضى القانون أو النظام

 تملكھا بمرور الزمان



 الباب التمھیدي 

 الحق  -عالفصل الراب

 نطاق الحق واستعمالھ 

 61المادة 

 الجواز الشرعي ینافي الضمان فمن استعمل حقھ استعمالا مشروعا لا یضمن ما ینشأ عن ذلك من ضرر 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 نطاق الحق واستعمالھ 

 62المادة 

 ضرر ولا ضرار والضرر یزال  لا

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 نطاق الحق واستعمالھ 

 63المادة 

 الاضطرار لا یبطل حق الغیر 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 نطاق الحق واستعمالھ 

 64المادة 

 درء المضار اولى من كسب المنافع

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 استعمالھ نطاق الحق و

 65المادة 
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 یدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 اساءة استعمال الحق 

 66المادة 

 :اساءة استعمال الحق

 یجب الضمان على من استعمل حقھ استعمالا غیر مشروع  .1

 :ویكون استعمال الحق غیر مشروع .2

 . أ . اذا توفر قصد التعدي

 . ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة

 . ج. اذا كانت المنفعة منھ لا تتناسب مع ما یصیب الغیر من الضرر

 . د . اذا تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 اقسام الحق 

 67المادة 

 الفرع الثاني

 حق اقسام ال

 یكون الحق شخصیا أو عینیا أو معنویا 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 اقسام الحق 

 68المادة 

 الحق الشخصي رابطة قانونیة بین دائن ومدین یطالب بمقتضاھا الدائن مدینھ بنقل حق عیني أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل



 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 اقسام الحق 

 69المادة 

 . . ویكون الحق العیني أصلیا أو تبعیا2الحق العیني سلطة مباشرة على شئ معین یعطیھا القانون لشخص معین .1

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 اقسام الحق 

 70المادة 

الحقوق العینیة الأصلیة ھي الملكیة والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحیة ( القرار ) والحقوق المجردة  .1
. والحقوق العینیة التبعیة ھي التوثیقات الثابتة بالرھن التامیني أو الحیازي  2والوقف والحكر والاجارتین وخلو الانتفاع

 أو بنص القانون

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الرابعالفصل 

 اقسام الحق 

 71المادة 

. ویتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات 2الحقوق المعنویة ھي التي ترد على شئ غیر مادي .1
 التجاریة وسائر الحقوق المعنویة الأخرى أحكام القوانین الخاصة 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 أدلة الإثبات

 72المادة 

 لثالثالفرع ا

 إثبات الحق

 :أدلة الإثبات .1



 :أدلة إثبات الحق ھي البینات التالیة

 الكتابة .1

 الشھادة .2

 القرائن  .3

 المعاینة والخبرة  .4

 الاقرار  .5

 الیمین .6

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 73المادة 

 .قواعد عامة في الإثبات:الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن یثبت حقھ وللمدین نفیھ .1

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 74المادة 

 الیقین لا یزول بالشك 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 75 المادة

. وما ثبت بزمان یحكم ببقائھ ما لم یوجد  2كان كما أن الأصل في الامور العارضة العدمالأصل بقاء ما كان على ما  .1
 .دلیل على خلافھ

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات



 76المادة 

 .الظاھر یصلح حجة للدفع لا للاستحقاق

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 77المادة 

 .البینة على من ادعى والیمین على من انكر

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 78المادة 

 البینة لإثبات خلاف الظاھر والیمین لابقاء الأصل 

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 79المادة 

 . بة والشھادة والقرائن القاطعة والمعاینة والخبرة حجة متعدیة والاقرار حجة قاصرة على المقرالكتا

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 80المادة 

 كل شھادة تضمنت جر مغنم للشاھد أو دفع مغرم عنھ ترد 

 الباب التمھیدي 



 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 81المادة 

 .یعتد في شھادة الاخرس وحلفھ باشارتھ المعھودة

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 82المادة 

 .تقبل الیمین ممن یؤدیھا في براءة نفسھ لا في الزام غیره

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 83المادة 

لا تحلف الیمین الا بطلب الخصم ولكن تحلفھ المحكمة یمین الاستظھار وعند الاستحقاق ، ورد المبیع للعیب فیھ ، وعند الحكم 
 . بالشفعة ولو لم یطلب الخصم تحلیفھ

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 84المادة 

 .المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتین بعد حلفھ الیمین لدى الجھة المختصة یقبل قول

 الباب التمھیدي 

 الحق  -الفصل الرابع

 قواعد عامة في الإثبات

 85المادة 



 .لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر لھ في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاھد بالضمان

 التمھیدي الباب 

 الحق  -الفصل الرابع

 تطبیق قواعد وأحكام الإثبات 

 86المادة 

یتبع لدى المحاكم في إجراءات الإثبات واستیفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص علیھا في قوانینھا الخاصة وذلك فیما لا 
 . یتعارض مع الأحكام السابقة

 1976لمدني الأردني لسنة القانون ا -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد 

 87المادة 

العقد ھو ارتباط الإیجاب الصادر من احد المتعاقدین بقبول الآخر وتوافقھما على وجھ یثبت اثره في المعقود علیھ ویترتب علیھ 
 . التزام كل منھما بما وجب علیھ للآخر

 1976المدني الأردني لسنة  القانون -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد 

 88المادة 

 :یصح أن یرد العقد

 . على الاعیان ، منقولة كانت أو عقاراً مادیة كانت أو معنویة .1

 . على منافع الاعیان .2

 . على عمل معین أو على خدمة معینة .3

 . ظام العام أو الآدابعلى اي شئ آخر لیس ممنوعا بنص في القانون أو مخالفا للن .4

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد 

 89المادة 



 . تسري على العقود المسماة منھا وغیر المسماة القواعد العامة التي یشتمل علیھا ھذا الفصل .1

أما القواعد التي ینفرد بھا بعض العقود المدنیة فتقررھا الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لھا . وتقرر قوانین  .2
 . التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجاریة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ر الحقوق الشخصیة مصاد -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 90المادة 

 الفرع الأول

 :انعقاد العقد .1

 . ینعقد العقد بمجرد ارتباط الإیجاب بالقبول مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینھ لانعقاد العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الشخصیة مصادر الحقوق  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 91المادة 

 . الإیجاب والقبول كل لفظین مستعملین عرفا لإنشاء العقد واي لفظ صدر اولا فھو إیجاب والثاني قبول .1

 . مر اذا ارید بھما الحالویكون الإیجاب والقبول بصیغة الماضي ، كما یكونان بصیغة المضارع أو بصیغة الا .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 92المادة 

 . صیغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ینعقد بھا العقد وعدا ملزما اذا انصرف الیھ قصد العاقدین

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الحقوق الشخصیة مصادر  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 93المادة 



یكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعھودة عرفا ولو من غیر الاخرس وبالمبأدلة الفعلیة الدالة على     الإرادة التعبیر عن 
 . ا في دلالتھ على التراضيالتراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 94المادة 

 . یعتبر عرض البضائع مع بیان ثمنھا إیجابا .1

أما النشر والإعلان وبیان الاسعار الجاري التعامل بھا وكل بیان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجھة للجمھور   .2
 . أو للافراد فلا یعتبر عند الشك إیجابا وانما یكون دعوة الى التفاوض

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 د العق  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 95المادة 

 . لا ینسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بیان ویعتبر قبولا .1

ویعتبر السكوت قبولا بوجھ خاص اذا كان ھناك تعامل سابق بین المتعاقدین واتصل الإیجاب بھذا التعامل أو اذا   .2
 . تمخض الإیجاب لمنفعة من وجھ الیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ق الشخصیة مصادر الحقو -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 96المادة 

المتعاقدان بالخیار بعد الإیجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الإیجاب وقبل القبول أو صدر من احد المتعاقدین قول  
 . واقع بعد ذلكأو فعل یدل على الاعراض یبطل الإیجاب ولا عبرة بالقبول ال

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 97المادة 



 .تكرار الإیجاب قبل القبول یبطل الأول ویعتبر فیھ الإیجاب الثاني

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 98المادة 

 . اذا عین میعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابھ الى أن ینقضي ھذا المیعاد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 99المادة 

 . یجب أن یكون القبول مطابقا للإیجاب .1

 . واذا اقترن القبول بما یزید في الإیجاب أو یقیده أو یعدل فیھ اعتبر رفضا یتضمن إیجابا جدیدا .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 100المادة 

لإیجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوھریة التي تفاوضا فیھا . أما الاتفاق على بعض ھذه یطابق القبول ا .1
 . المسائل فلا یكفي لالتزام الطرفین حتى لو اثبت ھذا الاتفاق بالكتابة

بعد ولم  واذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد واحتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیھا فیما  .2
یشترطا أن العقد یكون غیر منعقد عند عدم الاتفاق على ھذه المسائل فیعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل 

 . التي لم یتم الاتفاق علیھا فان المحكمة تقضي فیھا طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 101المادة 



اذا كان المتعاقدان لا یضمھما حین العقد مجلس واحد یعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذین صدر فیھما القبول ما لم 
 . یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الحقوق الشخصیة  مصادر -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 102المادة 

یعتبر التعاقد بالھاتف أو بایة طریقة مماثلة بالنسبة للمكان كانھ تم بین متعاقدین لا یضمھما مجلس واحد حین العقد واما فیما 
 . المجلسیتعلق بالزمان فیعتبر كانھ تم بین حاضرین في 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 103المادة 

لا یتم العقد في المزایدات الا برسو المزایدة ویسقط العطاء بعطاء یزید علیھ ولو وقع باطلا أو باقفال المزایدة دون أن ترسو 
 . عدم الإخلال بأحكام القوانین الأخرىعلى احد ، ذلك مع 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 104المادة 

  .ب ولا یقبل مناقشة فیھایقتصر على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعھا الموج عقود الاذعان القبول في

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 105المادة 

الاتفاق الذي یتعھد بموجبھ كلا المتعاقدین أو احدھما بابرام عقد معین في المستقبل لا ینعقد الا اذا عینت جمیع المسائل   .1
 . الجوھریة للعقد المراد ابرامھ والمدة التي یجب ابرامھ فیھا

https://jordan-lawyer.com/2020/09/14/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b0%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/
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فاق الذي یتضمن الوعد  واذا اشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل معین فھذا الشكل تجب مراعاتھ أیضا في الات .2
 . بابرام ھذا العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 106المادة 

ق منھا  اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفیذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما یتعل
 . بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضیة المقضیة مقام العقد 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انعقاد العقد 

 107المادة 

 . ھ الا اذا قضى الاتفاق بغیر ذلكالعقد یفید أن لكل من المتعاقدین الحق في العدول عن  دفع العربون وقت إبرام .1

 .فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضھ رده ومثلھ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 108المادة 

 . یق النیابة ما لم یقض القانون بغیر ذلكالنیابة في التعاقد:یجوز التعاقد بالاصالة أو بطر .1

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 109المادة 

 . تكون النیابة في التعاقد اتفاقیة أو قانونیة .1

ویحدد سند الانابة الصادر من الأصیل نطاق سلطة النائب عندما تكون النیابة اتفاقیة كما یحدد القانون تلك السلطة  .2
 . اذا كانت النیابة قانونیة



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 110المادة 

 . باشر عقدا من العقود بنفسھ لنفسھ فھو الملزم دون غیره بما یترتب علیھ من أحكاممن 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 111المادة 

أو     الإرادة الاعتبار عند النظر في عیوب  اذا تم العقد بطریق النیابة كان شخص النائب لا شخص الأصیل ھو محل .1
 . في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بھا

ومع ذلك اذا كان النائب وكیلا یتصرف وفقا لتعلیمات معینة صدرت لھ من موكلھ ، فلیس للموكل أن یتمسك بجھل   .2
 . النائب لظروف كان یعلمھا ھو أو كان من المفروض أن یعلمھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -باب الأولال

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 112المادة 

اذا ابرم النائب في حدود نیابتھ عقدا باسم الأصیل فان ما ینشأ عن ھذا العقد من حقوق وأحكام یضاف الى الأصیل الا اذا نص  
 .القانون على خلاف ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الأول الباب

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 113المادة 

اذا ابرم النائب في حدود نیابتھ عقدا باسمھ فان حكم العقد یرجع الى الأصیل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد  
 . جود النیابة فترجع الحقوق الى الأصیل كل ذلك ما لم ینص القانون على خلافھالآخر یعلم وقت التعاقد بو

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 114المادة 

العقدإنقضاءالنیابة فان اثر العقد الذي یبرمھ یضاف الى الأصیل أو    اذا كان النائب ومن تعاقد معھ یجھلان معا وقت إبرام
 . خلفائھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 نیابة في التعاقد 

 115المادة 

تعاقد مع نفسھ باسم من ینوب عنھ سواء اكان التعاقد لحسابھ ھو ام لحساب شخص آخر دون ترخیص من  لا یجوز لشخص أن ی
الأصیل على انھ یجوز للأصیل في ھذه الحالة أن یجیز التعاقد وھذا كلھ مع مراعاة ما یخالفھ من أحكام القانون أو قواعد  

 .التجارة

 1976مدني الأردني لسنة القانون ال -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 116المادة 

 :شروط العقد .1

 :اولا . أ . أھلیة التعاقد

 . كل شخص اھل للتعاقد ما لم تسلب أھلیتھ أو یحد منھا بحكم القانون

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 117المادة 

 . لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف في مالھ وتكون جمیع تصرفاتھ باطلة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 118المادة 

1.  ً  . تصرفات الصغیر الممیز صحیحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا

أما التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي یجوز فیھا لھ التصرف   .2
 . ابتداء أو اجازة القاصر بعد بلوغھ سن الرشد

 . نوات كاملةوسن التمییز سبع س  .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 119المادة 

للولي بترخیص من المحكمة أن یسلم الصغیر الممیز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من مالھ ویإذن لھ في التجارة  .1
 . تجربة لھ. ویكون الإذن مطلقا أو مقیدا

 . واذا توفي الولي الذي إذن للصغیر أو انعزل من ولایتھ لا یبطل إذنھ .2

 1976لمدني الأردني لسنة القانون ا -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 120المادة 

 . الصغیر الماذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  - مصادر الحقوق الشخصیة -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 121المادة 

 . جر الصغیر الماذون ویبطل الإذن ویكون حجره على الوجھ الذي إذنھ بھللولي أن یح

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 أھلیة التعاقد 

 122المادة 

 . یھ بعد ذلكللمحكمة أن تإذن للصغیر الممیز عند امتناع الولي عن الإذن ولیس للولي أن یحجر عل .1

 . وللمحكمة بعد الإذن أن تعید الحجر على الصغیر .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 123المادة 

 . نصّبتھ المحكمة ولي الصغیر ھو ابوه ثم وصي ابیھ ثم جده الصحیح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 124المادة 

 . الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغیر وكان تصرفھما بمثل القیمة أو بغبن یسیر صح العقد ونفذ .1

 . أما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم أن یقید من ولایتھما أو أن یسلبھما ھذه الولایة .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 لعقد ا -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 125المادة 

عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغیر تكون صحیحة نافذة ولو كانت بغبن یسیر ویعتبر من عقود الإدارة بوجھ 
خاص الإیجار اذا لم تزد مدتھ على ثلاث سنوات وأعمالالحفظ والصیانة واستیفاء الحقوق وایفاء الدیون وبیع المحصولات  

 . وبیع المنقول الذي یسرع الیھ التلف والنفقة على الصغیرالزراعیة 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 



 126المادة 

رض والصلح وقسمة المال  التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغیر والتي لا تدخل في أعمالالإدارة كالبیع والرھن والق
 . الشائع واستثمار النقود لا تصح الا بإذن من المحكمة المختصة وبالطریقة التي تحددھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 127المادة 

 . الصغیر والمجنون والمعتوه محجورون لذاتھم .1

 . أما السفیھ وذو الغفلة فتحجر علیھما المحكمة وترفع الحجر عنھما وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في القانون .2

 . یبلغ قرار الحجر للمحجور ویعلن للناس سببھ وتكون تصرفاتھ قبل ذلك نافذة .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -لفصل الأولا

 أھلیة التعاقد 

 128المادة 

 . المعتوه ھو في حكم الصغیر الممیز .1

المجنون المطبق ھو في حكم الصغیر غیر الممیز . أما المجنون غیر المطبق فتصرفاتھ في حال افاقتھ كتصرف   .2
 . العاقل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -لفصل الأولا

 أھلیة التعاقد 

 129المادة 

یسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفھ ما یسري على تصرفات الصبي الممیز من أحكام ، ولكن ولى السفیھ   .1
 . المحكمة أو من تعینھ للوصایة علیھ ولیس لابیھ أو جده أو وصیھما حق الولایة علیھ

 . أما تصرفاتھ قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتیجة استغلال أو تواطؤ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -لأولالباب ا

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 



 130المادة 

 . یكون تصرف المحجور علیھ لسفھ أو غفلة بالوقف أو بالوصیة صحیحا متى إذنتھ المحكمة في ذلك .1

وتكون أعمالالإدارة الصادرة عن المحجور علیھ لسفھ الماذون لھ بتسلم أموالھ صحیحة في الحدود التي رسمتھا   .2
 . الجھة التي اصدرت الإذن

 1976ون المدني الأردني لسنة القان -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 131المادة 

تبین القوانین والأنظمة الإجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورین وادارة أموالھم واستثمارھا والتصرف فیھا وغیر ذلك 
 . من المسائل المتعلقة بالولایة والوصایة والقوامة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -حقوق الشخصیة مصادر ال  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 132المادة 

اذا كان الشخص اصم ابكم أو اعمى اصم أو اعمى ابكم وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن ارادتھ جاز للمحكمة أن تعین لھ  
 .وصیا یعاونھ في التصرفات التي تقتضي مصلحتھ فیھا ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -اب الأولالب

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 133المادة 

 . التصرفات الصادرة من الأولیاء والاوصیاء والقوام تكون صحیحة في الحدود التي رسمھا القانون

 1976ي لسنة القانون المدني الأردن -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 أھلیة التعاقد 

 134المادة 



 . یجوز لناقص الأھلیة أن یطلب ابطال العقد .1

 . غیر انھ اذا لجا الى طرق احتیالیة لاخفاء نقص أھلیتھ لزمھ التعویض .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 135المادة 

 :ب. عیوب الرضا

 :الاكراه .1

 .الاكراه ھو اجبار الشخص بغیر حق على أن یعمل عملا دون رضاه ویكون مادیا أو معنویا

 1976لمدني الأردني لسنة القانون ا -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 136المادة 

 . یكون الاكراه ملجئا اذا كان تھدیدا بخطر جسیم محدق یلحق بالجسم أو المال. ویكون غیر ملجئ اذا كان تھدیدا بما دون ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -لالفصل الأو

 الاكراه

 137المادة 

التھدید بایقاع ضرر بالوالدین أو الأولاد أو الزوج أو ذي رحم محرم والتھدید بخطر یخدش الشرف یعتبر اكراھا ، ویكون  
 . ملجئا أو غیر ملجئ بحسب الأحوال

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 قد الع -الفصل الأول

 الاكراه

 138المادة 

 . الاكراه الملجئ یعدم الرضا ویفسد الاختیار وغیر الملجئ یعدم الرضا ولا یفسد الاختیار



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 139المادة 

 . وسنھم وضعفھم ومناصبھم ودرجة تاثرھم وتالمھم من الاكراه شدة وضعفا یختلف الاكراه باختلاف الأشخاص 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 140المادة 

 . غلب على ظن المكره وقوع الاكراه عأجلا أن لم یفعل ما اكره علیھیشترط أن یكون المكره قادرا على ایقاع ما ھدد بھ وان ی

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 141المادة 

عد زوال الاكراه صراحة أو دلالة  عقد لا ینفذ عقده ولكن لو اجازه المكره أو ورثتھ ب  من اكُره باحد نوعي الاكراه على إبرام
 . ینقلب صحیحا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الاكراه

 142المادة 

كان   الزوج ذو شوكة على زوجتھ فاذا اكرھھا بالضرب أو منعھا عن اھلھا مثلا لتتنازل عن حق لھا أو تھب لھ مالا ففعلت
 . تصرفھا غیر نافذ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 التغریر والغبن 

 143المادة 

احتیالیة قولیة أو فعلیة تحملھ على الرضا بما لم یكن  التغریر والغبن:التغریر ھو أن یخدع احد العاقدین الآخر بوسائل .1
 . لیرضى بھ بغیرھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 والغبن  تغریرال

 144المادة 

 .یعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تغریرا اذا ثبت أن المغرور ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 التغریر والغبن 

 145المادة 

 . اذا غرر احد العاقدین بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر بھ فسخ العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 التغریر والغبن 

 146المادة 

  .في العقار وغیره ھو ما لا یدخل تحت تقویم المقومین الغبن الفاحش

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 التغریر والغبن 

 147المادة 
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ولو كان یسیرا مال المحجور علیھ للدین أو المریض مرض الموت وكان دینھما مستغرقا لما لھما كان العقد   اذا أصاب الغبن
 . موقوفا على رفع الغبن أو اجازتھ من الدائنین والا بطل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 التغریر والغبن 

 148مادة ال

  .واثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان یعلم بالتغریر وقت العقد جاز لھ فسخھ التغریر من غیر المتعاقدین اذا صدر

 1976ن المدني الأردني لسنة القانو -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 التغریر والغبن 

 149المادة 

 . لا یفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغریر الا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 بن التغریر والغ

 150المادة 

یسقط الحق في الفسخ بالتغریر والغبن الفاحش ویلزم العقد بموت من لھ الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود علیھ كلھ أو  
 .بعضھ تصرفا یتضمن الاجازة وبھلاكھ عنده واستھلاكھ وتعیبھ وزیادتھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الغلط 

 151المادة 

 الغلط:لا یعتبر الغلط الا فیما تضمنتھ صیغة العقد أو دلت علیھ الملابسات وظروف الحال أو طبائع الأشیاء أو العرف .1

. 

 1976ون المدني الأردني لسنة القان -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول
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 العقد  -الفصل الأول

 الغلط 

 152المادة 

 . اذا وقع الغلط في ماھیة العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الغلط 

 153المادة 

 . للعاقد فسخ العقد اذا وقع منھ غلط في امر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فیھ

 1976ني لسنة القانون المدني الأرد -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الغلط 

 154المادة 

) ما لم یقض القانون  153و151للعاقد فسخ العقد اذا وقع منھ غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتین (
 . بغیره

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 عقد ال -الفصل الأول

 الغلط 

 155المادة 

 . لا یؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة وانما یجب تصحیحھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 الغلط 

 156المادة 



 . لیس لمن وقع في غلط أن یتمسك بھ على وجھ یتعارض مع ما یقضي بھ حسن النیة .1

 . ویبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامھ اذا اظھر الطرف الآخر استعداده لتنفیذ ھذا العقد .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 المحل

 157ادة الم

 . یجب أن یكون لكل عقد محل یضاف الیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 المحل

 158المادة 

 . في التصرفات المالیة یشترط أن یكون المحل مالا متقوما .1

 . صح أن یكون عملا أو امتناعا عن عملویصح أن یكون عینا أو منفعة أو اي حق مالي آخر كما ی .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 محل العقد 

 159المادة 

 . اذا كان المحل مستحیلا في ذاتھ وقت العقد كان العقد باطلا

 1976ردني لسنة القانون المدني الأ -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 المحل

 160المادة 

 . یجوز أن یكون محلا للمعاوضات المالیة الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .1

غیر انھ لا یجوز التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة ولو كان ذلك برضاه الا في الأحوال التي نص علیھا  .2
 . القانون



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -قوق الشخصیة مصادر الح -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 محل العقد 

 161المادة 

یشترط في عقود المعاوضات المالیة أن یكون المحل معینا تعیینا نافیا للجھالة الفاحشة بالاشارة الیھ أو الى مكانھ  .1
الخاص أن كان موجودا وقت العقد أو ببیان الاوصاف الممیزة لھ مع ذكر مقداره أن كان من المقدرات أو بنحو ذلك  

 . مما تنتفي بھ الجھالة الفاحشة

 . محل معلوما للمتعاقدین فلا حاجة الى وصفھ وتعریفھ بوجھ آخرواذا كان ال .2

 . فاذا لم یعین المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 المحل

 162المادة 

لزم بیان قدر عددھا المذكور في التصرف دون أن یكون لارتفاع قیمة ھذه النقود أو  اذا كان محل التصرف أو مقابلھ نقودا 
 . لانخفاضھا وقت الوفاء اي اثر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 محل العقد 

 163المادة 

 . یشترط أن یكون المحل قابلا لحكم العقد .1

 . فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا .2

ویعتبر من النظام العام بوجھ خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالأھلیة والمیراث والأحكام المتعلقة  .3
ي مال محجور ومال الوقف ومال الدولة  بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف ف

 .وقوانین التسعیر الجبري وسائر القوانین التي تصدر لحاجة المستھلكین في الظروف الاستثنائیة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 محل العقد 

 164المادة 



 . یجوز أن یقترن العقد بشرط یؤكد مقتضاه أو یلائمھ أو جرى بھ العرف والعادة .1

كما یجوز أن یقترن بشرط فیھ نفع لاحد العاقدین أو للغیر ما لم یمنعھ الشارع أو یخالف النظام العام أو الآداب والا  .2
 . أیضالغا الشرط وصح العقد ما لم یكن الشرط ھو الدافع الى التعاقد فیبطل العقد 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 السبب

 165المادة 

 . السبب ھو الغرض المباشر المقصود من العقد .1

 . ویجب أن یكون موجودا وصحیحا ومباحا غیر مخالف للنظام العام أو الآداب .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -صیة مصادر الحقوق الشخ -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 السبب

 166المادة 

 . لا یصح العقد اذا لم تكن فیھ منفعة مشروعة لعاقدیھ .1

 . ویفترض في العقود وجود ھذه المنفعة المشروعة ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد الصحیح والباطل والفاسد 

 167المادة 

 :ثالثا: العقد الصحیح والباطل والفاسد

 :یح أ . العقد الصح

العقد الصحیح ھو العقد المشروع بأصلھ ووصفھ بان یكون صادرا من اھلھ مضافا الى محل قابل لحكمھ ولھ غرض قائم  
 . وصحیح ومشروع واوصافھ صحیحة ولم یقترن بھ شرط مفسد لھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 لصحیح والباطل والفاسد العقد ا



 168المادة 

 :ب. العقد الباطل

العقد الباطل ما لیس مشروعا بأصلھ ووصفھ بان اختل ركنھ أو محلھ أو الغرض منھ أو الشكل الذي فرضھ القانون   .1
 . لانعقاده ولا یترتب علیھ اي اثر ولا ترد علیھ الاجازة

 . بھ من تلقاء نفسھا ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي .2

 . ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد الصحیح والباطل والفاسد 

 169المادة 

 اذا كانت حصة كل شق معینة فانھ یبطل في الشق الباطل ویبقى  اذا كان العقد في شق منھ باطلا بطل العقد كلھ الا .1
 . صحیحا في الباقي

واذا كان العقد في شق منھ موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجیز ، نفذ العقد كلھ ، وان لم یجز بطل في   .2
 . ھذا الشق فقط بحصتھ من العوض وبقي في النافذ بحصتھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -قوق الشخصیة مصادر الح -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد الصحیح والباطل والفاسد 

 170المادة 

 :ج. العقد الفاسد

 . العقد الفاسد ھو ما كان مشروعا بأصلھ لا بوصفھ فاذا زال سبب فساده صح .1

 . ولا یفید الملك في المعقود علیھ الا بقبضھ .2

 . ولا یترتب علیھ اثر الا في نطاق ما تقرره أحكام القانون .3

 .ولكل من عاقدیھ أو ورثتھ حق فسخھ بعد اعذار العاقد الآخر .4

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -وق الشخصیة مصادر الحق -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد الموقوف والعقد غیر اللازم

 171المادة 

 :رابعا: العقد الموقوف والعقد غیر اللازم



 :أ . العقد الموقوف

لق بھ حق الغیر أو من یكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غیره أو من مالك في مال لھ تع
 . ناقص الأھلیة في مالھ وكان تصرفا دائرا بین النفع والضرر أو من مكره أو اذا نص القانون على ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد الموقوف والعقد غیر اللازم

 172المادة 

العقد للمالك أو لمن تعلق لھ حق في المعقود علیھ أو للولي أو الوصي أو ناقص الأھلیة بعد اكتمال أھلیتھ أو للمكره  تكون اجازة
 . بعد زوال الاكراه أو لمن یخولھ القانون ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 والعقد غیر اللازمالعقد الموقوف 

 173المادة 

 . تكون الاجازة بالفعل أو بالقول أو باي لفظ یدل علیھا صراحة أو دلالة .1

 . ویعتبر السكوت اجازة أن دل على الرضا عرفا .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 زمالعقد الموقوف والعقد غیر اللا

 174المادة 

یشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من لھ الاجازة وطرفي العقد والمتصرف 
 . فیھ وبدلھ أن كان عینا وقت الاجازة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 زمالعقد الموقوف والعقد غیر اللا

 175المادة 



 . اذا اجیز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة  .1

 . واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 زمالعقد الموقوف والعقد غیر اللا

 176المادة 

 :ب. العقد غیر اللازم

یكون العقد غیر لازم بالنسبة الى احد عاقدیھ أو لكلیھما رغم صحتھ ونفاذه اذا شرط لھ حق فسخھ دون تراض أو  .1
 .تقاض

 . ولكل منھما أن یستقل بفسخھ اذا كان بطبیعتھ غیر لازم بالنسبة الیھ أو شرط لنفسھ خیار فسخھ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الشرط 

 177المادة 

 :خامسا: من الخیارات التي تشوب لزوم العقد

 :طأ . خیار الشر

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ یجوز للعاقدین أو لایھما أن یشترط في العقد أو بعده الخیار لنفسھ أو لغیره المدة التي 
 . یتفقان علیھا فان لم یتفقا على تحدید المدة جاز للقاضي تحدیدھا طبقا للعرف

 1976نة القانون المدني الأردني لس -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الشرط 

 178المادة 

اذا شرط الخیار لكل من العاقدین في عقود المعاوضات المالیة فلا یخرج البدلان عن ملكھما فان جعل لاحدھما فلا یخرج مالھ 
 . عن ملكھ ولا یدخل مال الآخر في ملكھ

 1976ني لسنة القانون المدني الأرد -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 خیار الشرط 

 179المادة 

 . لصاحب خیار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازتھ .1

 . فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئھ .2

 . وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم یكن .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الشرط 

 180المادة 

اذا كان الخیار مشروطا لكل من العاقدین فان اختار احدھما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر 
 . خیاره مدة الخیار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -لالباب الأو

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الشرط 

 181المادة 

 . یكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول یدل على ایھما صراحة أو دلالة .1

 . واذا مضت المدة دون اختیار الفسخ أو الاجازة لزم العقد .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -صیة مصادر الحقوق الشخ -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الشرط 

 182المادة 

یشترط لصحة الفسخ اختیاره في مدة الخیار وعلم الطرف الآخر بھ أن كان الفسخ بالقول ولا یشترط فیھ التراضي أو  .1
 . التقاضي

 . أما الاجازة فلا یشترط علم الطرف الآخر بھا .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ادر الحقوق الشخصیة مص -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 خیار الشرط 

 183المادة 

یسقط الخیار بموت صاحبھ في خلال مدتھ ویلزم العقد بالنسبة الى ورثتھ ویبقى الآخر على خیاره أن كان الخیار لھ حتى نھایة 
 .مدتھ

 1976نون المدني الأردني لسنة القا  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الرؤیة

 184المادة 

 :ب. خیار الرؤیة

یثبت خیار الرؤیة في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر لھ التصرف ولو لم یشترطھ اذا لم یر المعقود علیھ وكان معینا  
 .بالتعیین

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الرؤیة

 185المادة 

 .الرؤیة في الأجل المتفق علیھ أو یوجد ما یسقطھیبقى خیار الرؤیة حتى تتم 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الرؤیة

 186المادة 

 .خیار الرؤیة لا یمنع نفاذ العقد وانما یمنع لزومھ بالنسبة لمن شرط لھ الخیار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ق الشخصیة مصادر الحقو -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الرؤیة



 187المادة 

 . لا یسقط خیار الرؤیة بالاسقاط .1

ویسقط برؤیة المعقود علیھ وقبولھ صراحة أو دلالة كما یسقط بموت صاحبھ وبھلاكھ كلھ أو بعضھ وبتعیبھ   .2
 . لفسخ أو تصرفا یوجب حقا للغیروبتصرف من لھ الخیار فیھ تصرفا لا یحتمل ا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار الرؤیة

 188المادة 

 . یتم الفسخ بخیار الرؤیة بالقول أو بالفعل صراحة أو دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  - مصادر الحقوق الشخصیة -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار التعیین 

 189المادة 

 :ج. خیار التعیین

یجوز الاتفاق على أن یكون المعقود علیھ احد شیئین أو أشیاء ثلاثة ویكون خیار تعیینھ من بینھا لاحد العاقدین وذلك بشرط بیان 
 . بدل كل منھا ومدة الخیار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار التعیین 

 190المادة 

 . یكون العقد غیر لازم حتى یتم أعمالالخیار فاذا تم الخیار صراحة أو دلالة أصبح العقد نافذا لازما فیما تم فیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار التعیین 

 191المادة 



 . دیستند تعیین الخیار الى وقت نشوء العق

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار التعیین 

 192المادة 

 . اذا مات من لھ خیار التعیین في مدة الاختیار انتقل حقھ الى ورثتھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الأولالفصل 

 خیار العیب

 193المادة 

 :د. خیار العیب

 . یثبت حق فسخ العقد بخیار العیب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطھ في العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار العیب

 194المادة 

كي یثبت بھ الخیار أن یكون قدیما مؤثرا في قیمة المعقود علیھ وان یجھلھ المشتري وان لا یكون البائع قد یشترط في العیب ل
 . اشترط البراءة منھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار العیب

 195المادة 

اذا توفرت في العیب الشروط المبینة في المادة السابقة كان العقد غیر لازم بالنسبة لصاحب الخیار قبل القبض قابلا  .1
 . للفسخ بعده



ویتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما یدل علیھ دون حاجة الى تراضي أو تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر بھ . واما  .2
 . أو التقاضيبعد القبض فانما یتم بالتراضي 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار العیب

 196المادة 

 . یترتب على فسخ العقد للعیب رد محلھ الى صاحبھ واسترداد ما دفع

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -فصل الأولال

 خیار العیب

 197المادة 

یسقط خیار العیب بالاسقاط وبالرضا بالعیب بعد العلم بھ وبالتصرف في المعقود علیھ ولو قبل العلم بھ وبھلاكھ أو   .1
 .نقصانھ بعد القبض وبزیادتھ قبل القبض زیادة متصلة غیر متولدة منھ وبعد القبض زیادة منفصلة متولدة منھ

 . بموت صاحبھ ویثبت لورثتھولا یسقط  .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 خیار العیب

 198المادة 

 . لصاحب خیار العیب أیضا امساك المعقود علیھ والرجوع بنقصان الثمن

 1976ني لسنة القانون المدني الأرد -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد بالنسبة للمتعاقدین  آثار  

 199المادة 

 الفرع الثاني



 العقد آثار 

 :بالنسبة للمتعاقدین .1

ما لم ینص القانون  -یثبت حكم العقد في المعقود علیھ وبدلھ بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو اي شئ آخر .1
 . على غیر ذلك

 . فیجب على كل من الطرفین الوفاء بما اوجبھ العقد علیھ منھما أما حقوق العقد .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد بالنسبة للمتعاقدین  آثار  

 200المادة 

عقد المعاوضة الوارد على الاعیان اذا استوفى شرائط صحتھ یقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدین في بدل ملكھ والتزام  
 . كل منھما بتسلیم ملكھ المعقود علیھ للآخر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 النسبة للمتعاقدین العقد ب آثار  

 201المادة 

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعیان مستوفیا شرائط صحتھ یستوجب التزام المتصرف في العین بتسلیمھا للمنتفع والتزام 
 . المنتفع بتسلیم بدل المنفعة لصاحب العین

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 النسبة للمتعاقدین العقد ب آثار  

 202المادة 

  (العقد شریعة المتعاقدین انظر مقال  ) .مع ما یوجبھ حسن النیة  یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق .1
ولا یقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فیھ ، ولكن یتناول أیضا ما ھو من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف  .2

 . وطبیعة التصرف

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -لالفصل الأو

 العقد بالنسبة للمتعاقدین  آثار  
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 203المادة 

  في العقود الملزمة للجانبین اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامھ اذا لم

 . یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم بھ

 1976قانون المدني الأردني لسنة ال -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

  نعقد الإذعا

 204المادة 

تعسفیة جاز للمحكمة أن تعدل ھذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منھا وكان قد تضمن شروطا  الاذعان اذا تم العقد بطریق
 . وفقا لما تقضي بھ العدالة ، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 العقد بالنسبة للمتعاقدین  آثار  

 205المادة 

اذا طرات حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلا  
ھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن ترد  ، صار مر

 . اقتضت العدالة ذلك . ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك الالتزام المرھق الى الحد المعقول ان 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

 206المادة 

اثر العقد بالنسبة الى الغیر:ینصرف اثر العقد الى المتعاقدین والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالمیراث ما   .1
 . خلف العام لم یتبین من العقد أو من طبیعة التعامل أو من نص القانون أن ھذا الاثر لا ینصرف الى ال

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

 207المادة 
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اذا انشأ العقد حقوقا شخصیة تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان ھذه الحقوق تنتقل الى ھذا الخلف في الوقت الذي  
 . فیھ الشيء اذا كانت من مستلزماتھ وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء الیھ ینتقل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

 208المادة 

 . كسبھ حقالا یرتب العقد شیئا في ذمة الغیر ولكن یجوز أن ی

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

  التعھد عن الغیر- العقد -الفصل الأول

 209المادة 

اذا تعھد شخص بان یجعل الغیر یلتزم بأمر فلا یلزم الغیر بتعھده فاذا رفض الغیر أن یلتزم وجب على المتعھد أن  .1
 . یعوض من تعاھد معھ

 . ویجوز لھ مع ذلك أن یتخلص من التعویض بان یقوم ھو بنفسھ بتنفیذ الالتزام الذي تعھد بھ

قبولھ لا ینتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم یتبین انھ قصد صراحة أو ضمنا أن  أما اذا قبل الغیر ھذا التعھد فان  .2
 . یستند اثر ھذا القبول الى الوقت الذي صدر فیھ التعھد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

 210المادة 

یجوز للشخص أن یتعاقد باسمھ على حقوق یشترطھا لمصلحة الغیر اذا كان لھ في تنفیذھا مصلحة شخصیة مادیة كانت أو  . 1
 .ادبیة

ئھ ما لم یتفق على ویترتب على ھذا الاشتراط أن یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعھد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن یطالبھ بوفا .2
 . خلاف ذلك ویكون لھذا المتعھد أن یتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

ویجوز أیضا للمشترط أن یطالب بتنفیذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبین من العقد أن المنتفع وحده ھو صاحب الحق  .3
 . في ذلك

 1976قانون المدني الأردني لسنة ال -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

https://jordan-lawyer.com/2021/03/07/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1/
https://jordan-lawyer.com/2021/03/07/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1/
https://jordan-lawyer.com/2021/03/07/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1/


 211المادة 

یجوز للمشترط دون دائنھ أو ورثتھ أن ینقض المشارطة قبل أن یعلن المنتفع الى المتعھد أو الى المشترط رغبتھ في  .1
 . الاستفادة منھا ، ما لم یكن ذلك مخالفا لما یقتضیھ العقد

 یترتب على نقض المشارطھ أن تبرا ذمة المتعھد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . ولا .2
 .وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما لھ أن یستاثر لنفسھ بالانتفاع من المشارطة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 اثر العقد بالنسبة الى الغیر 

 212المادة 

یجوز في الاشتراط لمصلحة الغیر أن یكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جھة مستقبلة كما یجوز أن یكون شخصا أو جھة لم یعینا  
 . وقت العقد ، متى كان تعیینھما مستطاعا وقت أن ینتج العقد اثره طبقا للمشارطة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -ولالباب الأ

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 213المادة 

 . تفسیر العقود:الأصل في العقد رضا المتعاقدین وما التزاماه في التعاقد .1

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 عقد ال -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 214المادة 

 . العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .1

 . والأصل في الكلام الحقیقة فلا یجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حملھ على معناه الحقیقي .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 215المادة 



 . لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصریح

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 216المادة 

 . أعمالالكلام اولى من اھمالھ لكن اذا تعذر أعمالالكلام یھمل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الأول الباب

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 217المادة 

 . ذكر بعض مالا یتجزا كذكره كلھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 218المادة 

 . یجري على إطلاقھ اذا لم یقم دلیل التقیید نصا أو دلالھ المطلق

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 219المادة 

 . الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر

 1976دني الأردني لسنة القانون الم -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 تفسیر العقود 

 220المادة 

 . العادة محكمة عامة كانت أو خاصة .1

 . وتعتبر العادة اذا اطردت أو غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .2

 . تترك الحقیقة بدلالة العادة .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 221المادة 

 . ما ثبت على خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 222المادة 

 . الضرورات تبیح المحظورات

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 223المادة 

 . ع عادة كالممتنع حقیقةالممتن

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 224المادة 



 . المعروف عرفا كالمشروط شرطا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 یر العقود تفس

 225المادة 

 . المعروف بین التجار كالمشروط بینھم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 226المادة 

 . التعیین بالعرف كالتعیین بالنص

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 227المادة 

 . اذا تعارض المانع والمقتضي یقدم المانع

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 228ادة الم

 . التابع تابع ولا یفرد بالحكم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول



 تفسیر العقود 

 229المادة 

 . اذا سقط الأصل سقط الفرع

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 230المادة 

 . الساقط لا یعود كما أن المعدوم لا یعود

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 231المادة 

 . اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنھ 

 1976ون المدني الأردني لسنة القان -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 232المادة 

 . اذا بطل الأصل یصار الى البدل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 233المادة 

 . التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 234المادة 

 . السؤال معاد في الجواب

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 235المادة 

 . الغرم بالغنم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 236المادة 

 . ملك الغیر باطلالامر بالتصرف في 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 237المادة 

 . من استعجل الشيء قبل اوانھ عوقب بحرمانھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 



 238المادة 

 من سعى في نقض ما تم من جھتھ فسعیھ مردود علیھ 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 تفسیر العقود 

 239المادة 

. أما اذا  2اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا من طریق تفسیرھا للتعرف على ارادة المتعاقدین . .1
حرفي للالفاظ مع  كان ھناك محل لتفسیر العقد فیجب البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى ال

الاستھداء في ذلك بطبیعة التعامل وبما ینبغي أن یتوافر من امانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري في  
 المعاملات 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

  تفسیر العقد

  ( مبدأ الشك یفسر لمصلحة المدین ( انظر مقال 240المادة 

 یفسر الشك في مصلحة المدین .1

  .ضارا بمصلحة الطرف المذعن عقود الاذعان ومع ذلك لا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغامضة في .2 .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 241المادة 

قالة):اذا كان العقد صحیحا لازما فلا یجوز لاحد العاقدین الرجوع فیھ ولا تعدیلھ ولا فسخھ الا انحلال العقد ( الا .1
 بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 242المادة 

https://jordan-lawyer.com/2020/09/04/%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2020/09/04/%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2020/09/04/%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/
https://jordan-lawyer.com/2020/09/04/%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/
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 للعاقدین أن یتقایلا العقد برضاھما بعد انعقاده 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 243المادة 

 الاقالة في حق العاقدین فسخ . وفي حق الغیر عقد جدید

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 244المادة 

د العاقد وقت الاقالة ولو  تتم الاقالة بالإیجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط أن یكون المعقود علیھ قائما وموجودا في ی
 تلف بعضھ صحت الاقالة في الباقي بقدر حصتھ من العوض 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 245المادة 

قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنھ  یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون حاجة الى حكم
 . وھذا الاتفاق لا یعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 246المادة 

أن   بعد اعذاره المدین للجانبین اذا لم یوف احد العاقدین بما وجب علیھ بالعقد جاز للعاقد الآخرفي العقود الملزمة  .1
جوز للمحكمة أن تلزم المدین بالتنفیذ للحال أو تنظره الى اجل مسمى ولھا أن تقضي . وی2یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ

 بالفسخ وبالتعویض في كل حال أن كان لھ مقتضى 

https://jordan-lawyer.com/2010/09/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a/
https://jordan-lawyer.com/2010/09/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a/
https://jordan-lawyer.com/2010/09/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a/


 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد 

 247المادة 

ین اذا طرات قوة قاھرة تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا انقضى معھ الالتزام المقابل لھ وانفسخ العقد من في العقود الملزمة للجانب
تلقاء نفسھ فاذا كانت الاستحالة جزئیة انقضى ما یقابل الجزء المستحیل ومثل الاستحالة الجزئیة الاستحالة الوقتیة في العقود 

 بشرط علم المدین المستمرة وفي كلیھما یجوز للدائن فسخ العقد 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد  آثار  

 248المادة 

 :انحلال العقد آثار   .1

 اذا انفسخ العقد أو فسخ اعید المتعاقدان الى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد فاذا استحال ذلك یحكم بالتعویض 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 العقد  -الفصل الأول

 انحلال العقد  آثار  

 249المادة 

الفسخ أو باي سبب آخر وتعین على كل من المتعاقدین أن یرد ما استولى علیھ جاز لكل منھما  اذا انحل العقد بسبب البطلان أو 
 . أن یحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم یرد الیھ ما تسلمھ منھ أو یقدم ضمانا لھذا الرد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 التصرف الانفرادي -الفصل الثاني

 التصرف الانفرادي 

 250المادة 

المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم یكن فیھ الزام الغیر بشيء وذلك طبقا لما    یجوز أن یتم التصرف ب الإرادة 
 . یقضي بھ القانون

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 التصرف الانفرادي -يالفصل الثان

 التصرف الانفرادي 

 251المادة 

تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منھا بضرورة وجود ارادتین متطابقتین لنشوء   .1
 . العقد . وذلك ما لم ینص القانون على غیر ذلك

 . ویبقى الإیجاب في العقود خاضعا للأحكام الخاصة بھ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -ولالباب الأ

 التصرف الانفرادي -الفصل الثاني

 التصرف الانفرادي 

 252المادة 

 . اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنھ وشروطھ فلا یجوز للمتصرف الرجوع فیھ ما لم ینص القانون على غیر ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 التصرف الانفرادي -الفصل الثاني

 التصرف الانفرادي 

 253المادة 

 . اذا كان التصرف الانفرادي تملیكا فلا یثبت حكمھ للمتصرف الیھ الا بقبولھ .1

 . واذا كان اسقاطا فیھ معنى التملیك أو كان ابراء من دین فیثبت حكمھ للمتصرف الیھ ولكن یرتد برده في المجلس .2

 . واذا كان اسقاطا محضا فیثبت حكمھ ولا یرتد بالرد .3

 . كل ذلك ما لم ینص القانون على خلافھ .4

 1976ي لسنة القانون المدني الأردن -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 التصرف الانفرادي -الفصل الثاني

 التصرف الانفرادي 

 254المادة 

الوعد ھو ما یفرضھ الشخص على نفسھ لغیره بالإضافة الى المستقبل لا على سبیل الالتزام في المال وقد یقع على   .1
 . عقد أو عمل

 . ویلزم الوعد صاحبھ ما لم یمت أو یفلس .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -شخصیة مصادر الحقوق ال -الباب الأول



 التصرف الانفرادي -الفصل الثاني

 التصرف الانفرادي 

 255المادة 

من وجھ للجمھور وعدا بجائزة یعطیھا عن عمل معین وعین لھ أجلا التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بھذا العمل ولو قام  .1
 . بھ دون نظر الى الوعد بالجائزة

لواعد أجلا للقیام بالعمل جاز لھ الرجوع في وعده إعلان للكافة على الا یؤثر ذلك في حق من اتم واذا لم یعین ا .2
العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشھر من تاریخ إعلان عدول  

 . الواعد

 1976الأردني لسنة القانون المدني  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 256المادة 

 الفرع الأول

 أحكام عامة 

 . كل اضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الثالفصل الث 

 أحكام عامة

 257المادة 

. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط لھ واذا وقع بالتسبب فیشترط  2یكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب . .1
 التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیا الى الضرر 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -یة مصادر الحقوق الشخص -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 258المادة 

 اذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم الى المباشر



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 259المادة 

 اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

 1976ي لسنة القانون المدني الأردن -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 260المادة 

 لیس لمن أتلف مالھ شخص أن یتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منھما ما أتلفھ 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -لضار الفعل ا -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 261المادة 

اذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو 
 فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 262المادة 

من احدث ضررا وھو في حالة دفاع شرعي عن نفسھ أو مالھ أو عن نفس الغیر أو مالھ كان غیر مسؤول على الا یجاوز قدر 
 والا أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه الضرورة 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث



 أحكام عامة

  263المادة 

عتبر في التصرفات الفعلیة ھو الاكراه الملجيء یضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم یكن مجبرا على أن الاجبار الم .1
. ومع ذلك لا یكون الموظف العام مسؤولا عن عملھ الذي اضر بالغیر اذا قام بھ تنفیذا لامر صدر الیھ من  2وحده

رئیسھ متى كانت اطاعة ھذا الامر واجبة علیھ أو كان یعتقد انھا واجبة واقام الدلیل على اعتقاده بمشروعیة العمل 
 وقع منھ وكان اعتقاده مبنیا على اسباب معقولة وانھ راعى في عملھ جانب الحیطة والحذر  الذي

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 264المادة 

یجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعلھ في إحداث الضرر أو زاد  
 فیھ

 1976لسنة القانون المدني الأردني  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 265المادة 

اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منھم مسؤولا بنسبة نصیبھ فیھ وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن 
  (  .أحكام التضامن في القانون المدني والتكافل فیما بینھم ( انظر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

  أحكام عامة

 ( انظر مقال تفصیلي عن التعویض عن الضرر المادي في المسؤولیة التقصیریة ) 266المادة 

ب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كس
 الضار 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث
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 أحكام عامة

  (انظر مقال تفصیلي عن التعویض عن الضرر المادي في المسؤولیة التقصیریة ) 267المادة 

في عرضھ أو في شرفھ أو في سمعتھ أو یتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغیر في حریتھ أو  .1
. ویجوز أن یقضى بالضمان  2في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان

. ولا ینتقل الضمان عن الضرر  3للازواج وللاقربین من الاسرة عما یصیبھم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب
 متھ بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نھائي الادبي الى الغیر الا اذا تحددت قی 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

  (انظر مقال تفصیلي عن التعویض عن الضرر المادي في المسؤولیة التقصیریة ) 268المادة 

بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة باعادة  اذا لم یتیسر للمحكمة أن تعین مدى الضمان تعیینا نھائیا فلھا أن تحتفظ للمتضرر
 النظر في التقدیر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

  1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 269المادة 

یصح أن یكون الضمان مقسطا كما یصح أن یكون ایرادا مرتبا ویجوز في ھاتین الحالتین الزام المدین بان یقدم تامینا  .1
. ویقدر الضمان بالنقد على انھ یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تامر 2تقدره المحكمة

 ر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمینباعادة الحالة الى ما كانت علیھ أو أن تحكم بأداء ام

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 270المادة 

 الفعل الضار یقع باطلا كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة المترتبة على 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث
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 أحكام عامة

 271المادة 

حدید نطاق المسؤولیة المدنیة لا تخل المسؤولیة المدنیة بالمسؤولیة الجنائیة متى توفرت شرائطھا ولا اثر للعقوبة الجزائیة في ت
 وتقدیر الضمان

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 272المادة 

لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعدإنقضاءثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ المضرور بحدوث   .1
. على انھ اذا كانت ھذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة 2الضرر وبالمسؤول عنھ

لضمان لا یمتنع سماعھا الا بامتناع سماع الدعوى  بعدإنقضاءالمواعید المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى ا
 . ولا تسمع دعوى الضمان في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار 3الجزائیة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976ني لسنة القانون المدني الأرد -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الضرر الواقع على النفس 

 273المادة 

 الفرع الثاني

ما یقع على النفس: ما یجب من مال ، في الجنایة على النفس وما دونھا ولو كان الجاني غیر ممیز ھو على العاقلة أو   .1
 الجاني للمجني علیھ أو ورثتھ الشرعیین وفقا للقانون

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الضرر الواقع على النفس 

 274المادة 

عویض عما احدثھ من ضرر رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو ایذاء یلزم بالت
 للمجني علیھ أو ورثتھ الشرعیین أو لمن كان یعولھم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 إتلاف المال

 275المادة 

اتلاف المال:من أتلف مال غیره أو افسده ضمن مثلھ أن كان مثلیا وقیمتھ أن كان قیمیا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة  .1
 للتضمین

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 مالإتلاف ال

 276المادة 

اذا كان الاتلاف جزئیا ضمن المتلف نقص القیمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخیار أن شاء اخذ قیمة ما نقص وان 
 . شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القیمة مع مراعاة أحكام التضمین العامة

 1976لسنة  القانون المدني الأردني -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 إتلاف المال

 277المادة 

 . اذا أتلف احد مال غیره على زعم انھ مالھ ضمن ما أتلف .1

 . أما اذا أتلفھ بإذن مالكھ فلا یضمن .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 إتلاف المال

 278المادة 

 . اذا أتلف صبي ممیز أو غیر ممیز أو من في حكمھما مال غیره لزمھ الضمان من مالھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 



 279المادة 

 :الغصب والتعدي .1

 . على الید ما اخذت حتى تؤدیھ .2

 . ا عند الغصب وفي مكان غصبھ فمن غصب مال غیره وجب علیھ رده الیھ بحالھ التي كان علیھ .2

فان استھلكھ أو أتلفھ أو ضاع منھ أو تلف بتعدیھ أو بدون تعدیھ فعلیھ مثلھ أو قیمتھ یوم الغصب وفي مكان  .3
 . الغصب

 . وعلیھ أیضا ضمان منافعھ وزوائده .4

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل لضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 280المادة 

اذا أتلف احد المال المغصوب في ید الغاصب فالمغصوب منھ بالخیار أن شاء ضمن الغاصب ولھذا أن یرجع على المتلف وان  
 . شاء ضمن المتلف ولیس للمتلف الرجوع على الغاصب

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 281المادة 

اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كلا أو بعضا في ید من تصرف لھ الغاصب كان  
ھ وان ضمن من تصرف لھ الغاصب رجع ھذا  للمغصوب منھ الخیار في تضمین من شاء منھما فان ضمن الغاصب صح تصرف

 .على الغاصب وفقا لأحكام القانون

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 282المادة 

 . غاصب الغاصب حكمھ حكم الغاصب .1

فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول یبرا وحده واذا رده الى المغصوب منھ یبرا ھو  .2
 . والأول

واذا تلف المغصوب أو أتلف في ید غاصب الغاصب فالمغصوب منھ مخیر أن شاء ضمنھ الغاصب الأول وان   .3
ار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الأول كان شاء ضمنھ الغاصب الثاني ، ولھ أن یضمن مقدارا منھ الأول والمقد

 . لھذا أن یرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فلیس لھ أن یرجع على الأول



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 283المادة 

 . للمحكمة في جمیع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعویض الذي تراه مناسبا أن رات مبررا لذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 284المادة 

من كانت في یده امانة وقصر في حفظھا أو تعدى علیھا أو منعھا عن صاحبھا بدون حق أو جحدھا أو مات مجھلا لھا كان  
 . ضامنا لھا بالمثل أو بالقیمة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 285المادة 

 . من سرق مالا فعلیھ رده الى صاحبھ أن كان قائما ورد مثلھ أو قیمتھ أن استھلك ولو قضي علیھ بالعقوبة .1

 . وكذا من قطع الطریق واخذ المال .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976 القانون المدني الأردني لسنة -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 286المادة 

 . اذا تغیر المغصوب بنفسھ یخیر المغصوب منھ بین استرداد المغصوب أو البدل .1

 . واذا تغیر المغصوب بصورة یتغیر معھا اسمھ یضمن البدل .2

واذا تغیر المغصوب بزیادة الغاصب شیئا من مالھ یخیر المغصوب منھ بین أن یدفع قیمة الزیادة ویسترد   .3
 . لمغصوب عینا وبین أن یضمن الغاصب بدلھا

 . واذا تغیر المغصوب بنقصان قیمتھ نتیجة استعمال الغاصب یرد الغاصب العین مع تضمینھ قیمة النقصان .4



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976لسنة القانون المدني الأردني  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الغصب والتعدي 

 287المادة 

 . حكم كل ما ھو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 المسؤولیة عن فعل الغیر 

 288المادة 

 ع الثالث الفر

 عن فعل الغیر المسؤولیة

لا یسال احد عن فعل غیره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم بھ  .1
 . على من اوقع الضرر

أ . من وجبت علیھ قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالتھ العقلیة أو الجسمیة الا اذا اثبت انھ 
 . قام بواجب الرقابة ، أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بھذا الواجب بما ینبغي من العنایة

ة في رقابتھ وتوجیھھ ولو لم یكن حرا في اختیاره اذا كان الفعل الضار قد  ب. من كانت لھ على من وقع منھ الاضرار سلطة فعلی
 .صدر من التابع في حال تادیة وظیفتھ أو بسببھا

 ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع ، على المحكوم علیھ بھ  .1

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الضار  الفعل -الفصل الثالث

 جنایة الحیوان 

 289المادة 

 الفرع الرابع 

 صور من المسؤولیة

جنایة الحیوان:جنایة العجماء جبار ولكن فعلھا الضار مضمون على ذي الید علیھا مالكا كان أو غیر مالك اذا قصر أو   .1
 . تعدى



 1976لمدني الأردني لسنة القانون ا -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 إنھیار البناء 

 290المادة 

. الضرر الذي یحدثھ للغیر انھیار البناء كلھ أو بعضھ یضمنھ مالك البناء أو المتولي علیھ الا اذا ثبت  1انھیار البناء: .1
 . عدم تعدیھ أو تقصیره

مھددا بضرر یصیبھ من البناء أن یطالب المالك باتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة لدرء الخطر ،  ولمن كان  .2
 . فاذا لم یقم المالك بذلك ، كان للمحكمة أن تإذنھ في اتخاذ ھذه التدابیر على حساب المالك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -ثالثالفصل ال

 الأشیاء والآلات 

 291المادة 

یكون  -الأشیاء والآلات:كل من كان تحت تصرفھ أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا أو آلات میكانیكیة .1
خلال بما یرد في ذلك من أحكام  ضامنا لما تحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر الا ما لا یمكن التحرز منھ . ھذا مع عدم الإ

 .خاصة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -الفعل الضار  -الفصل الثالث

 الأشیاء والآلات 

 292المادة 

 . استعمال الحق العام مقید بسلامة الغیر فمن استعمل حقھ العام واضر بالغیر ضررا یمكن التحرز منھ كان ضامنا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الكسب بلا سبب

 293المادة 

 الفرع الأول

 الكسب بلا سبب 

 . غ لاحد أن یاخذ مال غیره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعلیھ ردهلا یسو 



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الكسب بلا سبب

 294المادة 

 . انون بغیر ذلكمن كسب مالا من غیره بدون تصرف مكسب وجبت علیھ قیمتھ لھذا الغیر ما لم یقض الق .1

لو خرج ملك شخص من یده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غیره اتصالا لا یقبل الفصل ، دون ضرر على   .2
 . احد المالكین ، تبع الأقل في القیمة الأكثر بعد دفع قیمتھ ، ما لم یقض القانون بغیر ذلك

 1976لسنة  القانون المدني الأردني -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الكسب بلا سبب

 295المادة 

 . من تبرع من مالھ لحساب غیره بأمره فلا یرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع علیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قبض غیر المستحق 

 296لمادة ا

 الفرع الثاني

 قبض غیر المستحق

 .من أدى شیئا ظانا انھ واجب علیھ ، ثم تبین عدم وجوبھ فلھ استرداده ممن قبضھ أن كان قائما ومثلھ أو قیمتھ أن لم یكن قائما

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 غیر المستحق  قبض

 297المادة 

 . یصح استرداد غیر المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفیذا لدین لم یتحقق سببھ أو لدین زال سببھ بعد أن تحقق

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قبض غیر المستحق 

 298المادة 

 . یصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدین لم یحل اجلھ وكان الموفي جاھلا قیام الأجل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قبض غیر المستحق 

 299المادة 

ن النیة قد تجرد من سند الدین أو مما حصل علیھ من التامینات  اذا حصل الوفاء من غیر المدین وترتب علیھ أن الدائن وھو حس
، أو ترك دعواه قبل المدین الحقیقي المدة المحددة لسماعھا ، فلا یجب علیھ رد ما قبض ، ولمن اوفى أن یرجع على المدین  

 . الحقیقي بالدین وبالتضمین أن كان لھ محل

 1976لمدني الأردني لسنة القانون ا -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قبض غیر المستحق 

 300المادة 

على المحكمة أن تلزم من قبض شیئا بغیر حق أن یرده الى صاحبھ ولھا علاوة على ذلك أن تامر برد ما جناه القابض من 
 . مكاسب أو منافع ولھا أیضا أن تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنیھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 301المادة 

 الفرع الثالث

 الفضالة 

من قام بفعل نافع للغیر دون امره ولكن إذنت بھ المحكمة أو اوجبتھ ضرورة أو قضى بھ عرف فانھ یعتبر نائبا عنھ وتسري  
 .كام التالیةعلیھ الأح

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول



 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 302المادة 

 . تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام بھ الفضولي

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -صل الرابعالف

 الفضالة

 303المادة 

یجب على الفضولي أن یمضي في العمل الذي بداه الى أن یتمكن رب العمل من مباشرتھ بنفسھ كما یجب علیھ أن یخطر بتدخلھ  
 . رب العمل متى استطاع ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 304المادة 

 . الفضولي مسؤول عما یلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحدید الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك

 1976الأردني لسنة القانون المدني  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 305المادة 

اذا عھد الفضولي الى غیره بكل العمل أو ببعضھ كان مسؤولا عن تصرفات نائبھ ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع 
 . مباشرة على ھذا النائب

 1976نة القانون المدني الأردني لس -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة



 306المادة 

 . یلتزم الفضولي بما یلتزم بھ الوكیل من رد ما استولى علیھ بسبب الفضالة وتقدیم حساب عما قام بھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 307ة الماد

على رب العمل أن ینفذ التعھدات التي عقدھا الفضولي لحسابھ وان یعوضھ عن التعھدات التي التزم بھا وان یرد لھ النفقات 
الضروریة والنافعة التي سوغتھا الظروف وان یعوضھ عن الضرر الذي لحقھ بسبب قیامھ بالعمل ولا یستحق الفضولي اجرا  

 .تھعن عملھ الا أن یكون من أعمالمھن

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 الفضالة

 308المادة 

 . اذا مات الفضولي التزم ورثتھ بما یلتزم بھ ورثة الوكیل عند انتھاء الوكالة بموت الوكیل .1

 . بما كان ملتزما بھ نحو مورثھمواذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة  .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قضاء دین الغیر 

 309المادة 

 الفرع الرابع 

 قضاء دین الغیر 

من اوفى دین غیره بأمره كان لھ الرجوع على الآمر بما أداه عنھ وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبتھ بھ سواء اشترط الرجوع  
 .علیھ ام لم یشترط

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 قضاء دین الغیر 



 310المادة 

) ولا على الدائن الا اذا ابرا  301من اوفى دین غیره دون امره فلیس لھ الرجوع بما دفعھ على المدین الا وفقا للمادة ( .1
 . المدین من الدین ولو بعد استیفاء دینھ منھ

 . لى المدینفاذا رھن شخص مالھ في دین غیره وقضى الدین لیفك مالھ المرھون رجع بما قضاه ع .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 الفعل النافع  -الفصل الرابع

 حكم مشترك

 311المادة 

 الفرع الخامس

 حكم مشترك 

قھ في  لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جمیع الأحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ الدائن بح
 . الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم الذي نشأ فیھ حق الرجوع

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الباب الأول

 القانون  -الفصل الخامس

 الحقوق القانونیة

 312المادة 

 . تسري علیھا النصوص القانونیة التي انشاتھاالحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 أحكام عامة -الفصل الأول

 أحكام عامة

 313المادة 

 . ینفذ الحق جبرا على المدین بھ عند استحقاقھ متى استوفى الشرائط القانونیة .1

 . طبیعیا یجب في ذمة المدین فاذا افتقد الحق حمایة القانون لاي سبب فلا جبر في تنفیذه ویصبح حقا .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 أحكام عامة -الفصل الأول

 أحكام عامة



 314المادة 

 . اذا اوفى المدین حقا طبیعیا فقد حمایة القانون صح وفاؤه ولا یعتبر وفاء لما لا یجب

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 أحكام عامة -الفصل الأول

 أحكام عامة

 315المادة 

ا أو تعویضیا  یجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقھ قانونا فان تخلف المدین فقد وجب تنفیذه جبرا علیھ تنفیذا عینی
 . طبقا لنصوص القانون

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 أحكام عامة -الفصل الأول

 أحكام عامة

 316المادة 

 . یكون التنفیذ اختیاریا اذا تم بالوفاء أو ما یعادلھ .1

 . ویكون جبریا اذا تم عینیا أو بطریق التعویض .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 طرفا الوفاء 

 317المادة 

 الفرع الأول

 التنفیذ الاختیاري

 :أ . طرفا الوفاء

 . یصح الوفاء من المدین أو من نائبھ أو من اي شخص آخر لھ مصلحة في الوفاء .1

ویصح أیضا ممن لا مصلحة لھ في الوفاء بأمر المدین أو بغیر امره على انھ یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من   .2
 . رض المدین على ذلك وابلغ الدائن اعتراضھالغیر اذا اعت

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني



 طرفا الوفاء 

 318المادة 

یشترط للبراءة من الدین أن یكون الموفي مالكا لما وفى بھ واذا كان المدین صغیرا ممیزا أو كبیرا معتوھا أو محجورا علیھ 
 . الذي علیھ صح دفعھ ما لم یلحق الوفاء ضررا بالموفيلسفھ أو غفلة ودفع الدین 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 طرفا الوفاء 

 319المادة 

لا ینفذ الوفاء لبعض الدائنین في حق الدائنین الآخرین اذا كان المدین محجورا للدین ووفى من المال المحجور أو مریضا مرض 
 . الموت وكان الوفاء یضر ببقیة الدائنین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 لمن یكون الوفاء 

 320المادة 

كون الوفاء للدائن أو لنائبھ ویعتبر ذا صفة في استیفاء الدین من یقدم للمدین مخالصة صادرة من الدائن ،  ب. لمن یكون الوفاء: ی
 . الا اذا كان متفقا على أن الوفاء یكون للدائن شخصیا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 لمن یكون الوفاء 

 321المادة 

الأھلیة فلا تبرا ذمة المدین الا بالوفاء لولیھ . واذا حصل الوفاء للدائن وھلك الموفى بھ في یده أو ضاع اذا كان الدائن غیر كامل 
 . منھ فلولیھ مطالبة المدین بالدین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 رفض الوفاء 



 322المادة 

 :ج. رفض الوفاء

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض علیھ عرضا صحیحا حیث یجب قبولھ ، أو رفض بالأعمال التي لا یتم  
 . اعذر الیھ المدین بإعلان وحدد لھ مدة مناسبة یقوم فیھا بما یجب علیھ لاستیفاء حقھ -الوفاء بدونھا أو اعلن انھ لن یقبل الوفاء

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -صل الثانيالف

 رفض الوفاء 

 323المادة 

یترتب على اعذار الدائن أن یصیر الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن أن كان من قبل في ضمان المدین وان یصبح للمدین  
 .الحق في ایداعھ على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابھ من ضرر

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 ائل التنفیذ وس -الفصل الثاني

 رفض الوفاء 

 324المادة 

اذا كان محل الوفاء شیئا معینا بالذات وكان الواجب أن یسلم في المكان الذي یوجد فیھ جاز للمدین بعد أن یعذر الى الدائن  
بتسلمھ أن یحصل على ترخیص من القضاء في ایداعھ فاذا كان ھذا الشيء عقارا أو شیئا معدا للبقاء حیث وجد جاز للمدین أن 

 . یطلب وضعھ تحت الحراسة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -مصادر الحقوق الشخصیة  -الأول الباب

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 رفض الوفاء 

 325المادة 

اذا كان محل الوفاء شیئا یسرع الیھ التلف أو یكلف نفقات باھظة في ایداعھ أو حراستھ جاز للمدین بعد استئذان المحكمة أو دون 
یبیعھ بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ویقوم ایداع الثمن مقام ایداع  استئذانھا عند الضرورة أن

 . الشيء نفسھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني



 رفض الوفاء 

 326المادة 

لدائن أو موطنھ أو كان الدائن محجورا  یكون الایداع أو ما یقوم مقامھ من إجراء جائزا أیضا اذا كان المدین یجھل شخصیة ا
أو كانت ھناك اسباب جدیة أخرى تبرر ھذا   ولیس لھ نائب یقبل عنھ الوفاء أو كان الدین متنازعا علیھ بین عدة أشخاص 

 . الإجراء

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 رفض الوفاء 

 327المادة 

الى المدین مقام الوفاء اذا تلاه ایداع مستوف لأصولھ القانونیة أو تلاه اي إجراء مماثل وذلك اذا   یقوم العرض الحقیقي بالنسبة
 . قبلھ الدائن أو صدر حكم نھائي بصحتھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 رفض الوفاء 

 328المادة 

مماثل جاز لھ أن یرجع في ھذا العرض ما دام الدائن لم یقبلھ   اذا عرض المدین الدین واتبع العرض بایداع أو بإجراء .1
 . أو ما دام لم یصدر حكم نھائي بصحتھ . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائھ في الدین ولا ذمة الضامنین

 فاذا رجع المدین في العرض بعد أن قبلھ الدائن أو بعد أن حكم بصحتھ وقبل الدائن منھ ھذا الرجوع لم یكن لھذا .2

 . الدائن أن یتمسك بعد ذلك بما یكفل حقھ من تامینات وتبرا ذمة الشركاء في الدین وذمة الضامنین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 محل الوفاء 

 329المادة 

 :د. محل الوفاء وزمانھ ومكانھ ونفقاتھ وإثباتھ

ن أن یدفع غیره بدلا عنھ دون رضا الدائن حتى لو كان ھذا البدل مساویا اذا كان الدین مما یتعین بالتعیین فلیس للمدی .1
 . في القیمة للشيء المستحق أو كانت لھ قیمة اعلى

 . أما اذا كان مما لا یتعین بالتعیین وعین في العقد فللمدین دفع مثلھ وان لم یرض الدائن .2



 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 زمان الوفاء 

 330المادة 

 . لیس للمدین أن یجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقھ ما لم یوجد اتفاق أو نص یجیز ذلك .1

فاذا كان الدین متنازعا في جزء منھ وقبل الدائن أن یستوفي الجزء المعترف بھ فلیس للمدین أن یرفض الوفاء بھذا   .2
 .الجزء

 الحق  آثار   -الثانيالباب 

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 نفقات الوفاء

 331المادة 

اذا كان المدین ملزما بان یوفى مع الدین أیة نفقات وكان ما أداه لا یفي بالدین مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم  
 . من أصل الدین ھذا ما لم یتفق على غیره

 ق الح آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 محل الوفاء 

 332المادة 

اذا تعددت الدیون في ذمة المدین وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدین لا یفي بھذه الدیون جمیعا جاز للمدین 
 ھذا التعیینعند الوفاء أن یعین الدین الذي یرید الوفاء بھ ما لم یوجد مانع قانوني أو اتفاقي یحول دون 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 محل الوفاء 

 333المادة 

اذا لم یعین الدین على الوجھ المبین في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدین الذي حل فاذا تعددت الدیون الحالة فمن حساب  
 . فمن حساب الدین الذي یعینھ الدائن  اشدھا كلفة على المدین فاذا تساوت الدیون في الكلفة

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 زمان الوفاء 

 334المادة 

 . یجب أن یتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نھائیا في ذمة المدین ما لم یوجد اتفاق أو نص یقتضي بغیر ذلك .1

ئیة اذا لم یمنعھا نص في القانون أن تنظر المدین الى اجل معقول أو آجال على انھ یجوز للمحكمة في حالات استثنا .2
 . ینفذ فیھا التزامھ اذا استدعت حالتھ ذلك ولم یلحق الدائن من ھذا التاجیل ضرر جسیم

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 زمان الوفاء 

 335المادة 

 . اذا كان الدین مؤجلا فللمدین أن یدفعھ قبل حلول الأجل اذا كان الأجل متمحضا لمصلحتھ ویجبر الدائن على القبول .1

 . فاذا قضى المدین الدین قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدین مؤجلا كما كان .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 مكان الوفاء 

 336المادة 

اذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمھ في المكان الذي كان موجودا فیھ وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد  .1
 . اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

أما في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیھ موطن المدین وقت الوفاء أو في المكان الذي   .2
 . جد فیھ مركز أعمالالمدین اذا كان الالتزام متعلقا بھذه الأعمالیو

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 إثبات الوفاء

 337المادة 

اذا ارسل المدین الدین مع رسولھ الى الدائن فھلك في ید الرسول قبل وصولھ ھلك من مال المدین وان امر الدائن المدین بان  
 . دفع الدین الى رسولھ فدفعھ فھلاكھ من مال الدائن ویبرا المدین من الدینی

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 نفقات الوفاء

 338المادة 

 . تكون نفقات الوفاء على المدین الا اذا اتفق أو نص القانون على غیر ذلك

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -يالفصل الثان

 إثبات الوفاء

 339المادة 

لمن قام بوفاء الدین أو جزء منھ أن یطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدین أن یودع الدین المستحق ایداعا 
 . قضائیا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الوفاء الإعتیاضي 

 340المادة 

 :ثانیا: التنفیذ بما یعادل الوفاء

 :أ . الوفاء الإعتیاضي

 . یجوز للدائن أن یقبل وفاء لدینھ شیئا آخر أو حقا یؤدیھ المدین ویخضع الاتفاق على الإعتیاض لشرائط العقد العامة

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الوفاء الإعتیاضي 

 341المادة 

 . تسري أحكام البیع على الوفاء الإعتیاضي اذا كان مقابل الوفاء عینا معینة عوضا عن الدین .1

 . وتسري علیھ أحكام الوفاء في قضاء الدین .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الوفاء الإعتیاضي 

 342المادة 

 . یاضي وینتقل حق الدائن الى العوضینقضي الدین الأول مع ضماناتھ في الوفاء الإعت

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 343المادة 

 . ب . المقاصة: المقاصة ایفاء دین مطلوب لدائن بدین مطلوب منھ لمدینھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 344المادة 

 . ما جبریة وتقع بقوة القانون أو اختیاریة تتم باتفاق الطرفین أو قضائیة وتتم بحكم المحكمةالمقاصة أ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 345المادة 

یشترط في المقاصة الجبریة أن یكون كلا الطرفین دائنا ومدینا للآخر وان یتماثل الدینان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا  
 . والا یضر اجراؤھا بحقوق الغیر

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 346المادة 



 . یتوفر احد شروط المقاصة الجبریة سواء اتحد سبب الدینین ام اختلفیجوز أن تتم المقاصة الاتفاقیة اذا لم 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 347المادة 

 . تتم المقاصة القضائیة بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطھا وبطلب أصلي أو عارض

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 348المادة 

 اذا كان للودیع دین على صاحب الودیعة أو كان للغاصب دین على صاحب العین المغصوبة والدین من جنس الودیعة أو العین

 . المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 349المادة 

اذا أتلف الدائن عینا من مال المدین وكانت من جنس الدین سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسھ فلا تقع المقاصة الا باتفاق  
 .الطرفین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 350المادة 

 . تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فیھا وتقع بقدر الأقل من الدینین

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المقاصة

 351المادة 

اذا كان الدین لا تسمع فیھ الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا یمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة 
 . من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فیھ المقاصة ممكنة

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 العقد  -الفصل الأول

 المقاصة

 352المادة 

ى المدین دینا علیھ وكان لھ أن یطلب المقاصة فیھ بحق لھ فلا یجوز أن یتمسك بضمانات ھذا الحق اضرارا بالغیر الا اذا  اذا أد 
 . كان یجھل وجوده وكان لھ في ذلك عذر مقبول

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 اتحاد الذمتین 

 353المادة 

 :ج. اتحاد الذمتین

تمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة الى دین واحد انقضى ھذا الدین بالقدر الذي اتحدت فیھ اذا اج .1
 . الذمتان

 . ولا یتم اتحاد الذمتین اذا كان الدائن وارثا للمدین ویشترك مع باقي الدائنین في اقتضاء دینھ من التركة .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 لتنفیذ وسائل ا  -الفصل الثاني

 اتحاد الذمتین 

 354المادة 

 .اذا زال سبب اتحاد الذمتین باثر رجعي عاد الدین الى ما كان علیھ من قبل

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 التنفیذ العیني

 355المادة 

 الفرع الثاني

 التنفیذ الجبري

 :اولا . التنفیذ العیني

 .على تنفیذ ما التزمھ تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنایجبر المدین بعد اعذاره  .1

على انھ اذا كان في التنفیذ العیني إرھاق للمدین جاز للمحكمة بناء على طلب المدین أن تقصر حق الدائن على   .2
 . اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا یلحق بھ ضررا جسیما

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

 356المادة 

 :ثانیا: الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبیعتھ أو نص الاتفاق على أن یقوم المدین بھ بشخصھ جاز للدائن أن   .1
 . یرفض الوفاء بھ من غیره

فاذا لم یقم المدین بالعمل جاز للدائن أن یطلب إذنا من القضاء بالقیام بھ على نفقة المدین أو تنفیذه دون إذن اذا   .2
 . استوجبت الضرورة ذلك

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

 357المادة 

 . فیذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبیعتھیقوم حكم المحكمة مقام التن

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

 358المادة 



اذا كان المطلوب من المدین ھو المحافظة على الشيء أو القیام بادارتھ أو توخى الحیطة في تنفیذ التزامھ فانھ یكون قد  .1
فى بالالتزام اذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذلھ الشخص العادي ولو لم یتحقق الغرض المقصود . ھذا ما لم  و

 . ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك

 . وفي كل حال یبقى المدین مسؤولا عما یأتیھ من غش أو خطا جسیم .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 فیذ وسائل التن -الفصل الثاني

 الالتزام بعمل أو امتناع عن عمل

 359المادة 

اذا كان موضوع الحق ھو الامتناع عن عمل واخل بھ المدین جاز للدائن أن یطلب ازالة ما وقع مخالفا لھ أو أن یطلب من 
 .القضاء إذنا بالقیام بھذه الازالة على نفقة المدین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 التنفیذ بطریق التعویض 

 360المادة 

 :ثالثا: التنفیذ بطریق التعویض

اذا تم التنفیذ العیني أو اصر المدین على رفض التنفیذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمھ المدین مراعیة في ذلك الضرر  
 . الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 التنفیذ بطریق التعویض 

 361المادة 

 . الضمان الا بعد اعذار المدین ما لم ینص على غیر ذلك في القانون أو في العقد لا یستحق

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 التنفیذ بطریق التعویض 

 362المادة 



 :لا ضرورة لاعذار المدین في الحالات الآتیة

 . المدین اذا أصبح تنفیذ الالتزام غیر ممكن أو غیر مجد بفعل .1

 . اذا كان محل الالتزام تعویضا ترتب على عمل غیر مشروع .2

 . اذا كان محل الالتزام رد شيء یعلم المدین انھ مسروق أو شيء تسلمھ دون حق وھو عالم بذلك .3

 . اذا صرح المدین كتابة انھ لا یرید القیام بالتزامھ .4

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 لتنفیذ وسائل ا  -الفصل الثاني

 التنفیذ بطریق التعویض 

 الشرط الجزائي في العقود  انظر مقال 363المادة 

 . اذا لم یكن الضمان مقدرا في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلا حین وقوعھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 التنفیذ بطریق التعویض 

 الشرط الجزائي في العقود  انظر مقال 364المادة 

 . مع مراعاة أحكام القانونیجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة الضمان بالنص علیھا في العقد أو في اتفاق لاحق  .1

ویجوز للمحكمة في جمیع الأحوال بناء على طلب احد الطرفین أن تعدل في ھذا الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویا   .2
 . للضرر ویقع باطلا كل اتفاق یخالف ذلك

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 أحكام عامة

 365المادة 

 الفرع الثالث

 لوسائل المشروعة لحمایة التنفیذا

 . مع مراعاة أحكام القانون ، أموال المدین جمیعھا ضامنة للوفاء بدیونھ وجمیع الدائنین متساوون في ھذا الضمان

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 دعوى غیر مباشرة 
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 366المادة 

. لكل دائن ولو لم یكن حقھ مستحق الأداء أن یباشر باسم مدینھ جمیع حقوق ھذا المدین الا ما 1الدعوى غیر المباشرة: .1
 . كان منھا متصلا بشخصھ خاصة أو غیر قابل للحجز

ن شانھ  ولا یكون استعمال الدائن لحقوق مدینھ مقبولا الا اذا اثبت أن المدین لم یستعمل ھذه الحقوق وان اھمالھ م .2
 . أن یؤدي الى اعساره ویجب ادخال المدین في الدعوى

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 دعوى غیر مباشرة 

 367المادة 

یعتبر الدائن نائبا عن مدینھ في استعمال حقوقھ وكل نفع یعود من استعمال ھذه الحقوق یدخل في أموال المدین ویكون ضمانا  
 . دائنیھلجمیع 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الدعوى الصوریة

 368المادة 

. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد 1دعوى الصوریة: .1
 . وسائل صوریة العقد الذي اضر بھمالصوري ، كما أن لھم أن یتمسكوا بالعقد المستتر ویثبتوا بجمیع ال

واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضھم بالعقد الظاھر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت   .2
 .الافضلیة للاولین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الدعوى الصوریة

 369المادة 

 . بعقد ظاھر ، فالعقد النافذ فیما بین المتعاقدین والخلف العام ھو العقد الحقیقي اذا ستر المتعاقدان عقدا حقیقیا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 احاطة الدین بمال المدین 



 370المادة 

دعوى عدم نفاذ تصرف المدین في حق الدائن:احاطة الدین بمال المدین:اذا احاط الدین حالا أو مؤجلا بمال المدین بان  .1
زاد علیھ أو ساواه فانھ یمنع من التبرع تبرعا لا یلزمھ ولم تجر العادة بھ وللدائن أن یطلب الحكم بعدم نفاذ ھذا 

 . التصرف في حقھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 احاطة الدین بمال المدین 

 371المادة 

اذا طالب الدائنون المدین الذي احاط الدین بمالھ بدیونھم فلا یجوز لھ التبرع بمالھ ولا التصرف فیھ معاوضة ولو بغیر محاباة ،  
 . ھم . ولھم أن یطلبوا بیع مالھ والمحاصة في ثمنھ وفقا لأحكام القانونوللدائنین أن یطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفھ في حق

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 احاطة الدین بمال المدین 

 372المادة 

نفسھ أن یثبت أن لھ اذا ادعى الدائن احاطة الدین بمال المدین فلیس علیھ الا أن یثبت مقدار ما في ذمتھ من دیون وعلى المدین 
 . مالا یزید على قیمة الدیون

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 احاطة الدین بمال المدین 

 373المادة 

 . متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جمیع الدائنین الذین یضارون بھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 نفیذ وسائل الت -الفصل الثاني

 احاطة الدین بمال المدین 

 374المادة 



لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعدإنقضاءثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في  
 . جمیع الأحوال بعدإنقضاءخمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 نفیذ وسائل الت -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 375المادة 

 . الحجر على المدین المفلس:یجوز الحجر على المدین اذا زادت دیونھ الحالة على مالھ .1

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 376المادة 

یكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي یتبعھا موطن المدین بناء على طلب المدین نفسھ أو احد الدائنین وتنظر   .1
 . الدعوى على وجھ السرعة

ویجوز لاي دائن أن یحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئیس دائرة الإجراء بحجز جمیع أموال المدین   .2
 . لى أموال المدین قائما لمصلحة الدائنین حتى ینتھي الحجر عدا ما لا یجوز حجزه ، ویبقى الحجز ع

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 377المادة 

على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدین أن تراعي في تقدیرھا جمیع الظروف التي احاطت بھ ومدى مسؤولیتھ عن  
 . التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنیھ المشروعة وكل ظرف آخر من شانھ أن یؤثر في حالتھ المالیة الاسباب

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 378المادة 



جل خاص یرتب بحسب اسماء  على كاتب المحكمة في الیوم الذي تقید فیھ دعوى الحجر أن یسجل استدعاءھا في س .1
المدینین المطلوب حجرھم وعلیھ أن یؤشر في ھامش التسجیل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم یصدر  

 .بتاییده أو بالغائھ وذلك كلھ یوم صدور الحكم

سجل عام ینظم   وعلى الكاتب أیضا أن یرسل الى دیوان الوزارة صورة من ھذه التسجیلات والتاشیرات لإثباتھا في .2
 . وفقا لقرار یصدر من وزیر العدل

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 379المادة 

یجب على المدین اذا تغیر موطنھ أن یخطر بذلك كاتب المحكمة التي یتبعھا موطنھ السابق وعلى ھذا الكاتب بمجرد علمھ 
سواء أخطره المدین ام علم بذلك من اي طریق آخر أن یرسل على نفقة المدین صورة من حكم الحجر ومن  بتغییر الموطن

 . البیانات المؤشر بھا في ھامش التسجیل الى المحكمة التي یتبعھا الموطن الجدید لتقوم بقیدھا في سجلاتھا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 المدین المفلس الحجر على 

 380المادة 

 . یترتب على الحكم بالحجر أن یحل ما في ذمة المدین من دیون مؤجلة

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 381المادة 

یترتب على الحكم بالحجر على المدین الا ینفذ في حق دائنیھ جمیعا تصرفھ في مالھ الموجود والذي یوجد بعد واقراره بدین 
 . الآخر وذلك منذ تسجیل الاستدعاء

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 382المادة 



اذا وقع الحجر على المدین كان لرئیس المحكمة المختصة بالحجر أن یقرر للمدین بناء على عریضة یقدمھا نفقة یتقاضاھا من  
مالھ ویجوز الاعتراض على القرار الذي یصدر على ھذه العریضة في مدة ثلاثة ایام من تاریخ صدوره أن كان الاعتراض من  

 . نین أن كان الاعتراض منھمالمدین ومن تاریخ تبلیغ القرار للدائ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 383المادة 

تباع أموال المدین المحجور وتقسم على الغرماء بطریق المحاصة وفق الإجراءات التي ینص علیھا القانون . ویترك   .1
 . ھ نفقتھلھ ما یحتاج الیھ لنفقتھ ونفقة من تلزم

 :ویعاقب المدین بعقوبة الاحتیال في الحالات التالیة .2

أ . اذا رفعت علیھ دعوى بدین فتعمد التفلیس بقصد الاضرار بدائنیھ وانتھت الدعوى بصدور حكم علیھ بالدین  
 . وبالحجر

ا صوریة أو مبالغا فیھا  ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض أموالھ لیحول دون التنفیذ علیھا أو اصطنع دیون
 . وذلك كلھ بقصد الاضرار بدائنیھ

 .ج. اذا غیر بطریق الغش موطنھ وترتب على ھذا التغییر ضرر لدائنیھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 384المادة 

 :لمدین بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتیةینتھي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي یتبعھا موطن ا .1

 . أ . اذا قسم مال المحجور بین الغرماء

 . ب. اذا ثبت أن دیون المدین أصبحت لا تزید على أموالھ

ج. اذا قام المدین بوفاء دیونھ التي حلت دون أن یكون للحجر اثر في حلولھا وفي ھذه الحالة تعود آجال الدیون التي  
لى ما كانت علیھ من قبل ، بشرط أن یكون المدین قد وفى بجمیع أقساطھا التي حلت . د . اذا انقضت  حلت بالحجر ا

 . ثلاث سنوات من تاریخ صدور الحكم بالحجر

ویؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسھ بالحكم الصادر بانتھاء الحجر یوم صدوره على ھامش التسجیل المنصوص  .2
 . أن یرسل صورة منھ الى دیوان الوزارة للتاشیر بھ كذلك ) وعلیھ378علیھ في المادة (

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 385المادة 



أن   یجوز للمدین بعد انتھاء الحجر أن یطلب اعادة الدیون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم یتم دفعھا الى اجلھا السابق بشرط
 . یكون قد وفى دیونھ التي حلت دون أن یكون للحجر اثر في حلولھا 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 الحجر على المدین المفلس 

 386المادة 

الى  368ومن  366انتھاء الحجر لا یمنع الدائنین من الطعن في تصرفات المدین ولا من التمسك باستعمال حقوقھ وفقا للمواد 
374. 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 حق الاحتباس 

 387المادة 

ام الدائن لم یوف بالتزام في ذمتھ نشأ بسبب التزام حق الاحتباس:لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء بھ ما د .1
 . المدین وكان مرتبطا بھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 حق الاحتباس 

 388المادة 

 . حقلكل واحد من المتعاقدین في المعاوضات المالیة بوجھ عام أن یحتبس المعقود علیھ وھو في یده حتى یقبض البدل المست

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 حق الاحتباس 

 389المادة 

لمن انفق على ملك غیره وھو في یده مصروفات ضروریة أو نافعة أن یمتنع عن رده حتى یستوفي ما ھو مستحق لھ قانونا ما  
 . لم یتفق أو یقض القانون بغیر ذلك



 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الثاني الفصل

 حق الاحتباس 

 390المادة 

 . على من احتبس الشيء أن یحافظ علیھ وان یقدم حسابا عن غلتھ .1

ولھ أن یستصدر إذنا من المحكمة ببیع الشيء المحتبس اذا كان یخشى علیھ الھلاك أو التعیب وذلك وفقا  .2
 . من الشيء الى ثمنھللإجراءات الخاصة ببیع المرھون حیازة وینتقل حق الاحتباس 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 حق الاحتباس 

 391المادة 

 . من احتبس الشيء استعمالاً لحقھ في احتباسھ كان احق من باقي الغرماء في استیفاء حقھ منھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 وسائل التنفیذ  -الفصل الثاني

 حق الاحتباس 

 392المادة 

 . ینقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من ید حائزه أو محرزه ما لم ینص القانون على غیر ذلك .1

ع ذلك یجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من یده خفیة أو بالرغم من معارضتھ أن یطلب استرداده خلال وم .2
 . ثلاثین یوماً من الوقت الذي علم فیھ بخروجھ من یده وقبلإنقضاءسنة من وقت خروجھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 393مادة ال

 . الشرط التزام مستقبل یتوقف علیھ وجود الحكم أو زوالھ عند تحققھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 394المادة 

 . التصرف المنجز ھو ما تم بصفة مطلقة غیر مقیدة بشرط أو مضافة الى زمن مستقبل ویقع حكمھ في الحال

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 395المادة 

التصرف المعلق ھو ما كان مقیداً بشرط غیر قائم أو بواقعة مستقبلة ویتراخى اثره حتى یتحقق الشرط وعندئذ ینعقد سببا مفضیا  
 . الى حكمھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 396المادة 

 . لشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحیلاً یشترط لصحة التعلیق أن یكون مدلول فعل ا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 397المادة 

 . یبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحیل أو مخالف للآداب أو النظام العام

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 398المادة 



 . لا ینفذ التصرف المعلق على شرط غیر مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط

 ق الح آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 399المادة 

 . یزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قیده ویلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببھ كان ملزماً بالضمان

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 400ة الماد

 . المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الشرط 

 401المادة 

 . یلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الاجل

 402ة الماد

 الفرع الثاني

 الاجل

 . یجوز إضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلولھ أحكام نفاذه أو انقضائھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الاجل

 403المادة 

اذا تبین من التصرف أن المدین لا یقوم بوفائھ الا عند المقدرة أو المیسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعیة موارد المدین  
 . الحالیة والمستقبلة ومقتضیة منھ عنایة الحریص على الوفاء بالتزامھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 لاجلا

 404المادة 

 :یسقط حق المدین في الاجل

 . اذا حكم بإفلاسھ أو اعساره .1

 . اذا لم یقدم تامینات الدین المتفق علیھا .2

 . اذا نقصت توثیقات الدین بفعلھ أو بسبب لا ید لھ فیھ ما لم یبادر الى تكملتھا .3

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعلیق والأجل التصرفات المشروطة بال -الفصل الثالث

 الاجل

 405المادة 

 .اذا كان الأجل لمصلحة اي من الطرفین فلھ أن یتنازل عنھ بارادتھ المنفردة

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 التصرفات المشروطة بالتعلیق والأجل  -الفصل الثالث

 الاجل

 406المادة 

 . قا توثیقا عینیاالدین المؤجل لا یحل بموت الدائن ویحل بموت المدین الا اذا كان موث

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد المحل  -الفصل الرابع



 التخییر في المحل

 407المادة 

 . یجوز أن یكون محل التصرف عدة أشیاء على أن تبرا ذمة المدین اذا أدى واحدا منھا .1

 . ویكون الخیار للمدین اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق أو القانون بغیر ذلك .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد المحل  -الفصل الرابع

 التخییر في المحل

 408المادة 

 . یجب في التصرف التخییري تحدید مدة الاختیار .1

فاذا لم یحدد المتعاقدان مدة في العقد أو انقضت المدة المحددة لاحدھما دون أن یختار جاز للطرف الآخر أن یطلب  .2
 . من المحكمة تحدید مدة الخیار أو محل التصرف

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد المحل  -الفصل الرابع

 التخییر في المحل

 409المادة 

 . ارثینتقل حق الاختیار الى الو

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد المحل  -الفصل الرابع

 التخییر في المحل

 410المادة 

 . اذا كان الخیار للمدین وھلك احد الشیئین في یده كان لھ أن یلزم الدائن بالثاني وان ھلكا معا بطل العقد .1

 . ان علیھ أن یدفع قیمة آخر ما ھلك منھافاذا كان المدین مسؤولاً عن الھلاك ولو بالنسبة الى احد ھذه الأشیاء ك .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد المحل  -الفصل الرابع

 ابدال المحل



 411المادة 

 . یكون التصرف بدلیا اذا كان محلھ شیئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدین اذا أدى بدلا منھ شیئا آخر .1

 .ي یحدد طبیعتھوالأصل ، لا البدیل ، ھو وحده محل الالتزام وھو الذ .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین الدائنین 

 412المادة 

 . التضامن بین الدائنین:لا یكون التضامن بین الدائنین الا باتفاق أو بنص في القانون .1

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین الدائنین 

 413المادة 

 . للمدین أن یوفى دینھ الى اي من الدائنین المتضامنین الا اذا انذره احدھم بعدم وفائھ لھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین الدائنین 

 414المادة 

 . سبب غیر الوفاء فلا تبرا ذمتھ قبل الباقین الا بقدر حصة ذلك الدائناذا برئت ذمة المدین قبل احد الدائنین المتضامنین ب

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین الدائنین 

 415المادة 

 .للدائنین المتضامنین مطالبة المدین بالدین مجتمعین أو منفردین .1

نیھ المتضامنین باوجھ الاعتراض الخاصة بدائن آخر ولھ أن یعترض ولیس للمدین أن یعترض على دین احد دائ .2
 . باوجھ الاعتراض الخاصة بھذا الدائن وبالاوجھ المشتركة بین جمیع الدائنین



 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین الدائنین 

 416المادة 

لمتضامنین یعتبر من حقھم جمیعا بالتساوي بینھم الا اذا نص القانون أو اتفقوا على غیر كل ما یؤدى من الدین لاحد الدائنین ا
 .ذلك

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 417المادة 

لاً مستھلكاً مشتركاً أو  الدین المشترك:یكون الدین مشتركاً اذا اتحد سببھ أو كان دینا آل بالارث الى عدة ورثة أو ما .1
 . بدل قرض مستقرض من مال مشترك

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 418المادة 

 . لكل من الشركاء في الدین المشترك أن یطلب حصتھ فیھ ویكون ما قبضھ مالا مشتركا بین جمیع الشركاء لكل بقدر نصیبھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 419المادة 

ھ بنسبة حصتھ ویتبعان المدین بما بقي أو  اذا قبض احد الشریكین بعض الدین المشترك فللشریك الآخر أن یشاركھ فی .1
 . أن یترك ما قبضھ على أن یتبع المدین بحصتھ

فاذا اختار الشریك متابعة المدین فلیس لھ أن یرجع على شریكھ الا اذا ھلك نصیبھ ، ولھ أن یرجع علیھ بنسبة  .2
 . حصتھ فیما قبض

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 420المادة 

اذا قبض احد الشركاء حصتھ في الدین المشترك ثم تصرف فیھا أو استھلكھا فللشركاء الآخرین أن یرجعوا علیھ  .1
 . بانصبائھم فیھا

صتھ وما بقي من الدین  فاذا تلفت في یده بلا تقصیر منھ فلا ضمان علیھ لأنصبة شركائھ فیھا ویكون قد استوفى ح .2
 . بذمة المدین یكون لشركائھ الآخرین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 421المادة 

اذا اخذ احد الشركاء من المدین كفیلاً بحصتھ في الدین المشترك أو احالھ المدین على آخر فللشركاء أن یشاركوه بحصصھم في 
 . لغ الذي یاخذه من الكفیل أو المحال علیھالمب

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 422المادة 

اذا اشترى احد الشركاء بنصیبھ في دین مشترك مالا من المدین فللشركاء أن یضمنوه ما أصاب حصصھم من ثمن ما اشتراه أو 
 . مدین ولھم أن یشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلكأن یرجعوا بحصصھم على ال

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 423المادة 

 . یجوز لاحد الشركاء أن یھب حصتھ في الدین للمدین أو أن یبرئھ منھ ولا یضمن أنصبة شركائھ فیما وھب أو ابرا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس



 الدین المشترك 

 424المادة 

لح من جنس الدین جاز للباقین أن یشاركوه یجوز لاحد الشركاء في الدین المشترك أن یصالح عن حصتھ فیھ فان كان بدل الص
في المقبوض أو أن یتبعوا المدین وان كان بدل الصلح من غیر جنس الدین جاز لھم أن یتبعوا المدین أو الشریك المصالح ،  

 . وللمصالح أن یدفع لھم نصیبھم في المقبوض أو نصیبھم في الدین 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 رفي التصرفتعدد ط -الفصل الخامس

 الدین المشترك 

 425المادة 

 . لا یجوز لاحد الشركاء في دین مشترك تاجیلھ وحده دون موافقة الباقین على ھذا التاجیل .1

 . ویجوز لھ أن یؤجل حصتھ دون موافقة الباقین وفي ھذه الحالة لیس لھ أن یشاركھم فیما یقبضون من الدین .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -سالفصل الخام

 التضامن بین المدینین 

 426المادة 

 .التضامن بین المدینین:لا یكون التضامن بین المدینین الا باتفاق أو بنص في القانون .1

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 427المادة 

 . دین بتمامھ برئ الآخروناذا اوفى احد المدینین المتضامنین ال

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 428المادة 



للدائن أن یطالب بدینھ كل المدینین المتضامنین أو بعضھم مراعیا ما یلحق علاقتھ بكل مدین من وصف یؤثر في  .1
 . الدین

 .بالوفاء باوجھ الاعتراض الخاصة بھ أو المشتركة بین المدینین فحسبولكل مدین أن یعترض عند مطالبتھ  .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

  (أحكام التضامن في القانون المدني التضامن بین المدینین ( انظر

 429المادة 

 . احتفظ بحقھ قبلھم جمیعا اذا اتفق الدائن مع احد المدینین المتضامنین على تجدید الدین برئت ذمة الباقین الا اذا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 430المادة 

اذا انقضت حصة احد المدینین المتضامنین في الدین بطریق المقاصة أو اتحاد الذمتین أو الابراء فان الدین لا ینقضي بالنسبة 
 . صة ھذا المدینلباقي المدینین الا بقدر ح

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 431المادة 

اذا لم یوافق الدائن على ابراء باقي المدینین المتضامنین من الدین فلیس لھ أن یطالبھم بغیر الباقي بعد حسم حصة المدین الذي  
 . ابراه الا اذا احتفظ بحقھ في الرجوع علیھم بكل الدین وعندئذ یحق لھم الرجوع على المدین بحصتھ فیھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 عدد طرفي التصرفت -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 432المادة 

 . اذا ابرا الدائن احد المدینین المتضامنین من التضامن بقي حقھ في الرجوع على الباقین بكل الدین ما لم یتفق على غیر ذلك
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 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 433المادة 

ابرا الدائن احد المدینین المتضامنین من الدین أو من التضامن فلباقي المدینین أن یرجعوا على ھذا المدین بنصیبھ في حصة   اذا
 . المعسر منھم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولیة من الدین فان الدائن یتحمل نصیب ھذا المدین في حصة المعسر

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -صل الخامسالف

 التضامن بین المدینین 

 434المادة 

 . عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدینین المتضامنین لا یفید باقي المدینین الا بقدر حصة ذلك المدین .1

 . واذا انقطع مرور الزمان أو وقف سریانھ الى احد المدینین المتضامنین فلیس للدائن أن یتمسك بذلك قبل الباقین .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 435المادة 

المدین المتضامن مسؤول في تنفیذ التزامھ عن فعلھ واذا اعذره الدائن أو قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدینین أما اعذار  
 . احد المدینین المتضامنین للدائن فانھ یفید الباقین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الخامس الفصل

 التضامن بین المدینین 

 436المادة 

لا ینفذ الصلح الذي یعقده احد المدینین المتضامنین مع الدائن اذا رتب في ذمتھم التزاما جدیدا أو زاد في التزامھم الا اذا قبلوه . 
 . خرىویستفیدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدین أو براءة الذمة منھ باي وسیلة أ

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 437المادة 

اقرار المدین المتضامن بالدین لا یسري في حق الباقین ولا یضار باقي المدینین المتضامنین اذا وجھ الیھ الدائن یمینا فنكل عنھا  
 . وجھ الیھ الدائن یمینا فحلفھا فان باقي المدینین یفیدون من ذلك أو وجھ الى الدائن یمینا فحلفھا . أما اذا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 438المادة 

ا بني على سبب اذا صدر حكم على احد المدینین المتضامنین فلا اثر لھ على الباقین وانما یستفیدون منھ اذا صدر لصالحھ الا اذ
 . خاص بھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 439المادة 

لمن قضى الدین من المدینین المتضامنین حق الرجوع على اي من الباقین بقدر حصتھ فان كان احدھم معسرا تحمل مع  
 . الاعسار دون إخلال بحقھم في الرجوع على المعسر عند میسرتھالموسرین من المدینین المتضامنین تبعھ ھذا 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 التضامن بین المدینین 

 440المادة 

 . اذا كان احد المدینین المتضامنین ھو وحده صاحب المصلحة بالدین فھو الذي یتحمل الدین كلھ قبل الباقین

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 عدم قابلیة التصرف للتجزئة



 441المادة 

ل تاباه طبیعتھ أو تبین من قصد المتعاقدین  عدم قابلیة التصرف للتجزئة:لا یقبل التصرف التجزئة اذا ورد على مح .1
 . عدم جوازھا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 عدم قابلیة التصرف للتجزئة

 442المادة 

اذا تعدد الدائنون في تصرف لا یقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في ھذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن یطالب  .1
 . داء الحق كاملاً بأ

 . فاذا اعترض احدھم كان على المدین أن یؤدیھ الیھم مجتمعین أو یودعھ الجھة المختصة وفقا لما یقتضیھ القانون .2

 . ویرجع كل من الدائنین بقدر حصتھ على الدائن الذي اقتضى الحق .3

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 تعدد طرفي التصرف -الفصل الخامس

 عدم قابلیة التصرف للتجزئة

 443المادة 

 . اذا تعدد المدینون في تصرف لا یقبل التجزئة كان كل منھم ملزما بالدین كاملاً  .1

 . ولمن قضى الدین أن یرجع على كل من الباقین بقدر حصتھ .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

  ( للإبراء  الأحكام القانونیة ( انظر مقال عن  الابراء

 444المادة 

 . الابراء:اذا ابرا الدائن مدینھ مختارا من حق لھ علیھ سقط الحق وانقضى الالتزام .1

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 الابراء 

 445المادة 
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 . لا یتوقف الابراء على قبول المدین الا انھ یرتد برده وان مات قبل القبول فلا یؤخذ الدین من تركتھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 الابراء 

 446المادة 

 . ستقبللا یصح الابراء الا من دین قائم ولا یجوز عن دین م

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 الابراء 

 447المادة 

 . یسري على الابراء الأحكام الموضوعیة التي تسري على كل تبرع .1

ولا یشترط فیھ شكل خاص ، ولو وقع على تصرف یشترط لقیامھ توافر شكل فرضھ القانون أو اتفق علیھ  .2
 .المتعاقدان

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 استحالة التنفیذ 

 448المادة 

 . استحالة التنفیذ:ینقضي الالتزام اذا اثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح مستحیلاً علیھ لسبب أجنبي لا ید لھ فیھ .1

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 449المادة 

ور الزمان المسقط للدعوى:لا ینقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى بھ على المنكر بانقضاء خمس  مر .1
 . عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فیھ أحكام خاصة

 الحق  آثار   -الباب الثاني



 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 450المادة 

لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والأراضي الزراعیة والمرتبات والمعاشات بانقضاء   .1
 . خمس سنوات على تركھا بغیر عذر شرعي

اما الریع المستحق في ذمة المشرف أو المتولي على الوقف أو في ذمة الحائز سيء النیة فلا تسمع الدعوى بھ على   .2
 . بغیر عذر شرعي مدة خمس عشرة سنةالمنكر بعد تركھا  

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 451المادة 

 -:لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قیام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتیة

والخبراء والاساتذة والمعلمین ووكلاء التفلیسة والوسطاء على أن تكون   حقوق الاطباء والصیأدلة والمحامین والمھندسین .1
 . ھذه الحقوق مستحقة لھم عما ادوه من عمل من أعمالمھنتھم وما انفقوه من مصروفات

 . من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغیر حق دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانین الخاصة ما یستحق رده للأشخاص  .2

 الحق  آثار   -لباب الثانيا

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 452المادة 

 :لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قیام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتیة

لفنادق والمطاعم عن  لا یتجرون في ھذه الأشیاء وحقوق أصحاب ا حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردوھا لأشخاص  .1
 .اجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائھم

 . حقوق العمال والخدم والإجراء من اجور یومیة وغیر یومیة ومن ثمن ما قاموا بھ من توریدات .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 453المادة 



 . الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون یقومون بأعمالأخرى للمدینلا تسمع  .1

فلا تسمع الدعوى  452و  451و  450واذا حرر اقرار أو سند باي حق من الحقوق المنصوص علیھا في المواد  .2
 . بھ اذا انقضت على استحقاقھ مدة خمس عشرة سنة

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 454المادة 

تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من الیوم الذي یصبح فیھ الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط اذا 
 . كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 455لمادة ا

 . لا تسمع الدعوى اذا تركھا السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتین المدة المقررة لعدم سماعھا

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 456المادة 

منھا وتكمل بانقضاء آخر یوم منھا الا اذا كان عطلة   تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالایام ولا یحسب الیوم الأول
 . رسمیة فانھ یمتد الى الیوم التالي

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 457المادة 

 . یقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي یتعذر معھ المطالبة بالحق .1

 . ولا تحسب مدة قیام العذر في المدة المقررة .2



 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 458المادة 

اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثھم المدة المقررة لسماع الدعوى بغیر عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع 
 . ھمدعوى ھؤلاء بقدر انصبت 

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 459المادة 

 . اقرار المدین بالحق صراحة أو دلالة یقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 460المادة 

 . تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائیة أو باي إجراء قضائي یقوم بھ الدائن للتمسك بحقھ

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 461المادة 

 . م سماع الدعوى بدأت مدة جدیدة كالمدة الأولىاذا انقطعت المدة المقررة لعد .1

 . ولا یسقط الحق مھما كان نوعھ اذا قضت بھ المحكمة بحكم لا یقبل الطعن .2

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس



 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 462المادة 

ابعھ ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بھذه عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان یستتبع عدم سماعھا بتو
 . التوابع

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 463المادة 

 لا یجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في ھذا الدفع كما لا یجوز الاتفاق على .1

 . عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددھا القانون

وانما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ أن یتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فیھ على أن ھذا   .2
 . التنازل لا ینفذ في حق الدائنین اذا صدر اضرار بھم

 الحق  آثار   -الباب الثاني

 إنقضاءالحق -الفصل السادس

 مرور الزمان المسقط للدعوى 

 464المادة 

لا یجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسھا بعدم سماع الدعوى بل یجب أن یكون ذلك بناء على طلب المدین أو ممن  .1
 . لھ مصلحة فیھ من الخصوم

الحق فیھ قد تنازل عنھ  ویصح ابداء الدفع في اي حالة تكون علیھا الدعوى الا اذا تبین من الظروف أن صاحب  .2
 . صراحة أو دلالة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع

 465المادة 

 . البیع تملیك مال أو حق مالي لقاء عوض

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 أركان البیع 

 466المادة 

 :أ . أركان البیع

 .یشترط أن یكون المبیع معلوما عند المشتري علما نافیا للجھالة الفاحشة .1

 . یكون المبیع معلوما عند المشتري ببیان أحوالھ واوصافھ الممیزة لھ واذا كان حاضرا تكفي الاشارة الیھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 467المادة 

 . البیع أن المشتري عالم بالمبیع علما كافیا فلا حق لھ في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدلیس البائعاذا ذكر في عقد 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 468المادة 

 .اذا كان البیع بالنموذج تكفي فیھ رؤیتھ ووجب أن یكون المبیع مطابقا لھ .1

 . ا ظھر انھ غیر مطابق لھ فان المشتري یكون مخیرا أن شاء قبلھ وان شاء ردهفاذ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 469المادة 

اذا اختلف المتبایعان في مطابقة المبیع للنموذج وكان النموذج والمبیع موجودین فالراي لاھل الخبرة واذا فقد النموذج  .1
 . ي ید احد المتبایعین فالقول في المطابقة أو المغایرة للطرف الآخر ما لم یثبت خصمھ العكسف

واذا كان النموذج في ید ثالث باتفاق الطرفین ففقد وكان المبیع معینا بالذات ومتفقا على انھ ھو المعقود علیھ فالقول  .2
بیع معینا بالنوع أو معینا بالذات وغیر متفق على انھ ھو للبائع في المطابقة ما لم یثبت المشتري العكس وان كان الم

 . المعقود علیھ فالقول للمشتري في المغایرة ما لم یثبت البائع العكس 

 عقود التملیك  -الباب الأول



 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 470المادة 

یجوز البیع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبایعان عن تحدیدھا في العقد حملت على المدة   .1
 . المعتادة

 . ویلتزم البائع بتمكین المشتري من التجربة .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 471المادة 

 . ربة اجازة البیع أو رفضھ ولو لم یجرب المبیع ویشترط في حالة الرفض إعلام البائعیجوز للمشتري في مدة التج .1

 . اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنھ من تجربة المبیع اعتبر سكوتھ قبولا ولزم البیع .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 472المادة 

بیع في ید المشتري بعد تسلمھ لزمھ أداء الثمن المسمى للبائع واذا ھلك قبل التسلم بسبب لا ید للمشتري فیھ یكون  اذا ھلك الم
 . مضمونا على البائع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 473المادة 

 . یسري حكم البیع بعد التجربة والرضى بالمبیع من تاریخ البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 أركان البیع 

 474المادة 

 . اذا فقد المشتري أھلیتھ قبل أن یجیز البیع وجب على الولي أو الوصي أو القیم اختیار ما ھو في صالحھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 475المادة 

اذا مات المشتري قبل اختیاره وكان لھ دائن احاط دینھ بمالھ انتقل حق التجربة لھ والا انتقل ھذا الحق للورثة فان اتفقوا على  
 . اجازة البیع أو رده لزم ما اتفقوا علیھ وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 476مادة ال

لا یجوز للمشتري أن یستعمل المبیع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبھ التجربة على الوجھ المتعارف علیھ فان زاد في  
 . الاستعمال زیادة لا یقصد منھا التجربة لزم البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 أركان البیع 

 477المادة 

 . بشرط التجربة على البیع بشرط المذاق الا أن خیار المذاق لا یورث تسري أحكام البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 الثمن وما یتصل بھ

 478المادة 



 :ب. الثمن وما یتصل بھ

یكن في ھذا المكان سوق اذا اتفق المتبایعان على تحدید الثمن بسعر السوق فیعتبر سعر السوق في زمان ومكان البیع وان لم 
 . اعتبر المكان الذي یقضي العرف بان تكون اسعاره ساریة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 الثمن وما یتصل بھ

 479المادة 

 ً  :یشترط أن یكون الثمن المسمى حین البیع معلوماً ، ویكون معلوما

 . بمشاھدتھ والاشارة الیھ أن كان حاضراً  .1

 . ببیان مقداره وجنسھ ووصفھ أن لم یكن حاضراً  .2

 . بان یتفق المتبایعان على اسس صالحة لتحدید الثمن بصورة تنتفي معھا الجھالة حین التنفیذ .3

 د التملیك عقو -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 الثمن وما یتصل بھ

 480المادة 

یجوز البیع بطریق المرابحة أو الوضیعة أو التولیة اذا كان راس مال المبیع معلوما حین العقد وكان مقدار الربح في   .1
 . المرابحة ومقدار الخسارة في الوضیعة محددا

 . اس المال فللمشتري حط الزیادةاذا ظھر أن البائع قد زاد في بیان مقدار ر .2

واذا لم یكن راس مال المبیع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفتھ وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا  .3
 . تأثیر في المبیع أو راس المال . ویسقط خیاره اذا ھلك المبیع أو استھلك أو خرج من ملكھ بعد تسلمھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 الثمن وما یتصل بھ

 481المادة 

 . اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت لھ افراد مختلفة انصرف الى أكثرھا تداولا في مكان البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 الثمن وما یتصل بھ

 482المادة 

شتري في الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد اذا قبلھا البائع ویصبح الثمن المسمى مع الزیادة مقابلاً للمبیع  زیادة الم .1
 . كلھ

ما حطھ البائع من الثمن المسمى بعد العقد یلحق بأصل العقد اذا قبلھ المشتري ویصبح الباقي بعد ذلك ھو الثمن  .2
 . المسمى

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الأولالفصل 

 الثمن وما یتصل بھ

 483المادة 

 . الثمن في البیع المطلق یستحق معجلاً ما لم یتفق أو یتعارف على أن یكون مؤجلاً أو مقسطاً لاجل معلوم

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 الثمن وما یتصل بھ

 484المادة 

 . الأجل یبدا من تاریخ تسلم المبیع اذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فان

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 نقل الملكیة

 485المادة 

 :البیع آثار   .1

 :التزامات البائع -اولا

 :أ . نقل الملكیة

 . تنتقل ملكیة المبیع بمجرد تمام البیع الى المشتري ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر ذلك .1

 . ویجب على كل من المتبایعین أن یبادر الى تنفیذ التزاماتھ الا ما كان منھا مؤجلاً  .2

 عقود التملیك  -الباب الأول



 عقد البیع  -الفصل الأول

 نقل الملكیة

 486المادة 

بیع جزافا انتقلت الملكیة الى المشتري على النحو الذي تنتقل بھ في الشيء المعین بالذات ویتم البیع جزافا ولو كان اذا كان ال
 . تحدید الثمن موقوفا على تقدیر المبیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 نقل الملكیة

 487المادة 

قسطاً أن یشترط تعلیق نقل الملكیة الى المشتري حتى یؤدي جمیع الثمن ولو تم  یجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً أو م .1
 . تسلیم المبیع

 . واذا تم استیفاء الثمن تعتبر ملكیة المشتري مستندة الى وقت البیع .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 488المادة 

 :ب. تسلیم المبیع

 . ع بتسلیم المبیع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان یقوم بما ھو ضروري من جانبھ لنقل الملكیة الیھیلتزم البائ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 489المادة 

 . یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري بالحالة التي كان علیھا وقت البیع

 قود التملیك ع -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 تسلیم المبیع

 490المادة 

یشمل التسلیم ملحقات المبیع وما اتصل بھ اتصال قرار وما اعد لاستعمالھ بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انھ من توابع 
 . المبیع ولو لم تذكر في العقد

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 491المادة 

 . اذا سلم البائع المبیع الى المشتري بصورة صحیحة أصبح غیر مسؤول عما یصیب المبیع بعد ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 492المادة 

 -:لقواعد التالیةاذا عین في العقد مقدار المبیع وظھر فیھ نقص أو زیادة ولم یوجد اتفاق أو عرف بھذا الشان وجب اتباع ا

اذا كان المبیع لا یضره التبعیض فالزیادة من حق البائع یستحق استردادھا عینا والنقص من حسابھ سواء اكان الثمن محددا   .1
 . لكل وحدة قیاسیة ام لمجموع المبیع

لبائع یستحق ثمنھا والنقص  اذا كان المبیع یضره التبعیض وكان الثمن محددا على أساس الوحدة القیاسیة فالزیادة من حق ا .2
 . من حسابھ

 . اذا كان المبیع مما یضره التبعیض وكان الثمن المسمى لمجموعھ فالزیادة للمشتري والنقص لا یقابلھ شيء من الثمن .3

یكن   كلما كانت الزیادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق علیھ الصفقة كان لھ الخیار في فسخ البیع ما لم .4
 . المقدار تافھا ولا یخل النقص في مقصود المشتري

 . اذا تسلم المشتري المبیع مع علمھ بانھ ناقص سقط حقھ في خیار الفسخ المشار الیھ في الفقرة السابقة .5

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 493المادة 

 . اص الثمن أو تكملتھ اذا انقضت سنة على تسلیم المبیعلا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو انق

 عقود التملیك  -الباب الأول



 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 494المادة 

یتم تسلیم المبیع أما بالفعل أو بان یخلي البائع بین المبیع والمشتري مع الإذن لھ بقبضھ وعدم وجود مانع یحول دون   .1
 . حیازتھ

 . لیم في كل شيء حسب طبیعتھ ویختلف باختلاف حالھویكون التس .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 495المادة 

 . اذا كان المبیع في حوزة المشتري قبل البیع بایة صفة أو سبب تعتبر ھذه الحیازة تسلیما ما لم یتفق على خلاف ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 496المادة 

اذا اتفق المتبایعان على اعتبار المشتري متسلما للمبیع في حالة معینة أو اذا اوجبت النصوص التشریعیة اعتبار بعض الحالات  
 . تسلیما اعتبر التسلیم قد تم حكما

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 یعتسلیم المب

 497المادة 

 . یتم التسلیم حكما بتسجیل المبیع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشریعیة نقل الملكیة على التسجیل الرسمي

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع



 498المادة 

 :یعتبر التسلیم حكمیا ایضا

 . على طلب المشتري اذا ابقى البائع المبیع تحت یده بناء .1

 . اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبیع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم یفعل .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 499المادة 

 .البیع المطلق یقتضي تسلیم المبیع في محل وجوده وقت العقد .1

العقد أو اقتضى العرف ارسال المبیع الى المشتري فلا یتم التسلیم الا اذا جرى ایصالھ الیھ ما لم یوجد اذا تضمن  .2
 . اتفاق على غیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 500المادة 

 . بیع واسترد المشتري ما أداه من الثمناذا ھلك المبیع قبل التسلیم بسبب لا ید لاحد المتابیعین فیھ انفسخ ال  .1

 . فاذا تلف بعض المبیع یخیر المشتري أن شاء فسخ البیع أو اخذ المقدار الباقي بحصتھ من الثمن .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 501المادة 

 . اذا ھلك المبیع قبل التسلیم أو تلف بعضھ بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبیع ولزمھ أداء الثمن .1

 . اذا كان للبائع حق الخیار في ھذه الحالة واختار الفسخ ضمن لھ المشتري مثل المبیع أو قیمتھ وتملك ما بقي منھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 مبیعتسلیم ال



 502المادة 

اذا ھلك المبیع قبل التسلیم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخیار أن شاء فسخ البیع وان شاء اجازه ولھ حق الرجوع   .1
 . على المتلف بضمان مثل المبیع أو قیمتھ

 :واذا وقع الاتلاف على بعض المبیع كان للمشتري الخیار بین الامور التالیة .2

 . أ . فسخ البیع

 . اقي بحصتھ من الثمن وینفسخ البیع فیما تلفب. اخذ الب

 . ج. امضاء العقد في المبیع كلھ بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما أتلف

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 503المادة 

  .من اي حق للغیر یعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البیع یضمن البائع سلامة المبیع .1

 . ویضمن البائع أیضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البیع ناشئ عن فعلھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 504المادة 

 . سلمھ یجب أن توجھ الى البائع والمشتري معاالخصومة في استحقاق المبیع قبل ت .1

 . فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبیع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخالھ في الدعوى .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 505المادة 

 . اذا قضى باستحقاق المبیع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البیع ویخلص المبیع للمشتري .1

 . فاذا لم یجز المستحق البیع انفسخ العقد وللمشتري أن یرجع على البائع بالثمن .2

 . یم للمستحقویضمن البائع للمشتري ما احدثھ في المبیع من تحسین نافع مقدرا بقیمتھ یوم التسل .3

 . ویضمن البائع أیضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبیع .4

 عقود التملیك  -الباب الأول
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 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 506المادة 

 . لا یصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبیع ویفسد البیع بھذا الشرط .1

 . ان المبیع لیس ملكا للبائع من رجوعھ بالثمن عند الاستحقاقولا یمنع علم المشتري ب .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 507المادة 

 . لا یملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنیا على اقراره أو نكولھ عن الیمین

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -ولالفصل الأ

 تسلیم المبیع

 508المادة 

اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء لھ وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري أن یثبت أن  .1
 . المدعي محق في دعواه وبعد الإثبات یخیر البائع بین أداء ما یعادل بدل الصلح أو رد الثمن الى المشتري

 . عد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبیع وحق لھ الرجوع على البائع بالثمنواذا كان الصلح ب .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 509المادة 

اذا استحق بعض المبیع قبل أن یقبضھ كلھ كان للمشتري أن یرد ما قبض ویسترد الثمن أو یقبل البیع ویرجع بحصة  .1
 . لمستحقالجزء ا

واذا استحق بعض المبیع بعد قبضھ كلھ واحدث الاستحقاق عیبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع  .2
بالثمن أو التمسك بالباقي بحصتھ من الثمن وان لم یحدث عیبا وكان الجزء المستحق ھو الأقل فلیس للمشتري الا 

 . الرجوع بحصة الجزء المستحق

عد البیع أن على المبیع حقا للغیر كان للمشتري الخیار بین انتظار رفع ھذا الحق أو فسخ البیع والرجوع فاذا ظھر ب .3
 . على البائع بالثمن



 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 510المادة 

 . اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد ھلاك المبیع بید المشتري ضمن للمستحق قیمتھ یوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .1

واذا كانت القیمة التي ضمنھا المشتري أكثر من الثمن المسمى كان لھ الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي   .2
 . (505) ) من المادة4یستحقھا وفقا للفقرة (

 عقود التملیك  -اب الأولالب

 عقد البیع  -الفصل الأول

 تسلیم المبیع

 511المادة 

بعد حسم ما احتاج الیھ الانتاج من النفقات ویرجع المشتري على  بما أفاده من ریع المبیع أو غلتھ للمستحق مطالبة المشتري
 .البائع بما أداه للمستحق

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ان العیوب الخفیة (خیار العیب)ضم

 512المادة 

 :ج . ضمان العیوب الخفیة ( خیار العیب )

 . یعتبر البیع منعقدا على أساس خلو المبیع من العیوب الا ما جرى العرف على التسامح فیھ .1

 . وتسري القواعد العامة بشان خیار العیب على عقد البیع مع مراعاة الأحكام التالیة .2

 عقود التملیك  -لالباب الأو

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 513المادة 

اذا ظھر في المبیع عیب قدیم كان المشتري مخیراً أن شاء رده أو شاء قبلھ بالثمن المسمى ولیس لھ امساكھ والمطالبة  .1
 . بما انقصھ العیب من الثمن
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 . المبیع قبل البیع أو حدث بعده وھو في ید البائع قبل التسلیمیعتبر العیب قدیما اذا كان موجودا في  .2

 . یعتبر العیب الحادث عند المشتري بحكم القدیم اذا كان مستندا الى سبب قدیم موجود في المبیع عند البائع .3

الشخص العادي   یشترط في العیب القدیم أن یكون خفیا والخفي ھو الذي لا یعرف بمشاھدة ظاھر المبیع أو لا یتبینھ .4
 . أو لا یكشفھ غیر خبیر أو لا یظھر الا بالتجربة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 514المادة 

 :لا یكون البائع مسؤولا عن العیب القدیم في الحالات التالیة

 . اذا بین البائع عیب المبیع حین البیع .1

 . اذا اشترى المشتري المبیع وھو عالم بما فیھ من العیب .2

 . اذا رضي المشتري بالعیب بعد اطلاعھ علیھ أو بعد علمھ بھ من آخر .3

سؤولیتھ عن كل عیب فیھ أو عن عیب معین الا اذا تعمد البائع اخفاء العیب أو كان  اذا باع البائع المبیع بشرط عدم م .4
 . المشتري بحالة تمنعھ من الاطلاع على العیب

 . اذا جرى البیع بالمزاد من قبل السلطات القضائیة أو الاداریة .5

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 515المادة 

 . اذا تصرف المشتري في المبیع تصرف المالك بعد اطلاعھ على العیب القدیم سقط خیاره

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 516المادة 

 . تري أو استھلكھ قبل علمھ بالعیب رجع على البائع بنقصان العیب من الثمناذا ھلك المبیع المعیب بعیب قدیم في ید المش

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)



 517المادة 

قصان الثمن ما لم  اذا حدث في المبیع لدى المشترى عیب جدید فلیس لھ أن یرده بالعیب القدیم وانما لھ مطالبة البائع بن  .1
 . یرض البائع باخذه على عیبھ الجدید

 . اذا زال العیب الحادث عاد للمشتري حق رد المبیع على البائع بالعیب القدیم .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 518المادة 

د ثم ظھر للمشتري عیب قدیم فیھ فانھ یرجع على البائع بنقصان العیب ولیس اذا حدث في المبیع زیادة مانعة من الر .1
 . للبائع الحق في استرداد المبیع

 . والزیادة المانعة ھي كل شيء من مال المشتري یتصل بالمبیع .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 519المادة 

بیعت أشیاء متعددة صفقة واحدة وظھر في بعضھا عیب قبل التسلیم فالمشتري بالخیار بین قبولھا بالثمن المسمى   اذا .1
 . أو ردھا كلھا

واذا بیعت أشیاء متعددة صفقة واحدة وظھر في بعضھا بعد التسلیم عیب قدیم ولیس في تفریقھا ضرر فللمشتري   .2
د الجمیع بدون رضى البائع فان كان في تفریقھا ضرر فلھ أن یرد جمیع رد المعیب بحصتھ من الثمن ولیس لھ أن یر

 . المبیع أو یقبلھ بكل الثمن

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 520المادة 

 . ینتقل حق ضمان العیب بوفاة المشتري الى الورثة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 ضمان العیوب الخفیة (خیار العیب)

 521المادة 

 . لا تسمع دعوى ضمان العیب بعدإنقضاءستة اشھر على تسلم المبیع ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة اطول .1

 . بھذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت أن اخفاء العیب كان بغش منھ  ولیس للبائع أن یتمسك .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 522المادة 

 :ثانیا: التزامات المشتري

 أو المطالبة بھ ما لم یتفق على غیر ذلكأ . دفع الثمن وتسلم المبیع: على المشتري تسلیم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبیع 

. 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 523المادة 

 . للبائع أن یحتبس المبیع حتى یستوفى ما ھو مستحق لھ من الثمن ولو قدم المشتري رھنا أو كفالة .1

 . حتباس المبیع والتزم بتسلیمھ للمشتريفاذا قبل البائع تاجیل الثمن سقط حقھ في ا .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 524المادة 

 . اذا قبض المشتري المبیع قبل أداء الثمن على مراى من البائع ولم یمنعھ كان ذلك إذنا بالتسلم .1

ن إذن البائع كان للبائع استرداده واذا ھلك أو تعیب في ید المشتري واذا قبض المشتري المبیع قبل أداء الثمن بدو .2
 . اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معیبا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 525المادة 

اذا لم یكن المبیع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري یجھلھ آنئذ ثم علم بھ بعد ذلك فلھ الخیار أن شاء فسخ المبیع أو  
 . امضاه وتسلم المبیع في مكان وجوده

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 526المادة 

 . لثمن المعجل في مكان وجود المبیع وقت العقد ما لم یوجد اتفاق أو عرف یغایر ذلكیلزم المشتري تسلیم ا .1

اذا كان الثمن دینا مؤجلا على المشتري ، ولم یجر الاتفاق على الوفاء بھ ، في مكان معین ، لزم أداؤه في موطن  .2
 . المشتري وقت حلول الأجل

 عقود التملیك  -الباب الأول

 یع عقد الب -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 527المادة 

اذا قبض المشتري شیئا على سوم الشراء وھلك أو فقد في یده وكان الثمن مسمى لزمھ أداؤه فان لم یسم الثمن فلا ضمان على  
 . المشتري الا بالتعدي أو التقصیر

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 528المادة 

اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبیع مستندة الى حق سابق على البیع أو آیل الیھ من البائع جاز للمشتري  .1
أن یحتبس الثمن حتى یقدم البائع كفیلا ملیئا یضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن یطلب الى  

 . المشتري ایداع الثمن لدیھا بدلا من تقدیم الكفیل المحكمة تكلیف

 . ویسري حكم الفقرة السابقة اذا تبین المشتري في المبیع عیبا قدیما مضمونا على البائع .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 529المادة 

ن واشترط فیھ انھ اذا لم یؤد المشتري الثمن خلالھ فلا بیع بینھما ، فان لم یؤده والمبیع لم  اذا حدد في البیع موعد معین لأداء الثم
 . یزل في ید البائع اعتبر البیع منفسخا حكما

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 دفع الثمن وتسلم المبیع 

 530المادة 

اذا تسلم المشتري المبیع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فلیس للبائع استرداد المبیع ویكون الثمن دینا على التركة والبائع اسوة  . 1
 .سائر الغرماء

واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبیع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبیع حتى یستوفي الثمن ویكون احق من سائر   . 2
 . ء باستیفاء الثمن منھالغرما

 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسلیم المبیع كان المبیع امانة في یده والمشتري احق بھ من سائر الغرماء . 3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 النفقات 

 531المادة 

ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسلیم المبیع تكون على  ب. النفقات: نفقات تسلیم الثمن وعقد البیع وتسجیلھ وغیر
 . البائع ما لم یوجد اتفاق أو نص في قانون خاص یقضي بغیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 532المادة 

 :بیوع مختلفة .1

 :أ . السلم 

 . السلم: بیع مال مؤجل التسلیم بثمن معجل



 عقود التملیك  -اب الأولالب

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 533المادة 

 :یشترط لصحة بیع السلم

 . أن یكون المبیع من الأموال التي یمكن تعیینھا بالوصف والمقدار ویتوافر وجودھا عادة وقت التسلیم .1

 .أن یتضمن العقد بیان جنس المبیع ونوعھ وصفتھ ومقداره وزمان ایفائھ .2

 .اذا لم یعین في العقد مكان التسلیم لزم البائع تسلیم المبیع في مكان العقد .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 534المادة 

 .یشترط في راس مال السلم ( اي ثمنھ ) أن یكون معلوما قدرا ونوعا وان یكون غیر مؤجل بالشرط مدة تزید عن بضعة ایام

 عقود التملیك  -اب الأولالب

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 535المادة 

 . یجوز للمشتري أن یتصرف في المبیع المسلم فیھ قبل قبضھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 536المادة 

اذا تعذر تسلیم المبیع عند حلول الأجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخیرا بین انتظار وجوده أو فسخ  
 . البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول



 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 537المادة 

فسخ العقد واسترد الثمن من التركة أو شاء انتظر  اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبیع كان المشتري بالخیار أن شاء
حلول الأجل . وفي ھذه الحالة یحجز من التركة ما یفي بقیمة المبیع الا اذا قدم الورثة كفیلا ملیئا یضمن تسلیم المبیع عند حلول 

 . اجلھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع السلم 

 538المادة 

لمشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منھ محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة اجحافا بینا كان اذا استغل ا .1
للبائع حینما یحین الوفاء أن یطلب الى المحكمة تعدیل السعر أو الشروط بصورة یزول معھا الاجحاف وتاخذ المحكمة 

مة وفروقھا بین تاریخ العقد والتسلیم طبقا لما  في ذلك بعین الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العا
 . جرى علیھ العرف

وللمشتري الحق في عدم قبول التعدیل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقیقي الذي سلمھ فعلا للبائع وحینئذ  .2
 . یحق للبائع أن یبیع محصولھ ممن یشاء

حق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسھ أو كان في  ویقع باطلا كل اتفاق أو شرط یقصد بھ اسقاط ھذا ال .3
 . صورة التزام آخر منفصل ایا ما كان نوعھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المخارجة 

 539المادة 

ب. المخارجة: یجوز للوارث بیع نصیبھ في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات  
 . التركة معینة ویسمى ھذا مخارجة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المخارجة 

 540المادة 



 . ینقل عقد المخارجة حصة البائع الارثیة الى المشتري ویحل محل البائع في استحقاق نصیبھ من التركة .1

 . لا یشمل عقد المخارجة كل مال یظھر للمیت بعد العقد ولم یكن المتخارجان على علم بھ وقت العقد .2

 .  الحقوق التي علیھا لھم أو لاحدھملا یشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجین أو على احدھم ولا .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المخارجة 

 541المادة 

 . لا یضمن البائع للمشتري غیر وجود التركة وثبوت حصتھ الارثیة اذا جرى العقد دون تفصیل مشتملات التركة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 خارجة الم

 542المادة 

 . على المشتري اتباع الإجراءات التي یوجبھا القانون لنقل كل حق اشتملت علیھ الحصة الارثیة محل التخارج

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع في مرض الموت

 543المادة 

 :ج. البیع في مرض الموت

سان عن متابعة اعمالھ المعتادة ، ویغلب فیھ الھلاك ویموت على تلك مرض الموت: ھو المرض الذي یعجز فیھ الإن .1
الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضھ وھو على حالة واحدة دون ازدیاد سنة أو أكثر تكون تصرفاتھ كتصرفات 

 . الصحیح

لاك ولو لم یكن  یعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي یحیط بالإنسان فیھا خطر الموت ویغلب في امثالھا الھ .2
 . مریضا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع في مرض الموت



 544المادة 

 . بیع المریض شیئا من مالھ لاحد ورثتھ لا ینفذ ما لم یجزه باقي الورثة بعد موت المورث .1

 . ورثةبیع المریض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن یسیر نافذ لا یتوقف على اجازة ال .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع في مرض الموت

 545المادة 

بیع المریض من أجنبي بثمن یقل عن قیمة المبیع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زیادة قیمة المبیع على  .1
 . الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فیھا المبیع ذاتھ

لمبیع والا كان  أما اذا تجاوزت ھذه الزیادة ثلث التركة فلا ینفذ البیع ما لم یقره الورثة أو یكمل المشتري ثلثي قیمة ا .2
 . للورثة فسخ البیع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع في مرض الموت

 546المادة 

لا ینفذ بیع المریض لأجنبي باقل من قیمة مثلھ ولو بغبن یسیر في حق الدائنین اذا كانت التركة مستغرقة بالدیون وللمشتري دفع  
 . ین فسخ البیعثمن المثل والا جاز للدائن

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 البیع في مرض الموت

 547المادة 

لا یجوز فسخ بیع المریض اذا تصرف المشتري في المبیع تصرفا اكسب من كان حسن النیة حقا في عین المبیع لقاء  .1
 . عوض

الرجوع على المشتري من المریض بالفرق بین الثمن وفي ھذه الحالة یجوز لدائني التركة المستغرقة بالدیون  .2
وقیمة المبیع وللورثة ھذا الحق أن كان المشتري احدھم ، وان كان أجنبیا وجب علیھ رد ما یكمل ثلثي قیمة المبیع  

 . للتركة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول



 بیع النائب لنفسھ

 548المادة 

ھ: لا یجوز لمن لھ النیابة عن غیره بنص في القانون أو باتفاق أو امر من السلطة المختصة أن یشتري بنفسھ د . بیع النائب لنفس
 . مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق المزاد ما نیط بھ بمقتضى ھذه النیابة وذلك مع مراعاة أحكام الأحوال الشخصیة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 یع النائب لنفسھب

 549المادة 

 . لا یجوز للوسطاء أو الخبراء أن یشتروا باسمائھم أو باسم مستعار الأموال التي عھد الیھم في بیعھا 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع ملك الغیر 

 550المادة 

 :ه . بیع ملك الغیر

 . اذا باع شخص ملك غیره بغیر إذنھ جاز للمشتري أن یطلب فسخ البیع .1

 . ولا یسري البیع في حق مالك العین المبیعة ولو اجازه المشتري .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 بیع ملك الغیر 

 551المادة 

 . مشترياذا اقر المالك البیع سرى العقد في حقھ وانقلب صحیحا في حق ال  .1

 . وینقلب صحیحا في حق المشتري اذا آلت ملكیة المبیع الى البائع بعد صدور العقد .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المقایضة



 552المادة 

 :و . المقایضة

 . المقایضة: مبأدلة مال أو حق مالي بعوض من غیر النقود

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المقایضة

 553المادة 

 . یعتبر كل من المتبایعین في بیع المقایضة بائعا ومشتریا في وقت واحد

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المقایضة

 554المادة 

 . لا یخرج المقایضة عن طبیعتھا إضافة بعض النقود الى احدى السلعتین للتبادل

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المقایضة

 555المادة 

 . مصروفات عقد المقایضة ونفقات التسلیم وما ماثلھا تكون مناصفة بین طرفي العقد ما لم یتفق على غیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 عقد البیع  -الفصل الأول

 المقایضة

 556المادة 

 . تسري أحكام البیع المطلق على المقایضة فیما لا یتعارض مع طبیعتھا



 یك عقود التمل -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 557المادة 

 .الھبة تملیك مال أو حق مالي لآخر حال حیاة المالك دون عوض .1

 .ویجوز للواھب مع بقاء فكرة التبرع أن یشترط على الموھوب لھ القیام بالتزام معین ویعتبر ھذا الالتزام عوضا .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 558لمادة ا

 . تنعقد الھبة بالإیجاب والقبول وتتم بالقبض .1

یكفي في الھبة مجرد الإیجاب اذا كان الواھب ولي الموھوب لھ أو وصیھ والشيء الموھوب في حوزتھ وكذا لو  .2
 . كان الموھوب لھ صغیرا یقوم الواھب على تربیتھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 559ة الماد

 . لا ینفذ عقد الھبة اذا كان المال الموھوب غیر مملوك للواھب ما لم یجزه المالك ویتم القبض برضاه

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 560المادة 

 . تصح ھبة الدین للمدین وتعتبر ابراء .1

 . وتصح لغیر المدین وتنفذ اذا دفع المدین الدین الیھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول



 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 561المادة 

یجوز للواھب استرداد الھبة اذا اشترط في العقد حق استردادھا في حالة عدم قیام الموھوب لھ بالتزامات معینة  .1
 . بھا لمصلحة الواھب أو من یھمھ امره فلم یقم

 . فاذا كان الموھوب ھالكا أو كان الموھوب لھ قد تصرف فیھ استحق الواھب قیمتھ وقت التصرف أو الھلاك .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 562المادة 

تسلم الموھوب ما  یجب أن یكون العوض في الھبة المشروطة بھ معلوما والا جاز لكل من الطرفین فسخ العقد ولو بعد  .1
 . لم یتفقا على تعیین العوض قبل الفسخ

 . فاذا ھلك الموھوب أو تصرف فیھ الموھوب لھ قبل الفسخ وجب علیھ رد قیمتھ یوم القبض .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 563المادة 

 . تنعقد الھبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبلمن ھذا القانون لا  254و  92على الرغم مما ورد في المادتین 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 564المادة 

 . اذا توفي احد طرفي الھبة أو افلس الواھب قبل قبض الموھوب بطلت الھبة ولو كانت بعوض

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني



 الھبة

 565المادة 

 . تسري على الھبة في مرض الموت أحكام الوصیة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة

 566المادة 

یتوقف نفاذ عقد الھبة على اي إجراء تعلق النصوص التشریعیة نقل الملكیة علیھ ویجوز لكل من طرفي العقد استكمال  .1
 . الإجراءات اللازمة

 . وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجیل .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة للواھب  آثار  

 567المادة 

 الفرع الثاني

 الھبة آثار 

 . بالنسبة الى الواھب: یلتزم الواھب بتسلیم الموھوب الى الموھوب لھ ویتبع في ذلك أحكام تسلیم المبیع .1

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة للواھب  آثار  

 568المادة 

ید الموھوب لھ اذا كانت الھبة بغیر عوض ولكنھ یكون مسؤولا عن كل ضرر یلحق لا یضمن الواھب استحقاق الموھوب في 
بالموھوب لھ من جراء ھذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أما اذا كانت الھبة بعوض فانھ لا یضمن الاستحقاق الا  

 . بقدر ما أداه الموھوب لھ من عوض ما لم یتفق على غیر ذلك

 ود التملیك عق -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني



 الھبة بالنسبة للواھب  آثار  

 569المادة 

 . اذا استحق الموھوب بعد ھلاكھ عند الموھوب لھ واختار المستحق تضمینھ كان لھ الرجوع على الواھب بما ضمن للمستحق

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة للواھب  آثار  

 570دة الما

اذا استحق الموھوب وكان الموھوب لھ قد زاد في الموھوب زیادة لا تقبل الفصل دون ضرر فلیس للمستحق أن یسترده قبل دفع 
 . قیمة الزیادة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة للواھب  آثار  

 571المادة 

 . لا یضمن الواھب العیب الخفي في الموھوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الھبة بعوض

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة إلى الموھوب لھ آثار  

 572المادة 

 .للواھب ام للغیر بالنسبة للموھوب لھ: على الموھوب لھ أداء ما اشترطھ الواھب من عوض سواء اكان ھذا العوض .1

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة بالنسبة إلى الموھوب لھ آثار  

 573المادة 

 . اذا كان عوض الھبة وفاء دین على الواھب فلا یلتزم الموھوب لھ الا بوفاء الدین القائم وقت الھبة ما لم یتفق على غیر ذلك



 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -فصل الثانيال

 الھبة بالنسبة إلى الموھوب لھ آثار  

 574المادة 

اذا كان الموھوب مثقلا بحق وفاء لدین في ذمة الواھب أو ذمة شخص آخر فان الموھوب لھ یلتزم بوفاء ھذا الدین ما لم یتفق 
 . على غیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 بة إلى الموھوب لھالھبة بالنس آثار  

 575المادة 

 . نفقات عقد الھبة ومصروفات تسلیم الموھوب ونقلھ على الموھوب لھ الا اذا اتفق على غیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الرجوع في الھبة

 576المادة 

 الفرع الثالث

 الرجوع في الھبة 

 . للواھب أن یرجع في الھبة قبل القبض دون رضا الموھوب لھ .1

ولھ أن یرجع فیھا بعد القبض بقبول الموھوب لھ فان لم یقبل جاز للواھب أن یطلب من القضاء فسخ الھبة والرجوع فیھا  .2
 . متى كان یستند الى سبب مقبول ما لم یوجد مانع من الرجوع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الثاني الفصل

 الرجوع في الھبة

 577المادة 

 :یعتبر سببا مقبولا لفسخ الھبة والرجوع فیھا

أن یصبح الواھب عاجزا عن أن یوفر لنفسھ اسباب المعیشة بما یتفق مع مكانتھ أو أن یعجز عن الوفاء بما یفرضھ علیھ   .1
 . القانون من النفقة على الغیر



 . أن یرزق الواھب بعد الھبة ولدا یظل حیا حتى تاریخ الرجوع أو أن یكون لھ ولد یظنھ میتا وقت الھبة فاذا ھو حي .2

ل الموھوب لھ بالتزاماتھ المشروطة في العقد دون مبرر أو إخلالھ بما یجب علیھ نحو الواھب أو احد أقاربھ بحیث إخلا .3
 . یكون ھذا الإخلال جحودا كبیرا من جانبھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الرجوع في الھبة

 578المادة 

 . بلا وجھ حق كان لورثتھ حق ابطال الھبةاذا قتل الموھوب لھ الواھب عمدا أو قصدا 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الرجوع في الھبة

 579المادة 

 :یعتبر مانعا من الرجوع في الھبة ما یلي

 . اذا كانت الھبة من احد الزوجین للآخر أو لذي رحم محرم ما لم یترتب علیھ مفاضلة بین ھؤلاء بلا مبرر .1

ا تصرف الموھوب لھ في الموھوب تصرفا ناقلا للملكیة فاذا اقتصر التصرف على بعض الموھوب جاز للواھب أن یرجع اذ .2
 . في الباقي

اذا زادت العین الموھوبة زیادة متصلة ذات اھمیة تزید من قیمتھا أو غیر الموھوب لھ الشيء الموھوب على وجھ تبدل فیھ  .3
 . اسمھ

 . عقد بعد قبضھااذا مات احد طرفي ال .4

 . اذا ھلك الموھوب في ید الموھوب لھ فاذا كان الھلاك جزئیا جاز الرجوع في الباقي .5

 . اذا كانت الھبة بعوض .6

 . اذا كانت الھبة صدقة أو لجھة من جھات البر .7

 . اذا وھب الدائن الدین للمدین .8

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الھبة الرجوع في

 580المادة 

 . یعتبر الرجوع عن الھبة رضاء أو قضاء ابطالا لاثر العقد .1

ولا یرد الموھوب لھ الثمار الا من تاریخ الرجوع رضاء أو تاریخ الحكم ولھ أن یسترد النفقات الضروریة أما   .2
 . النفقات الأخرى فلا یسترد منھا الا ما زاد في قیمة الموھوب



 ملیك عقود الت -الباب الأول

 الھبة  -الفصل الثاني

 الرجوع في الھبة

 581المادة 

 . اذا استعاد الواھب الشيء الموھوب بغیر رضاء أو قضاء كان مسؤولا عن ھلاكھ مھما كان سببھ .1

أما اذا صدر حكم بالرجوع في الھبة وھلك الشيء في ید الموھوب لھ بعد اعذاره بالتسلیم فان الموھوب لھ یكون   .2
 . ك مھما كان سببھمسؤولا عن الھلا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 582المادة 

 الفرع الأول

 الشركة بوجھ عام 

أحكام عامة: الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان یساھم كل منھم في مشروع مالي بتقدیم حصتھ من مال أو من  .1
 . عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ینشأ عنھ من ربح أو خسارة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أحكام عامة

 583المادة 

 . كة شخصا حكمیا بمجرد تكوینھاتعتبر الشر .1

 . ولا یحتج بھذه الشخصیة على الغیر الا بعد استیفاء إجراءات التسجیل والنشر التي یقررھا القانون .2

 . ولكن للغیر أن یتمسك بھذه الشخصیة رغم عدم استیفاء الإجراءات المشار الیھا .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 الشركةأركان 

 584المادة 



 :أركان الشركة .1

 . یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا .2

ق الغیر واما بالنسبة للشركاء انفسھم فیعتبر العقد صحیحا الا اذا طلب فلا یؤثر ذلك على ح العقد مكتوبا اذا لم یكن .2
 . احدھم اعتباره غیر صحیح ، فیسري ھذا على العقد من تاریخ إقامة الدعوى

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أركان الشركة

 585المادة 

كمھا مما یجري بھ التعامل واذا لم یكن من النقود فیجب أن یشترط أن یكون راس مال الشركة من النقود أو ما في ح .1
 . یتم تقدیر قیمتھ

ویجوز أن تكون حصص الشركاء متساویة أو متفاوتة ولا یجوز أن یكون الدین في ذمة الغیر أو حصة فیھ راس  .2
 . مال للشركة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أركان الشركة

 586المادة 

یجوز أن تكون حصة الشریك في الشركة حق ملكیة أو حق منفعة أو اي حق عیني آخر وتسري علیھا أحكام البیع   .1
 . فیما یتعلق بضمانھا اذا ھلكت أو استحقت أو ظھر فیھا عیب أو نقص

 . أما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الإیجار ھي التي تسري في كل ذلك .2

 . فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشریك أن یقوم بالخدمات التي تعھد بھا في العقد .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أركان الشركة

 587المادة 

 . توزع الارباح والخسائر على الوجھ المشروط في العقد .1

الارباح والخسائر فانھ یتعین توزیعھا بنسبة حصة كل منھم  فاذا لم یبین في عقد الشركة نصیب كل من الشركاء في  .2
 .في راس المال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث
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 أركان الشركة

 588المادة 

لا یجوز أن یتفق الشركاء في العقد على أن یكون لایھم قدر مقطوع من الربح ویبطل الشرط على أن یتم توزیع الربح طبقا  
 . لحصة كل منھم في راس المال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أركان الشركة

 589المادة 

نصیبھ في الربح تبعا لما تفیده الشركة من ھذا العمل فاذا قدم فوق  اذا كانت حصة الشریك مقصورة على عملھ وجب أن یقدر
 . عملھ نقودا أو اي شيء آخر كان لھ نصیب عن عملھ وآخر عما قدمھ فوق العمل

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 أركان الشركة

 590المادة 

 . باح الشركة ولا یساھم في خسائرھا كان عقد الشركة باطلااذا اتفق في العقد على أن احد الشركاء لا یفید من ار .1

غیر انھ یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عملھ من المساھمة في الخسائر بشرط أن لا یكون قد  .2
 . تقرر لھ اجر عن عملھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 ادارة الشركة

 591المادة 

 :ادارة الشركة  .1

كل شریك یعتبر وكیلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمالالشركة وفي التصرف بما یحقق الغرض الذي انشئت من  .2
 . اجلھ ما لم یكن ھناك نص أو اتفاق على غیر ذلك

 . وكل شریك یعتبر امینا على مال الشركة الذي في یده .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -ثالفصل الثال



 ادارة الشركة

 592المادة 

اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثیل الشركة وادارة اعمالھا تثبت لھ وحده ولایة التصرف في كل ما  .1
 . تناولتھ الانابة وما یتصل بھا من توابع ضروریة

یعملوا مجتمعین الا فیما لا یحتاج فیھ الى  واذا كانت الانابة لأكثر من شریك ولم یؤذن لھم بالانفراد كان علیھم أن  .2
 . تبادل الراي أو في امر عاجل یترتب على تفویتھ ضرر للشركة

 . ولا یجوز عزل من اتفق على انابتھ في عقد الشركة ولا تقیید تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركةادارة ال

 593المادة 

 .یجوز تعیین مدیر للشركة من الشركاء أو من غیرھم باجر أو بغیر اجر .1

في حدود اغراض الشركة التي نیطت بھ على أن یتقید في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما  للمدیر أن یتصرف .2
 .جرى بھ العرف التجاري

 . الشركة من جراء تصرفھاذا خرج المدیر عن نطاق اختصاصاتھ ضمن كل ضرر یلحق ب .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 ادارة الشركة

 594المادة 

 . یجوز أن یتعدد المدیرون للشركة  .1

 . وفي حالة تعددھم تحدد اختصاصات كل منھم .2

 .ویجوز عزلھم أو عزل احدھم بالطریقة التي تم تعیینھ بھا .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -ل الثالثالفص

 ادارة الشركة

 595المادة 

 . لا یجوز لمن انیب في ادارة الشركة أو عین مدیرا لھا أن یعزل نفسھ أو یستقیل في وقت یلحق بالشركة ضررا

 عقود التملیك  -الباب الأول



 الشركة  -الفصل الثالث

 ادارة الشركة

 596المادة 

 . لیس للشركاء من غیر المدیرین حق الإدارة ولھم أن یطلعوا بانفسھم على دفاتر الشركة ومستنداتھا 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 الشركة آثار  

 597المادة 

 :الشركة آثار   .1

بذلھ في تدبیر مصالحھ الخاصة  یلزم الشریك الذي لھ حق تدبیر مصالح الشركة أن یبذل في سبیل ذلك من العنایة ما ی .2
 . الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا یجوز لھ أن ینزل عن عنایة الرجل المعتاد

 . ویلزمھ أیضا أن یمتنع عن اي تصرف یلحق الضرر بالشركة أو یخالف الغرض الذي انشئت من اجلھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 الشركة آثار  

 598مادة ال

 . لا یجوز للشریك أن یحتجز لنفسھ شیئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر یلحق بھا من جراء ھذا الاحتجاز

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 الشركة آثار  

 599المادة 

لشركاء في أموالھم الخاصة ما بقي من اذا كانت الشركة مدینة بدین متصل باغراض الشركة ولم تف بھ أموالھا لزم ا .1
 . الدین بمقدار نصیب كل منھم في خسائر الشركة

 . أما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانھم یتحملون الدین جمیعا بالتضامن .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



 الشركة آثار  

 600المادة 

اذا كان احد الشركاء مدینا لآخر بدین شخصي فلیس لدائنھ أن یستوفي حقھ مما یخص ذلك الشریك في راس المال قبل   .1
 . تصفیة الشركة . ولكن یجوز لھ استیفاؤه مما یخص المدین من الربح

 . لشركة بعد تصفیتھاأما اذا كان عقد الشركة یتضمن التكافل بین الشركاء فلھذا الدائن استیفاء دینھ من راس مال ا .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 انقضاء الشركة 

 601المادة 

 :انقضاء الشركة .1

 :تنتھي الشركة باحد الامور الآتیة

 . انتھاء مدتھا أو انتھاء العمل الذي قامت من اجلھ .1

 . ھلاك جمیع راس المال أو راسمال احد الشركاء قبل تسلیمھ .2

 . موت احد الشركاء أو جنونھ أو إفلاسھ أو الحجر علیھ .3

 . اجماع الشركاء على حلھا .4

 . صدور حكم قضائي بحلھا .5

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 انقضاء الشركة 

 602المادة 

ة المحددة للشركة مد اجلھا ویكون ذلك استمرار للشركة . أما اذا مد اجل الشركة بعدإنقضاءالمدة یجوز قبلإنقضاءالمد .1
. واذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتھى العمل الذي قامت الشركة من اجلھ  2المحددة لھا كان ھذا شركة جدیدة .

 . شروط الأولى ذاتھاثم استمر الشركاء باعمالھم كان ھذا امتدادا ضمنیا للشركة وبال

 . ویجوز لدائن احد الشركاء أن یعترض على امتداد الشركة ویترتب على اعتراضھ وقف اثر الامتداد في حقھ .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 انقضاء الشركة 

 603المادة 



لو قصرا وفي ھذه الحالة یحل الورثة محل  یجوز الاتفاق على انھ اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثتھ و .1
. ویجوز أیضا الاتفاق على استمرار  2مورثھم بعد موافقة ولي فاقد الأھلیة منھم أو وصیھ ، وموافقة باقي الشركاء .

الشركة بین باقي الشركاء اذا مات احدھم أو حجر علیھ أو اعسر أو افلس أو انسحب وفي ھذه الحالات لا یكون لھذا 
و ورثتھ الا نصیبھ في أموال الشركة . ویقدر ھذا النصیب بحسب قیمتھ یوم وقوع الحادث الذي أدى الى  الشریك أ

خروجھ من الشركة ویدفع لھ نقدا ولا یكون لھ نصیب فیما یستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق 
 . ناتجة عن عملیات سابقة على ذلك الحادث

 لیك عقود التم -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 انقضاء الشركة 

 604المادة 

یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ أو الحق بالشركة ضررا  
 . جوھریا من جراء تولي شؤونھا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 انقضاء الشركة 

 605المادة 

اعتراضا على مد اجلھا أو  آثار  ء یكون وجوده قد یجوز لكل شریك أن یطلب من المحكمة بفصل اي من الشركا .1
 .تكون تصرفاتھ مما یمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بین الباقین

كما یجوز أیضا لاي شریك أن یطلب من المحكمة اخراجھ من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في  .2
 . ي ھذه الحالة تحل الشركة ما لم یتفق باقي الشركاء على استمرارھاذلك لاسباب معقولة وف

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 تصفیة الشركة وقسمتھا 

 606المادة 

 :تصفیة الشركة وقسمتھا .1

ب المصلحة أن یطلب من تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتھا بالطریقة التي ارتضاھا الشركاء فاذا لم یتفقوا جاز لاي من أصحا
 . المحكمة تعیین مصف أو أكثر لإجراء التصفیة والقسمة

 عقود التملیك  -الباب الأول



 الشركة  -الفصل الثالث

 تصفیة الشركة وقسمتھا 

 607المادة 

 . تبقى للشركة شخصیتھا الحكمیة بالقدر اللازم للتصفیة .1

 . ة الى الغیر حتى یتم تعیینھویعتبر مدیر الشركة أو مدیروھا في حكم المصفي بالنسب .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 تصفیة الشركة وقسمتھا 

 608المادة 

یقوم المصفي بجمیع أعمالالتصفیة من جرد موجودات الشركة واستیفاء حقوقھا ووفاء دیونھا وبیع أموالھا حتى یصبح المال 
 . منصوص علیھا في امر تعیینھ ولیس لھ أن یقوم بعمل لا تقتضیھ التصفیةمھیا للقسمة مراعیا في كل ذلك القیود ال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 تصفیة الشركة وقسمتھا 

 609المادة 

 .یتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 تصفیة الشركة وقسمتھا 

 610المادة 

یقسم مال الشركة بین الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنین وحفظ مبلغ لوفاء الدیون غیر الحالة أو المتنازع علیھا كما   .1
 . الناشئة عن التصفیة تؤدى النفقات

ویختص كل شریك بمبلغ یتناسب مع حصتھ في راس المال ، كما ینال من الربح ویتحمل من الخسارة النسبة  .2
 . المتفق علیھا أو المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



   شركة الأعمال

 611المادة 

 الفرع الثاني

 بعض انواع الشركات 

شركة الأعمال : شركة الأعمال عقد یتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانھ للغیر لقاء اجر سواء اكانوا   .1
 . متساوین ام متفاضلین

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 612المادة 

 . الذي تقبلھ وتعھده احدھم یلتزم كل من الشركاء بأداء العمل .1

 . ویحق لكل منھم اقتضاء الأجرالمتفق علیھ وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعھ الى اي منھم .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 613المادة 

لا یجبر الشریك على ایفاء ما تقبلھ من العمل بنفسھ فلھ أن یعطیھ الى شریكھ أو الى آخر من غیر الشركاء الا اذا شرط علیھ  
 . صاحب العمل أن یقوم بھ بنفسھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 614المادة 

 . یقسم الربح بین الشركاء على الوجھ المتفق علیھ .1

 .ویجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



   شركة الأعمال

 615المادة 

 . الشركاء متضامنون في ایفاء العمل ویستحق كل منھم حصتھ من الربح ولو لم یعمل

 عقود التملیك  -ولالباب الأ

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 616المادة 

اذا أتلف الشيء الذي یجب العمل فیھ أو تعیب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل أن یضمن مالھ اي شریك شاء وتقسم  
 . الخسارة بین الشركاء بقدر ضمان كل منھم

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 617المادة 

تجوز شركة الأعمال على أن یكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرین ، كما یجوز أن یكون المكان والآلات  
 .والادوات من بعضھم والعمل من الآخرین

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

   شركة الأعمال

 618المادة 

ل حمل الأشیاء ونقلھا صحیح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شریك في نوعھا وفي عقد شركة على تقب .1
 .قدرتھا على الحمل ما دام كل شریك ضامنا للعمل

على انھ اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على إیجار وسائل النقل عینا وتقسیم الاجرة فالشركة باطلة وتكون  .2
 . ل حقا لصاحبھا ویاخذ من اعان في التحمیل والنقل اجرة مثل عملھاجرة كل وسیلة نق

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة الوجوه 



 619المادة 

 :شركة الوجوه .1

شركة الوجوه عقد یتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسیئة بما لھم من اعتبار ثم بیعھ على أن یكونوا   .2
 . شركاء في الربح

 . یضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصتھ فیھ سواء باشروا الشراء معا ام منفردین .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 كة الوجوه شر

 620المادة 

 . یوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنھ كل منھم من المال الذي اشتروه نسیئة ما لم یتفق على غیر ذلك

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 621المادة 

ى تقدیم راس المال والمضارب بالسعي والعمل شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد یتفق بمقتضاه رب المال عل .1
 . ابتغاء الربح

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 622المادة 

 :یشترط لصحة المضاربة

 . أھلیة رب المال للتوكیل والمضارب للوكالة .1

 .أن یكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل بھ .2

 .مال الى المضاربتسلیم راس ال .3

 .أن تكون حصة كل من المتعاقدین في الربح جزءا معلوما شائعا  .4

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



 شركة المضاربة

 623المادة 

 . یثبت للمضارب بعد تسلیم راس المال الیھ ولایة التصرف فیھ بالوكالة عن صاحبھ .1

 .مال وشریكا في الربحیكون المضارب امینا على راس ال .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 624المادة 

 . یصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقیدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغیر ذلك من الشروط المقیدة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 625المادة 

في شؤون المضاربة وما یتفرع   اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال .1
 . عنھا وفقا للعرف السائد في ھذا الشان

واذا قید رب المال المضاربة بشرط مقید وجب على المضارب مراعاتھ فاذا تجاوز في تصرفھ الحدود الماذون بھا   .2
 .تصرففلھ الربح وعلیھ الخسارة وما أصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ینجم عن مثل ھذا ال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 626المادة 

لا یجوز للمضارب خلط مال المضارب بمالھ ولا اعطاؤه للغیر مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال  .1
 .قد فوضھ العمل برایھ

الى حد یصبح معھ الدین أكثر من راس المال الا بإذن  ولا یجوز لھ ھبة مال المضاربة ولا اقراضھ ولا الاقتراض  .2
 . صریح من رب المال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



 شركة المضاربة

 627المادة 

یجب أن یشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق علیھا في العقد ، فان لم تعین قسم الربح   .1
 . فةبینھما مناص

واذا جاز للمضارب خلط مالھ مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فیاخذ المضارب ربح راس   .2
 . مالھ ویوزع ربح مال المضاربة بین المتعاقدین على الوجھ المبین في الفقرة الأولى

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 628المادة 

 . حمل رب المال الخسارة وحده ولا یعتبر اي شرط مخالفیت .1

 .واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا یضمنھ المضارب .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 629المادة 

تنتھي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدین واذا وقع الفسخ في وقت غیر مناسب ضمن المتسبب لصاحبھ التعویض عن 
 . الضرر الناجم عن ھذا التصرف

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 630المادة 

 . تنتھي المضاربة بعزل رب المال المضارب .1

 . تنع على المضارب بعد علمھ بالعزل أن یتصرف في أموال المضاربة أن كانت من النقودویم .2

 . وان كانت من غیرھا جاز لھ تحویلھا الى نقود .3

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث



 شركة المضاربة

 631المادة 

 .تنتھي المضاربة بانقضاء الأجل اذا كانت محددة بوقت معین

 عقود التملیك  -اب الأولالب

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 632المادة 

 .اذا انھى احد المتعاقدین المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منھما أن یرجع على الآخر بضمان ما أصابھ من ضرر

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 633المادة 

 .مضاربة اذا مات احد المتعاقدین أو جن جنونا مطبقا أو حجر علیھتنفسخ ال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 634المادة 

 . اذا مات المضارب مجھلا مال المضاربة یكون حق رب المال دینا في التركة

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الشركة  -الفصل الثالث

 شركة المضاربة

 635المادة 

 .تسري الأحكام العامة للشركة على شركات الأعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا یخالف النصوص بكل منھا



 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 636المادة 

 .درا ونوعا وصفة الى المقرض عند نھایة مدة القرضالقرض تملیك مال أو شئ مثلي لآخر على أن یرد مثلھ ق 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 637المادة 

 . یتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشيء المستقرض ویثبت في ذمة المستقرض مثلھ .1

 . فاذا ھلكت العین بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 638المادة 

 . یشترط في المقرض أن یكون اھلا للتبرع .1

 . ك الولي أو الوصي اقراض أو اقتراض مال من ھو في ولایتھلا یمل .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 639المادة 

 . یشترط في المال المقترض أن یكون مثلیا استھلاكیا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع



 القرض 

 640المادة 

 . اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثیق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 641المادة 

رر بسبب اذا استحق المال المقرض وھو قائم في ید المقترض سقط التزامھ برد مثلھ ولھ تضمین المقرض ما قد یلحقھ من ض
 . ھذا الاستحقاق اذا كان سيء النیة 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 642المادة 

 . اذا ظھر في المال المقترض عیب خفي فلا یلتزم المقترض الا برد قیمتھ معیبا

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 643المادة 

جل فلیس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل وان لم یكن لھ اجل فلا یلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة اذا كان للقرض ا
 . یمكنھ فیھا أن ینتفع بھ الانتفاع المعھود في امثالھ

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 644المادة 



صفة عند انتھاء مدة القرض ولا عبرة لما یطرا على قیمتھ من تغییر  یلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا و .1
 . وذلك في الزمان والمكان المتفق علیھما

 . فاذا تعذر رد مثل العین المقترضة انتقل حق المقرض الى قیمتھا یوم قبضھا .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 645المادة 

 . مالا وقبضھ احدھم برضا الباقین فلیس لایھم أن یطالبھ الا بمقدار حصتھ فیما قبض اذا اقترض عدة أشخاص 

 عقود التملیك  -الباب الأول

 القرض  -الفصل الرابع

 القرض 

 646المادة 

 . یلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غیر المقرض موطنھ الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلافھ .1

واذا تغیر موطن كل من الطرفین الى بلد آخر مشترك أو مختلف تتفاوت فیھ قیمة المال المقرض عنھا في بلد  .2
 .القرض ینتقل حق المقرض الى القیمة في بلد القرض

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 647المادة 

 . حین بالتراضيالصلح عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بین المتصال

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 648المادة 

 . یشترط فیمن یعقد صلحا أن یكون اھلا للتصرف بعوض في الحقوق التي یشملھا عقد الصلح .1

 . وتشترط أھلیة التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق .2



 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 649المادة 

 . صلح الصبي الممیز والمعتوه الماذونین صحیح أن لم یكن لھما فیھ ضرر بین وكذا الحكم في صلح الأولیاء والاوصیاء والقوام

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 650المادة 

 . یشترط أن یكون المصالح عنھ مما یجوز اخذ البدل في مقابلھ وان یكون معلوما فیما یحتاج الى القبض والتسلیم

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 651المادة 

 . یشترط أن یكون بدل الصلح معلوما أن كان یحتاج الى القبض والتسلیم .1

 .واذا كان بدل الصلح عینا أو منفعة مملوكة للغیر فان نفاذ الصلح یتوقف على اجازة ذلك الغیر .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 652المادة 

 . علیھ أو انكرھا أو سكت ولم یبد فیھا اقرارا ولا انكارایصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بھا المدعى  .1

اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معین یدفعھ المقر فھو في حكم البیع وان كان على المنفعة فھو في حكم  .2
 . الإجارة

 . للخصومةواذا وقع عن انكار أو سكوت فھو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى علیھ افتداء للیمین وقطع  .3

 عقود التملیك  -الباب الأول



 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 653المادة 

 . اذا صالح شخص على بعض العین المدعى بھا أو على مقدار مما یدعیھ في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائھ في الباقي

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 654المادة 

یدعي كل منھما عینا في ید الآخر على أن یحتفظ كل واحد بالعین التي في یده جرى على الصلح   اذا تصالح شخصان .1
 . حكم المقایضة ولا تتوقف صحتھ على العلم بالعوضین

 . التي تترتب علیھ تسري على الصلح أحكام العقد الأكثر شبھا بھ من حیث صحتھ وال آثار  .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 655المادة 

 . یترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح علیھ وسقوط حقھ الذي كان محل النزاع  .1

 . ویكون ملزما لطرفیھ ولا یسوغ لایھما أو لورثتھ من بعده الرجوع فیھ .2

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 

 656المادة 

 . قتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولھا وحسم الخصومة فیھا دون غیرھای

 عقود التملیك  -الباب الأول

 الصلح  -الفصل الخامس

 الصلح 



 657المادة 

 .یجوز لطرفي الصلح اقالتھ بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالتھ اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -نفعة عقود الم -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 658المادة 

 الفرع الأول

 الإیجار بوجھ عام

 . الإیجار تملیك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معینة لقاء عوض معلوم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -قود المنفعة ع -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 659المادة 

 أركان الإیجار

 . یشترط لانعقاد الإجارة أھلیة العاقدین وقت العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 660المادة 

 .یلزم لنفاذ العقد أن یكون المؤجر أو من ینوب منابھ مالكا حق التصرف فیما یؤجره .1

 . ینعقد إیجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطھا المعتبرة .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 661المادة 



 . ویتحقق تسلیمھا بتسلیم محلھا المعقود علیھ في الإجارة ھو المنفعة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 662المادة 

 :یشترط في المنفعة المعقود علیھا

 . أن تكون مقدورة الاستیفاء .1

 . وان تكون معلومة علما كافیا لحسم النزاع .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 663المادة 

لك بتعیین نوعھ ومقداره أن كان من النقود وبیان نوعھ ووصفھ وتحدید مقداره أن كان  یشترط أن یكون بدل الإیجار معلوما وذ
 . من غیر النقود

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 664المادة 

 . ل الإیجار عیناً أو دیناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البیعیجوز أن یكون بد .1

 . اذا كان بدل الإیجار مجھولاً جاز فسخ الإجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضیة قبل الفسخ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976الأردني لسنة  من القانون المدني -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 665المادة 

 . تستحق الاجرة باستیفاء المنفعة أو بالقدرة على استیفائھا



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 666المادة 

 . یصح اشتراط تعجیل الاجرة أو تاجیلھا أو تقسیطھا الى أقساط تؤدى في اوقات معینة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976نون المدني الأردني لسنة من القا  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 667المادة 

اذا لم یبین في العقد میعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استیفاء المنفعة أو بعد تحقق   .1
 .القدرة على استیفائھا

والا حددتھا المحكمة بناء على طلب من  أما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنیة فیتبع العرف بشان مواعید ادائھا  .2
 . صاحب المصلحة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 668المادة 

 . لمستاجر ھو المتسببلا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسلیم الماجور ما لم یكن ا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 669المادة 

 . تبدا مدة الإیجار من التاریخ المتفق علیھ في العقد فان لم یحدد فمن تاریخ العقد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -انيالباب الث

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 أركان الإیجار 

 670المادة 

اذا لم تحدد مدة لعقد الإیجار وقد جرى العقد باجرة معینة لكل وحدة زمنیة انعقد لازما على وحدة زمنیة واحدة ولكل من  
 . فسخھ في نھایتھا ، وكلما دخلت وحدة أخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما علیھا الطرفین

 .واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الإیجار منعقداً لتلك المدة وینتھي بانتھائھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   جارةالإ -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 671المادة 

1.  ً  . یجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا یجوز أن تتجاوز ثلاثین عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثین عاما

 . واذا عقد العقد لمدة حیاة المؤجر أو المستاجر یعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثین عاما .2

 . فع الاجرة فیعتبر انھ قد عقد لمدة حیاة المستاجرواذا تضمن العقد انھ یبقى ما بقي المستاجر ید .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 672المادة 

لماجور مال وقف أو یتیم فلا تصح اضافتھ الى مدة مستقبلة تزید تصح إضافة الإیجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان ا
 . على سنة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أركان الإیجار 

 673المادة 

على ثلاث سنوات الا بإذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الإجارة لمدة اطول ردت لا یصح إیجار مال الوقف والیتیم مدة تزید 
 . الى ثلاث سنوات

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 أركان الإیجار 

 674المادة 

 . اذا انقضت مدة الإیجار وثبت قیام ضرورة ملحة لامتدادھا فانھا تمتد بقدر الضرورة على أن یؤدي المستاجر اجر المثل عنھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 أحكام الإیجار 

 675ة الماد

 أحكام الإیجار

 . یلتزم كل من المتعاقدین بتنفیذ ما اشتمل علیھ العقد بصورة تحقق الغایة المشروعة منھ وتتفق مع حسن النیة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 ر أحكام الإیجا

 676المادة 

 . اذا تم عقد الإیجار صحیحاً فان حق الانتفاع بالماجور ینتقل الى المستاجر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 تسلیم الماجور 

 677المادة 

 التزامات المؤجر

 :تسلیم الماجور .1

 . على المؤجر تسلیم الماجور وتوابعھ في حالة تصلح معھا لاستیفاء المنفعة المقصودة كاملة .2

یعوق الانتفاع بھ مع بقائھ في یده بقاء متصلا حتى   ویتم التسلیم بتمكین المستاجر من قبض الماجور دون مانع .2
 . تنقضي مدة الإیجار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 تسلیم الماجور 

 678المادة 

 . وفي الأجرالمعجلللمؤجر أن یمتنع عن تسلیم الماجور حتى یست

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 تسلیم الماجور 

 679المادة 

وحداتھ ازید  اذا عقد الإیجار على شيء معین باجرة اجمالیة وذكر عدد وحداتھ دون بیان اجرة كل وحدة منھا فظھرت .1
أو انقص كانت الاجرة ھي المسماة في العقد لا یزاد علیھا ولا یحط منھا وفي حالة النقصان للمستاجر الخیار في فسخ  

 . العقد

فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر یلتزم بالأجرالمسمى للوحدات الزائدة ویلتزم المؤجر بحط   .2
 . وللمستاجر خیار الفسخ في الحالتین الأجرالمسمى للوحدات الناقصة ، 

 . على أن مقدار النقص أو الزیادة اذا كان یسیرا ولا اثر لھ على المنفعة المقصودة فلا خیار للمستاجر .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 تسلیم الماجور 

 680المادة 

 . ما لم یتفق الطرفان على ما یخالفھ آثار  یسري على تسلیم الماجور وتوابعھ ما یسري على تسلیم المبیع من 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 لماجور صیانة ا

 681المادة 

 :صیانة الماجور .1

یلزم المؤجر أن یقوم بإصلاح ما یحدث من خلل في الماجور یؤثر في استیفاء المنفعة المقصودة فان لم یفعل جاز  .2
للمستاجر فسخ العقد أو الحصول على إذن من المحكمة یخولھ الإصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر 

 . المتعارف علیھ

اً من الامور البسیطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التاخیر وطلب الیھ اذا كان الخلل الذي یلزم المؤجر إصلاحھ عرف .3
المستاجر إصلاحھ فتأخر أو تعذر الاتصال بھ جاز للمستاجر إصلاحھ واقتطاع نفقتھ بالقدر المعروف من بدل 

 . الإیجار



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 682المادة 

اذا احدث المستاجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة الماجور أو صیانتھ رجع علیھ بما انفقھ بالقدر  .1
 . المتعارف علیھ وان لم یشترط لھ الحق الرجوع

لشخصیة فلیس لھ حق الرجوع على المؤجر ما لم یتفق على غیر أما اذا كان ما احدثھ المستاجر عائدا لمنفعتھ ا .2
 . ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 683المادة 

تخریب أو تغییر في الماجور ومن وضع آلات واجھزة قد  یجوز للمؤجر أن یمنع المستاجر من اي عمل یفضي الى  .1
 . تضره أو تنقص من قیمتھ

 . فاذا لم یمتنع كان للمؤجر أن یطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببھ ھذا التعدي .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976قانون المدني الأردني لسنة من ال -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 684المادة 

لا یجوز للمؤجر أن یتعرض للمستاجر بما یزعجھ في استیفاء المنفعة مدة الإیجار ولا أن یحدث في الماجور تغییرا   .1
 . یمنع من الانتفاع بھ أو یخل بالمنفعة المعقود علیھا والا كان ضامنا 

الأعمال التي تصدر منھ أو من اتباعھ بل یمتد ھذا الضمان الى كل تعرض أو  ولا یقتصر ضمان المؤجر على  .2
 . ضرر مبني على سبب قانوني یصدر من اي مستاجر آخر أو من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976ردني لسنة من القانون المدني الأ -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 685المادة 



اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز لھ أن یطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع ضمان  
 . ما أصابھ من ضرر

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 686المادة 

یضمن المؤجر للمستاجر جمیع ما یوجد في الماجور من عیوب تحول دون الانتفاع بھ أو تنقص منھ نقصا فاحشا ولا   .1
 . لتي جرى العرف على التسامح فیھایضمن العیوب ا

 . ولا یضمن المؤجر العیب اذا كان المستاجر على علم بھ وقت التعاقد أو كان من الیسیر علیھ أن یعلم بھ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 687المادة 

اذا ترتب على العیب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز لھ أن یطلب الفسخ أو انقاص الاجرة مع ضمان ما یلحقھ من 
 . ضرر

 1976سنة القانون المدني الأردني ل -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 688المادة 

 . تسري على وجود العیب في الإجارة أحكام خیار العیب في المبیع في كل ما لا یتنافى مع طبیعة الإجارة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -ل الأولالفص

 صیانة الماجور 

 689المادة 

 . كل اتفاق یقضي بالإعفاء من ضمان التعرض أو العیب یقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب ھذا الضمان



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -لالفصل الأو

 صیانة الماجور 

 690المادة 

اذا طلب المؤجر من المستاجر زیادة معینة على الأجرالمسمى بعد انتھاء مدة الإیجار لزمتھ الزیادة اذا انقضت المدة وظل حائزا  
 . للماجور دون اعتراض

 1976ي الأردني لسنة القانون المدن -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 صیانة الماجور 

 691المادة 

 . اذا بیع الماجور بدون إذن المستاجر یكون البیع نافذا بین البائع والمشتري ولا یؤثر ذلك على حق المستاجر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 692المادة 

 التزامات المستأجر

. الماجور امانة في ید المستاجر یضمن ما یلحقھ من نقص أو تلف أو فقدان ناشيء عن تقصیره 1المحافظة على المأجور:  .1
 . أو تعدیھ وعلیھ أن یحافظ علیھ محافظة الشخص العادي

 . اذا تعدد المستاجرون كان كل منھم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعدیھ أو تقصیره .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 693المادة 

اق وجب  لا یجوز للمستاجر أن یتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق علیھا في العقد فان لم یكن ھناك اتف .1
 . الانتفاع بھ طبقا لما اعدت لھ وعلى نحو ما جرى علیھ العرف

 . فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق أو خالف ما جرى علیھ العرف وجب علیھ ضمان ما ینجم عن فعلھ من ضرر .2



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976قانون المدني الأردني لسنة من ال -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 694المادة 

لا یجوز للمستاجر أن یحدث في الماجور تغییرا بغیر إذن المؤجر الا اذا كان یستلزمھ إصلاح الماجور ولا یلحق   .1
 . ضررا بالمؤجر

الحالة التي كان علیھا ما لم یتفق   فاذا تجاوز المستاجر ھذا المنع وجب علیھ عندإنقضاءالإجارة اعادة الماجور الى .2
 . على غیر ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  - الإجارة  -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 695المادة 

 . أو جرى العرف على انھ مكلف بھایلتزم المستاجر بإجراء الترمیمات التي تم الاتفاق علیھا  .1

ویقع على عھدة المستاجر خلال مدة الإیجار تنظیف الماجور وازالة ما تراكم فیھ من اتربة أو نفایات وسائر ما   .2
 . یقتضي العرف بانھ مكلف بھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976انون المدني الأردني لسنة من الق -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 696المادة 

 . لا یجوز للمستاجر أن یمنع المؤجر من القیام بالأعمال الضروریة لصیانة الماجور .1

اذا ترتب على ھذه الأعمال ما یخل بانتفاع المستاجر كان لھ الحق في فسخ العقد ما لم یستمر على استیفاء المنفعة  .2
 . وھو ساكت حتى انتھاء أعمالالصیانة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976لسنة من القانون المدني الأردني  -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 697المادة 



 . اذا فات الانتفاع بالماجور كلھ سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة .1

فاذا كان فوات المنفعة جزئیا وبصورة تؤثر في استیفاء المنفعة المقصودة كان لھ فسخ العقد وتسقط الاجرة من   .2
 . تاریخ الفسخ

 . الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الأجرما فات من منفعة ولا خیار لھ في الفسخفاذا أصلح المؤجر  .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 698المادة 

مختصة ما یمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الإجارة وتسقط  اذا صدر عن السلطات ال .1
 . الاجرة من وقت المنع

واذا كان المنع یخل بنفع بعض الماجور بصورة یؤثر في استیفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ویسقط  .2
 . عنھ الأجرمن وقت قیامھ بإعلام المؤجر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المحافظة على الماجور 

 699المادة 

 :یجوز للمستاجر فسخ العقد

 . اذا استلزم تنفیذه الحاق ضرر بین بالنفس أو المال لھ أو لمن یتبعھ في الانتفاع بالماجور .1

 .اذا حدث ما یمنع تنفیذ العقد .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 الماجور  المحافظة على

 700المادة 

 . على المستاجر رد الماجور عندإنقضاءمدة الإیجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمھ بھا .1

 . فاذا ابقاه تحت یده دون حق كان ملزما بان یدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر .2

 . ویلتزم المؤجر بنفقات الرد .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 المحافظة على الماجور 

 701المادة 

م  اذا احدث المستاجر بناء أو غراسا في الماجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر عندإنقضاءالإیجار أما مطالبتھ بھد .1
 .البناء أو قلع الغراس أو أن یتملك ما استحدث بقیمتھ مستحق القلع أن كان ھدمھ أو ازالتھ مضرا بالعقار

 . فان كان الھدم أو الازالة لا یضر بالعقار فلیس للمؤجر أن یبقیھ بغیر رضا المستاجر .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -لالفصل الأو

 إعارة المأجور وتأجیره 

 702المادة 

إعارة الماجور وتاجیره: للمستاجر أن یعیر الماجور أو تمكین غیره من استعمالھ والانتفاع بھ كلھ أو بعضھ بدون  .1
 . عوض اذا كان مما لا یختلف باختلاف المستعمل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ة عقود المنفع -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إعارة المأجور وتأجیره 

 703المادة 

 . لا یجوز للمستاجر أن یؤجر الماجور كلھ أو بعضھ من شخص آخر الا بإذن المؤجر أو اجازتھ

 1976ي الأردني لسنة القانون المدن -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إعارة المأجور وتأجیره 

 704المادة 

في الحالات المبینة في المادتین السابقتین یتقید المستاجر بالإیجار أو الإعارة أو التمكین بقیود المنفعة التي كان یملكھا نوعا  
 . وزمنا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إعارة المأجور وتأجیره 



 705المادة 

ة  اذا اجر المستاجر الماجور بإذن المؤجر فان المستاجر الجدید یحل محل المستاجر الأول في جمیع الحقوق والالتزامات المترتب
 .بمقتضى العقد الأول

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إعارة المأجور وتأجیره 

 706المادة 

 . اذا فسخ عقد الإیجار المبرم مع المستاجر الأول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء الإیجار 

 707ة الماد

 انتھاء الإیجار

 .ینتھي الإیجار بانتھاء المدة المحددة في العقد ما لم یشترط تجدیده تلقائیا .1

اذا انتھى عقد الإیجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصریح أو الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطھ  .2
 . الأولى

 1976ني الأردني لسنة القانون المد -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء الإیجار 

 708المادة 

اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعدإنقضاءمدة الإیجار یلزمھ اجر المثل عن مدة الاستعمال ویضمن للمؤجر فوق ذلك  
 . ما یطرا على الماجور من ضرر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -انيالباب الث

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء الإیجار 

 709المادة 



 . لا ینتھي الإیجار بوفاة احد المتعاقدین .1

سبب وفاة مورثھم اثقل من أن  الا انھ یجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت ب .2
 . تتحملھا مواردھم أو تتجاوز حدود حاجتھم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء الإیجار 

 710المادة 

ن یطلب فسخ عقد الإیجار وحینئذ یضمن ما ینشأ عن ھذا الفسخ من  یجوز لاحد المتعاقدین لعذر طارئ یتعلق بھ أ .1
 . ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي یقرھا العرف

اذا كان المؤجر ھو الذي یطلب انھاء العقد فلا یجبر المستاجر على رد الماجور حتى یستوفي التعویض أو یحصل  .2
 . على تامین كاف

 1976لقانون المدني الأردني لسنة ا -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 711المادة 

 الفرع الثاني

 بعض انواع الإیجار

 . اولا: إیجار الأراضي الزراعیة: یصح إیجار الأرض الزراعیة مع بیان ما یزرع فیھا أو تخییر المستاجر أن یزرع ما شاء

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 712المادة 

لا تجوز إجارة الأرض إجارة منجزة وھي مشغولة بزرع لآخر غیر مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر ھو  
 . صاحب الزرع

 1976ردني لسنة القانون المدني الأ -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة



 713المادة 

 :تجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع ویكلف صاحبھ بقلعھ وتسلیمھا للمستاجر

 . اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حین الإیجار .1

 . واء اكان الزرع مدركا ام لااذا كانت مزروعة بغیر حق س .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 714المادة 

 . یةتجوز إجارة الأرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فیھ خال

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 715المادة 

تصل اذا استاجر شخص الأرض للزراعة شمل الإیجار جمیع حقوقھا ولا تدخل الادوات والآلات الزراعیة وما لا ی  .1
 . بالأرض اتصال قرار الا بنص في العقد

فاذا تناول العقد إیجار الادوات والآلات الزراعیة وغیرھا وجب على المستاجر أن یتعھدھا بالصیانة وان یستعملھا   .2
 . طبقاً للمألوف

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976قانون المدني الأردني لسنة من ال -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 716المادة 

 ً  . من استاجر أرضا على أن یزرعھا ما شاء فلھ أن یزرعھا في ظرف السنة صیفیاً وشتویا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 717المادة 



 . صادهاذا انقضت مدة إیجار الأرض قبل أن یدرك الزرع لسبب لا ید للمستاجر فیھ ترك باجر المثل حتى یتم ادراكھ وح

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 718المادة 

ى الأرض صالحة  على المستاجر أن یستغل الأرض الزراعیة وفقا لمقتضیات الاستغلال المألوف وعلیھ أن یعمل على أن تبق
 . للانتاج ولیس لھ أن یغیر في طریقة الانتفاع بھا تغییرا یمتد اثره الى ما بعدإنقضاءالإیجار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 719المادة 

 . یلزم المؤجر إجراء الإصلاحات التي یتوقف علیھا استیفاء المنفعة المقصودة .1

على المستاجر إجراء الإصلاحات التي یقتضیھا الانتفاع المعتاد بالأرض ، وصیانة السواقي والمصارف والطرق  .2
 . والقناطر والآبار

 . وھذا كلھ ما لم یجر الاتفاق أو العرف بغیر ذلك .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -نيالباب الثا 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 720المادة 

  ریھا أو أصبح ذا كلفة باھظة أو حالت اذا غلب الماء على الأرض الماجورة حتى تعذر زرعھا أو انقطع الماء عنھا واستحال

 . قوة قاھرة دون زراعتھا فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب علیھ الاجرة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 721المادة 



للمستاجر فیھ وجب علیھ من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل ھلاك الزرع وسقط اذا ھلك الزرع قبل حصاده بسبب لا ید 
 . عنھ الباقي الا اذا كان في استطاعتھ أن یزرع مثل الأول فعلیھ حصة ما بقي من المدة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976ي الأردني لسنة من القانون المدن -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة

 722المادة 

 . لا یجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة أو بعضھا اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من أیة جھة عما أصابھ من ضرر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المزارعة 

 723المادة 

 :زارعةثانیا: الم

المزارعة عقد استثمار أرض زراعیة بین صاحب الأرض وآخر یعمل في استثمارھا على أن یكون المحصول مشتركا بینھما  
 .بالحصص التي یتفقان علیھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إنشاء العقد 

 724المادة 

 :إنشاء العقد .1

 :یشترط لصحة عقد المزارعة

 .أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة .1

 . أن یعین نوع الزرع وجنس البذر أو یترك الخیار للزارع في زراعة ما یشاء .2

 . لطرفین في المحصول مقدرة بنسبة شائعةأن تكون حصة كل من ا .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الأراضي الزراعیة



 725المادة 

المحصول أو محصول موضع معین من لا یصح الاتفاق على أن تكون حصة احد المتعاقدین مقدارا محددا من  .1
 .الأرض أو شیئا من غیر الحأصلات

 .ولا یجوز اشتراط اخراج البذر أو الضریبة المترتبة على رقبة الأرض من أصل المحصول قبل القسمة .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976ي الأردني لسنة من القانون المدن -   الإجارة -الفصل الأول

 إنشاء العقد 

 726المادة 

یجب في المزارعة تحدید مدة الزراعة بحیث تكون متفقة مع تحقیق المقصود منھا فان لم تعین انصرف العقد الى دورة زراعیة  
 . واحدة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 العقد  آثار  

 727المادة 

 . العقد: اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بین المتعاقدین ویقتسمانھ بالنسبة المتفق علیھا آثار   .1

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -لالفصل الأو

 العقد  آثار  

 728 المادة

اذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعھا قبل أن یحین حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النیة غیر عالمین بسبب   .1
رض اجر مثلھا  الاستحقاق فلھما استبقاء الأرض تحت المزارعة الى نھایة موسم ما زرع فیھا وعلى دافع الأ

 . للمستحق

وان كان كلاھما سیئي النیة كان للمستحق قلع الزرع واخذ أرضھ خالیة من كل شاغل ولا شيء علیھ لاحد منھما   .2
. وان كان دافع الأرض وحده سيء النیة ولم یرض المستحق بترك الأرض لھما باجر المثل الى نھایة الموسم یطبق  3.

 :ما یلي

دافع الأرض فللمزارع علیھ اجر مثل عملھ مع تعویض یعادل ما بذلھ من مال واجور عمال  أ . أن كان البذر من
وغیرھا بالقدر المعروف اذا كان العقد یلزمھ ببذل ما ذكر ولدافع الأرض أن یتوقى ذلك بان یؤدي للمزارع قیمة 

 . حصتھ من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكھ

 . لھ على دافع الأرض قیمة حصتھ من الزرع مستحقا للقرار الى حین ادراكھب. وان كان البذر من المزارع ف 



ج . وللمزارع في الحالین سواء اكان البذر منھ أو من صاحب الأرض أن یختار اخذ حصتھ من الزرع مقلوعا وحینئذ 
 . لا شيء لھ سواه

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -لأولالفصل ا

 التزامات صاحب الأرض 

 729المادة 

 :التزامات صاحب الأرض .1

على صاحب الأرض تسلیمھا صالحة للزراعة مع حقوقھا الارتفاقیة كالشرب والممر ومع جمیع ما ھو مخصص  .2
 . لاستغلالھا اذا كان متصلاً بھا اتصال قرار

إصلاح الادوات الزراعیة التي یجب علیھ تسلیمھا صالحة للعمل اذا احتاجت الى الإصلاح نتیجة ویلتزم أیضا ب .2
 . الاستعمال المعتاد

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 التزامات المزارع

 730المادة 

 :التزامات المزارع .1

یلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعیة وصیانة الزرع والمحافظة علیھ وبنفقات مجاري الري وما ماثلھا الى أن  .2
 . یحین اوان حصاد الزرع

أما مؤونة الزرع بعد ادراكھ من الحصاد وما یتلوه والنفقات التي یحتاج الیھا حتى تقسیم الغلة فیلتزم بھا كل من   .2
 . تعاقدین بقدر حصتھالم

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 التزامات المزارع

 731المادة 

على المزارع أن یبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما یتبعھا وعلى الزرع والمحصول من العنایة ما  .1
 . یبذلھ الشخص العادي

 . فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصیره ضرر كان ضامنا لھ .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   لإجارةا -الفصل الأول



 التزامات المزارع

 732المادة 

 . لا یجوز للمزارع أن یؤجر الأرض أو یكل زراعتھا لغیره الا برضا صاحب الأرض .1

فان فعل فلصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الأرض حین الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فلھ   .2
ن المزارع ما لحقھ من ضرر ، وان لم یكن البذر منھ فلھ الخیار بین استرداد الأرض مزروعة مع استردادھا وتضمی

إعطاء قیمة البذر لصاحبھ وبین ترك الزرع لھما الى وقت حصاده وتضمین المزارع الأول اجر المثل وما تسبب فیھ  
 . من ضرر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء المزارعة

 733المادة 

انتھاء المزارعة: ینتھي عقد المزارعة بانقضاء مدتھا فاذا انقضت قبل أن یدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى  .1
للاحقة وتكون نفقة ما یلزم للزرع على كل  أن یدرك وعلیھ اجر مثل الأرض بقدر حصتھ من المحصول عن المدة ا

 . من صاحب الأرض والزارع بقدر حصصھما

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء المزارعة

 734المادة 

 .ك یستمر الزارع في العمل حتى یدرك الزرع ولیس لورثتھ منعھاذا مات صاحب الأرض والزرع لم یدر .1

 .واذا مات المزارع والزرع لم یدرك قام ورثتھ مقامھ في العمل حتى یدرك وان ابى صاحب الأرض .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976ي لسنة من القانون المدني الأردن -   الإجارة -الفصل الأول

 انتھاء المزارعة

 735المادة 

اذا فسخ عقد المزارعة أو تبین بطلانھ أو قضي بابطالھ كان جمیع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر ھو  .1
 . المزارع استحق اجر مثل عملھ وان كان ھو رب الأرض استحق اجر مثل الأرض

 . لأرض قیمة حصة صاحبھ من المحصولولا یجوز في الحالین أن یتجاوز اجر مثل العمل أو ا .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني



 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 736المادة 

 :ثالثا: المساقاة

المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بین صاحبھا وآخر یقوم على تربیتھا وإصلاحھا بحصة معلومة  .1
 . من ثمرھا

 . بالشجر ھنا كل نبات تبقى أصولھ في الأرض أكثر من سنة والمراد .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   ةالإجار -الفصل الأول

 المساقاة 

 737المادة 

 . یشترط لصحة المساقاة أن تكون حصة كل من الطرفین في الغلة مقدرة بنسبة شائعة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 738المادة 

 . المساقاة عقد لازم فلا یملك احد المتعاقدین فسخھ الا لعذر یبرر ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 739المادة 

 . للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم یجر العرف على غیر ذلكاذا لم یبین في العقد مدة  .1

 . واذا حدد في العقد مدة یحتمل فیھا ظھور الثمر ولم یبد أصلا فلا یستحق احد العاقدین شیئا على الآخر .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   ةالإجار -الفصل الأول



 المساقاة 

 740المادة 

 :الأعمال والنفقات التي تحتاج الیھا المساقاة تتبع فیھا الأحكام التالیة ما لم یتفق على خلافھا

الأعمال التي یحتاج الیھا في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتھا والمحافظة علیھا الى أن تدرك كالسقي وتلقیح الشجر وتقلیمھ   .1
تكون على عھدة المساقي واما الأعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فھي على  

 . صاحب الشجر

لیة التي یحتاج الیھا الاستغلال والعنایة المعتادة كثمن سماد وادویة لمكافحة الحشرات الى حین ادراك الغلة تلزم  النفقات الما .2
 . صاحب الشجر

 . أما النفقات التي یحتاج الیھا بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفین كلا بنسبة حصتھ في الغلة .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 741المادة 

لا یجوز للمساقي أن یساقي غیره دون إذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخیار أن شاء اخذ الغلة كلھا واعطى  
ترك الغلة لھما ورجع على المساقي الأول باجر مثل محل المساقاة وضمنھ ما لحق بھ  من قام بالعمل اجر مثل عملھ وان شاء

 . من ضرر بسبب فعلھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 742المادة 

الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة أو احدھما قد انفق أو قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما    اذا استحق الشجر أو
 :یلي بحسب الأحوال

اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جمیع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ویؤدي  .1
 . مثل ما انفقھ من نفقات نافعة بحسب العرف المستحق الى دافع الشجر

فان لم یجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نیة دون علم احد من الطرفین بسبب الاستحقاق كان للمستحق   .2
اما أن یترك  الخیار أما أن یاخذ ما استحقھ ویدفع للمساقي اجر مثلھ ویؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف و

 . لھما الغلة الى نھایة موسمھا ویاخذ من دافع الشجر تعویضا عادلا بحسب العرف عما فاتھ من منفعة بسبب ھذا الانتظار

 . وان كان المتعاقدان في المساقاة سیئي النیة حین التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقھ ولا شيء علیھ لاحد منھما .3

یة والآخر حسنھا ترتب لحسن النیة منھما على المستحق تعویض عادل بحسب العرف عما أفاد وان كان احدھما سيء الن .4
 . الشجر أو الثمر بنفقتھ وبعملھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 المساقاة 

 743المادة 

كان غیر مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعلیھ اجر مثل عمل المساقي   اذا عجز المساقي عن العمل أو
 . قبل الفسخ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 744المادة 

انتھى العقد فان كان على الشجر ثمر لم یبد صلاحھ فللمساقي الخیار أن شاء قام على العمل  اذا انقضت مدة المساقاة .1
 . حتى یدرك الثمر بغیر اجر علیھ لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل

فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخیار بین أن یقسم الثمر على الشرط المتفق علیھ أو أن یعطي المساقي قیمة  .2
 . بھ منھا أو أن ینفق علیھ حتى یدرك فیرجع بما انفقھ في حصة المساقي من الثمرنصی

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 745المادة 

 . لورثتھ منع المساقي من متابعة عملھ طبقا للعقد لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر ولیس .1

أما اذا توفي المساقي فلورثتھ الخیار بین فسخ العقد أو الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ینضج  .2
 . استحقوا عند نضجھ ما یصیب مورثھم منھ بنسبة ما عمل حتى وفاتھ

بنفسھ تنفسخ المساقاة بوفاتھ ویستحق ورثتھ عند نضج الثمار ما یصیبھ  واذا كان مشروطا على المساقي أن یعمل  .3
 . منھا بنسبة عملھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المساقاة 

 746المادة 

 . تسري أحكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناولھ النصوص السابقة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني



 1976ني لسنة من القانون المدني الأرد -   الإجارة -الفصل الأول

 المغارسة

 747المادة 

یجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان یتفق صاحب أرض مع آخر على تسلیمھ الأرض لیقوم بغرسھا وتربیة الغراس 
والعنایة بھ وإنشاء ما یستلزمھ ذلك من الوسائل خلال مدة معینة على أن تكون بعدھا الأرض والشجر المغروس وما یتبعھا من  

 . كة بینھما طبقا للاتفاق منشآت شر 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 المغارسة

 748المادة 

 . تسري أحكام المساقاة على المغارسة فیما لا یتعارض مع طبیعتھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 749المادة 

 . إیجاره . لمن یتولى ادارة الوقف ولایة1خامسا: إیجار الوقف: 

 . واذا كانت التولیة على الوقف لاثنین فلیس لاحدھما الانفراد برایھ في الإجارة دون الآخر .2

 . وان عین للوقف متول ومشرف فلا یستقل المتولي بالإیجار دون راي المشرف .3

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 750المادة 

 . لا یجوز للمتولي أن یستاجر الوقف لنفسھ ولو باجر المثل الا أن یتقبل الإجارة من المحكمة .1

 .ویجوز لھ أن یؤجر من أصولھ أو فروعھ باجرة تزید عن اجر المثل بعد إذن المحكمة .2

 1976لقانون المدني الأردني لسنة ا -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول



 إیجار الوقف

 751المادة 

لیس للموقوف علیھ إیجار الوقف ولا قبض بدل إیجاره ولو انحصر فیھ الاستحقاق ما لم یكن مولى من قبل الواقف أو ماذونا 
 . ممن لھ ولایة الإجارة

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 752المادة 

 . یراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فان عین مدة للإیجار فلا تجوز مخالفتھا .1

واذا لم یوجد من یرغب في استئجاره المدة المعینة ولم یشترط للمتولي حق التاجیر بما ھو انفع للوقف رفع الامر   .2
 . الى المحكمة لتإذن بالتاجیر المدة التي تراھا أصلح للوقف

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 753المادة 

اذا لم یحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والأراضي لمدة ثلاث سنین على الأكثر الا اذا اقتضت مصلحة  .1
 . غیر ذلك وصدر بھ إذن من المحكمة الوقف

 . (1) ما اذا عقدت الإجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبینة في الفقرة .2

 . واذا كان الوقف بحاجة للتعمیر ولیس لھ ریع یعمر بھ جاز للمحكمة أن تإذن بإیجاره مدة تكفي لتعمیره .3

 1976انون المدني الأردني لسنة الق  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 754المادة 

لا تصح إجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن یسیر ویلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منھ عن المدة  .1
 . أو القبول باجر المثل عن المدة الباقیة الماضیة من العقد ولھ الخیار في فسخھ

ویجري تقدیر اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فیھ العقد ولا یعتد بالتغییر الطارئ أثناء المدة   .2
 . المعقود علیھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني



 1976نون المدني الأردني لسنة من القا  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 755المادة 

اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاتھ وأدى ذلك الى زیادة الاجرة زیادة فاحشة ولیس لما انفقھ المستاجر وما احدثھ من  
اء كان التاخیر لحاجة  إصلاح وتعمیر دخل فیھ ، یخیر المستاجر بین الفسخ أو قبول اجر المثل الجدید من وقت التحسن سو 

 . التعمیر أو لحالات أخرى

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 756المادة 

اذا انقضت مدة الإجارة وكان المستاجر قد بنى أو غرس في العین الموقوفة من مالھ لنفسھ بإذن من لھ ولایة التاجیر  .1
 . كان اولى من غیره بالإجارة لمدة مستقبلة باجر المثل

ما اقیم علیھ  واذا ابى القبول باجر المثل وكان ھدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجھة الوقف أن تتملك  .2
 . بقیمتھ مستحق القلع ما لم یتفقا على أن یترك البناء أو الغرس الى أن یسقط فیاخذ المستاجر ما بقي منھ

ویجوز للمتولي أن یؤجر العین الموقوفة مع البناء والغراس بإذن مالكھما على أن یعطیھ مقدار ما یصیب ملكھ من  .3
 .بدل الإیجار

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -ة عقود المنفع -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 757المادة 

اذا انتھت مدة الإجارة وكان للمستاجر بناء أو شجر اقامھ بمالھ في العین الموقوفة دون إذن یؤمر بھدم ما بناه وقلع ما غرسھ أن  
ر على الوقف ، وان كان یحصل من ذلك ضرر على الوقف یجبر على التریث حتى یسقط البناء أو الشجر لم یكن في ذلك ضر 

فیاخذ انقاضھ ، وفي كلا الحالین یحق لجھة الوقف أن تتملك ما شید أو غرس بثمن لا یتجاوز اقل قیمتیھ مھدوماً في البناء  
 . ومقلوعاً في الغراس أو قائماً في اي منھما

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -يالباب الثان

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 758المادة 



 .في الامور التي یحتاج فیھا الى إذن المحكمة یؤخذ راي وزارة الأوقاف فیما تقتضیھ مصلحة الوقف قبل صدور الإذن

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -د المنفعة عقو -الباب الثاني

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -   الإجارة -الفصل الأول

 إیجار الوقف

 759المادة 

 . تسري أحكام عقد الإیجار على إجارة الوقف في كل ما لا یتعارض مع النصوص السابقة

 1976ي لسنة القانون المدني الأردن -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 الإعارة

 760المادة 

 الفصل الثاني

 الإعارة

 . الإعارة تملیك الغیر منفعة شيء بغیر عوض لمدة معینة أو لغرض معین على أن یرده بعد الاستعمال

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 الإعارة

 761المادة 

 . تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لھا قبل القبض

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 الإعارة

 762المادة 

 . یشترط في الشيء المعار أن یكون معینا صالحا للانتفاع بھ مع بقاء عینھ

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني



 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 763المادة 

 :أحكام الإعارة .1

 . الإعارة عقد غیر لازم ولكل من الطرفین انھاؤه متى شاء ولو ضرب لھ اجل

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 764المادة 

أو ضاعت أو نقصت قیمتھا بلا تعد ولا تقصیر فلا ضمان علیھ ما لم یتفق على غیر   العاریة امانة في ید المستعیر فاذا ھلكت
 . ذلك

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 765المادة 

ا لزم المستعیر اجر المثل فاذا ھلكت العاریة كان  لا یجوز للولي أو الوصي إعارة مال من ھو تحت ولایتھ فاذا اعاره احدھم
 ً  .المعیر ضامنا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 766المادة 

ت العاریة أو تعیبت كان لا یجوز للزوجة بغیر إذن الزوج إعارة شيء مملوك لھ ولا یكون عادة تحت یدھا فان فعلت وھلك
 . للزوج الخیار في الرجوع علیھا أو على المستعیر بالضمان

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني



 أحكام الإعارة 

 767المادة 

 . لیس للمعیر أن یطالب المستعیر باجر العاریة بعد الانتفاع

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 768المادة 

اخفاء سبب   اذا استحقت العاریة في ید المستعیر فلا ضمان على المعیر الا اذا اتفق على غیر ذلك أو اذا تعمد .1
 . الاستحقاق

 . ولا یضمن أیضا العیوب الخفیة الا اذا تعمد اخفاء العیب أو ضمن سلامة الشيء من العیب .2

 . المعیر یكون مسؤولاً عن كل ضرر یلحق بالمستعیر من جراء ھذا الاستحقاق .3

ختار المستحق تضمینھ كان لھ اذا وقع الاستحقاق بعد ھلاك العاریة عند المستعیر بلا تعد منھ ولا تقصیر وا .4
 .الرجوع على المعیر بما ضمن للمستحق

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 أحكام الإعارة 

 769المادة 

یر ضرر بسبب ذلك اذا كانت الإعارة مؤقتة باجل نصا أو عرفا فرجع المعیر فیھا قبل حلول الأجل ، ولحق المستع .1
 . یلزم المعیر تعویضھ عن ضرره

واذا كان الرجوع یجعل المستعیر في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطریق ، أو الرجوع  .2
في الأرض المعارة للزرع بعد زرعھا قبل الأجل كان للمستعیر حق استبقاء العاریة الى أن یزول الحرج ، لقاء اجر 

 . عن المدة التي تلي الرجوعمثلھا 

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 770المادة 

 :التزامات المستعیر .1

 . على المستعیر أن یعتني بحفظ العین المستعارة أو صیانتھا عنایة الشخص العادي بمالھ .2

 .فع ضرر عن العاریة وكان یستطیع دفعھ كان ملزما بالضمانفاذا قصر في د .2



 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 771المادة 

 . على المستعیر نفقة العاریة ومصاریف ردھا ومؤونة نقلھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 772المادة 

 . التي لم تقید بزمان أو مكان أو بنوع من الانتفاع  للمستعیر أن ینتفع بالعاریة على الوجھ المعتاد في الإعارة المطلقة .1

فاذا كانت مقیدة بزمان أو مكان وجب علیھ مراعاة ھذا القید ولیس لھ عند تعیین نوع الانتفاع أن یجاوز القدر  .2
 . المماثل أو الأقل ضررا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 773المادة 

عمال العین المستعارة عیب یوجب نقصا من قیمتھا فلا یضمن المستعیر قیمة ذلك النقص الا اذا كان اذا حدث من است .1
 . ناشئا عن استعمالھا على خلاف المعتاد

اذا تجاوز المستعیر المألوف في استعمال العاریة أو استعملھا على خلافھ فھلكت أو تعیبت ضمن للمعیر ما  .2
 .أصابھا

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -لمنفعة عقود ا  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 774المادة 

لا یجوز للمستعیر بدون إذن المعیر أن یتصرف في العاریة تصرفا یرتب لاحد حقا في منفعتھا أو عینھا بإعارة أو رھن أو 
 . إجارة أو غیر ذلك



 1976ون المدني الأردني لسنة القان -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 التزامات المستعیر

 775المادة 

 . یجوز للمستعیر أن یودع العاریة لدى شخص امین قادر على حفظھا ولا یضمنھا اذا ھلكت عنده دون تعد أو تقصیر

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 انتھاء الإعارة 

 776المادة 

 :انتھاء الإعارة .1

 . تنفسخ الإعارة برجوع المعیر أو المستعیر عنھا أو بموت احدھما ولا تنتقل الى ورثة المستعیر .2

 . واذا مات المستعیر مجھلا العاریة ولم توجد في تركتھ تكون قیمتھا وقت الوفاة دینا على التركة .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 انتھاء الإعارة 

 777المادة 

 . فاء المنفعة محل الإعارةینتھي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق علیھ أو باستی

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني

 الإعارة  -الفصل الثاني

 انتھاء الإعارة 

 778المادة 

اذا انفسخت الإعارة أو انتھت وجب على المستعیر رد العاریة الى صاحبھا والامتناع عن استعمالھا ما لم یجز لھ   .1
 .القانون استبقاءھا

 .واذا انفسخت بموت المستعیر لزم الورثة تسلیمھا الى المعیر عند الطلب .2

 1976القانون المدني الأردني لسنة  -عقود المنفعة  -الباب الثاني



 الإعارة  -الفصل الثاني

 انتھاء الإعارة 

 779المادة 

عیر ، أما الأشیاء الأخرى فیجوز اذا كانت العاریة من الأشیاء النفیسة وجب على المستعیر تسلیمھا بنفسھ الى الم .1
 . تسلیمھا بنفسھ أو بواسطة من ھم في رعایتھ من القادرین على تسلیمھا

 . یجب رد العاریة في المكان المتفق علیھ والا ففي المكان الذي اعیرت فیھ أو یقضي بھ العرف .2

 . اذا كان المستعیر میتا فلا یلتزم ورثتھ بتسلیمھا الا في مكان وجودھا .3

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 عقد المقاولة

 780المادة 

 .المقاولة عقد یتعھد احد طرفیھ بمقتضاه بان یصنع شیئا أو یؤدي عملا لقاء بدل یتعھد بھ الطرف الآخر

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 المقاولة 

 781المادة 

یجوز أن یقتصر الاتفاق على أن یتعھد المقاول بتقدیم العمل على أن یقدم صاحب العمل المادة التي یستخدمھا أو   .1
 .یستعین بھا في القیام بعملھ

 .كما یجوز أن یتعھد المقاول بتقدیم المادة والعمل .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 المقاولة 

 782المادة 

 . عقد المقاولة وصف محلھ وبیان نوعھ وقدره وطریقة ادائھ ومدة انجازه وتحدید ما یقابلھ من بدل یجب في

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول



 التزامات المقاول 

 783المادة 

 :التزامات المقاول .1

 .ا طبقا لشروط العقداذا اشترط على المقاول تقدیم مادة العمل كلھا أو بعضھا وجب علیھ تقدیمھ .2

واذا كان صاحب العمل ھو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن یحرص علیھا وان یراعي في عملھ   .2
 .الأصول الفنیة وان یرد لصاحبھا ما بقي منھا فان وقع خلاف ذلك فتلفت أو تعیبت أو فقدت فعلیھ ضمانھا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 اولةعقد المق -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 784المادة 

 .على المقاول أن یأتي بما یحتاج الیھ في انجاز العمل من آلات وادوات اضافیة على نفقتھ ما لم یقض الاتفاق أو العرف بغیره

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 785المادة 

یجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فاذا تبین انھ یقوم بما تعھد بھ على وجھ معیب أو مناف للشروط فیجوز  
لصاحب العمل أن یطلب فسخ العقد في الحال اذا كان إصلاح العمل غیر ممكن واما اذا كان الإصلاح ممكنا جاز لصاحب 

العقد ویصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فاذا انقضى الأجل دون التصحیح جاز   العمل أن یطلب من المقاول أن یلتزم بشروط
لصاحب العمل أن یطلب من المحكمة فسخ العقد أو الترخیص لھ في أن یعھد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول  

 . الأول

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 786المادة 

یضمن المقاول ما تولد عن فعلھ وصنعھ من ضرر أو خسارة سواء اكان بتعدیھ أو تقصیره ام لا وینتفي الضمان اذا نجم ذلك  
 . عن حادث لا یمكن التحرز منھ

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 787المادة 

العین جاز لھ حبسھا حتى یستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في یده قبل سداد اجره فلا    اذا كان لعمل المقاول اثر في .1
 .ضمان علیھ ولا اجر لھ

 . فاذا لم یكن لعملھ اثر في العین فلیس لھ أن یحبسھا لاستیفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان علیھ ضمان الغصب .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 لةعقد المقاو  -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 788المادة 

اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء یضع المھندس تصمیمھ على أن ینفذه المقاول تحت اشرافھ كانا متضامنین  .1
في التعویض لصاحب العمل عما یحدث في خلال عشر سنوات من تھدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو اقاماه 

 . ب یھدد متانة البناء وسلامتھ اذا لم یتضمن العقد مدة اطولمن منشآت . وعن كل عی

یبقى الالتزام في التعویض المذكور ولو كان الخلل أو التھدم ناشئا عن عیب في الأرض ذاتھا أو رضي صاحب   .2
 .العمل بإقامة المنشآت المعیبة

 . تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .3

 مل عقود الع -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 789المادة 

اذا اقتصر عمل المھندس على وضع التصمیم دون الاشراف على التنفیذ كان مسؤولا فقط عن عیوب التصمیم واذا عمل  
وب التي تقع في المقاول باشراف مھندس أو باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسھ مقام المھندس فلا یكون مسؤولا الا عن العی

 . التنفیذ دون عیوب التصمیم

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات المقاول 

 790المادة 

 . یقع باطلا كل شرط یقصد بھ إعفاء المقاول أو المھندس من الضمان أو الحد منھ



 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 لمقاول التزامات ا

 791المادة 

 . لا تسمع دعوى الضمان بعدإنقضاءسنة على حصول التھدم أو اكتشاف العیب

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات صاحب العمل 

 792المادة 

 :التزامات صاحب العمل .1

یلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعھ تحت تصرفھ فاذا امتنع بغیر سبب مشروع رغم دعوتھ  
 . الى ذلك وتلف في ید المقاول أو تعیب دون تعدیھ أو تقصیره فلا ضمان علیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات صاحب العمل 

 793 المادة

 . یلتزم صاحب العمل بدفع الأجرعند تسلم المعقود علیھ الا اذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غیر ذلك

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات صاحب العمل 

 794المادة 

حدة ثم تبین أن تنفیذ التصمیم  اذا تم عقد المقاولة على أساس الوحدة وبمقتضى تصمیم معین لقاء بدل محدد لكل و .1
یقتضي زیادة جسیمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد إعلامھ بمقدار الزیادة أن یتحلل من العقد مع أداء قیمة ما 

 . انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد أو قبول متابعتھ مع التزامھ بالزیادة

وضروریة لتنفیذ التصمیم المتفق علیھ وجب على المقاول أن یخطر واذا لم تكن الزیادة جسیمة ولكنھا محسوسة  .2



رب العمل قبل الاستمرار في التنفیذ بمقدار ما یتوقعھ من زیادة في النفقات فاذا مضى في التنفیذ دون اخطار فلا حق  
 . لھ في طلب الزیادة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 ل التزامات صاحب العم

 795المادة 

اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصمیم متفق علیھ لقاء بدل اجمالي فلیس للمقاول أن یطالب بایة زیادة في الأجریقتضیھا   .1
 . تنفیذ ھذا التصمیم

واذا حدث في التصمیم تعدیل أو إضافة برضى صاحب العمل یراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان ھذا   .2
 . التعدیل أو الإضافة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات صاحب العمل 

 796المادة 

 . اذا لم یعین في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قیمة ما قدمھ من المواد التي تطلبھا العمل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 التزامات صاحب العمل 

 797المادة 

اذا لم یتفق المھندس الذي قام بتصمیم البناء والاشراف على تنفیذه على الأجراستحق اجر المثل طبقا لما جرى علیھ  .1
 . العرف

 . فاذا طرا ما یحول دون اتمام تنفیذ العمل وفقا للتصمیم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام بھ .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 المقاول الثاني

 798المادة 



 :المقاول الثاني

یجوز للمقاول أن یكل تنفیذ العمل كلھ أو بعضھ الى مقاول آخر اذا لم یمنعھ شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل  .1
 .تقتضي أن یقوم بھ بنفسھ

 . وتبقى مسئولیة المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الأول الفصل

 المقاول الثاني

 799المادة 

 . لا یجوز للمقاول الثاني أن یطالب صاحب العمل بشيء مما یستحقھ المقاول الأول الا اذا احالھ على رب العمل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 انقضاء المقاولة

 800المادة 

 :انقضاء المقاولة .1

 . مقاولة بانجاز العمل المتفق علیھ أو بفسخھ رضاء أو قضاءینتھي عقد ال

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 انقضاء المقاولة

 801المادة 

 . اذا حدث عذر یحول دون تنفیذ العقد أو اتمام تنفیذه جاز لاحد عاقدیھ أن یطلب فسخھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 انقضاء المقاولة

 802المادة 



مال وما انفق في سبیل اذا بدا المقاول في التنفیذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامھ لسبب لا ید لھ فیھ فانھ یستحق قیمة ما تم من الأع
 . التنفیذ بقدر ما یعود على صاحب العمل من نفع

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 انقضاء المقاولة

 803المادة 

 . للمتضرر من الفسخ أن یطالب الطرف الآخر بتعویضھ في الحدود التي یقرھا العرف

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد المقاولة -الفصل الأول

 انقضاء المقاولة

 804المادة 

ینفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على أن یعمل بنفسھ أو كانت مؤھلاتھ الشخصیة محل الاعتبار في  .1
 . التعاقد

قد  واذا خلا العقد من مثل ھذا الشرط أو لم تكن شخصیة المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل أن یطلب فسخ الع .2
 . اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافیة لحسن تنفیذ العمل

 . وفي كلا الحالین یستحق الورثة قیمة ما تم من الأعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما یقتضیھ العرف .3

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 805المادة 

 . م احد طرفیھ بان یقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافھ أو ادارتھ لقاء اجرعقد العمل عقد یلتز .1

أما اذا كان العامل غیر مقید بان لا یعمل لغیر صاحب العمل أو لم یوقت لعملھ وقت فلا ینطبق علیھ عقد العمل ولا  .2
 . یستحق بھ اجره الا بالعمل حسب الاتفاق

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 806المادة 



 . یجوز أن یكون عقد العمل لمدة محدودة أو غیر محدودة ولعمل معین .1

 . ولا یجوز أن تتجاوز مدتھ خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 807المادة 

اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفیھ أن یفسخھ في اي وقت بشرط أن یعلن الطرف الآخر في المواعید المحددة  
 . في القوانین الخاصة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 808المادة 

لم یعین وقت بدئھ فمن تاریخ العقد ما لم یقض العرف أو ظروف العقد بغیر  تبدا مدة العمل من الوقت الذي عین في العقد فان 
 . ذلك

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 809المادة 

بر ذلك اذا كان عقد العمل لمدة معینة انتھى من تلقاء نفسھ بانتھاء مدتھ فاذا استمر طرفاه في تنفیذه بعدإنقضاءمدتھ اعت .1
 . تجدیدا لھ لمدة غیر معینة

 . فاذا كان العمل محل العقد معینا وقابلاً بطبیعتھ للتجدد فان العقد یتجدد للمدة اللازمة .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 810المادة 



 . اجر العامل ھو ما یتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في اي صورة كانت .1

فاذا لم یكن الأجرمقدرا في العقد كان للعامل اجر مثلھ طبقا لما جرى علیھ العرف فاذا لم یوجد عرف تولت  .2
 . المحكمة تقدیره وفقا لمقتضیات العدالة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 لعملعقد ا -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 811المادة 

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منھ العمولات والنسب المئویة والمنح ومقابل الخدمة في الأعمال التي جرى العرف فیھا 
 . على منحھا وتحتسب عند تسویة حقوقھ أو توقیع الحجز علیھا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 812المادة 

 . خر عملا بناء على طلبھ دون اتفاق على الأجرفلھ اجر المثل أن كان ممن یعمل بالاجرة والا فلااذا عمل احد لآ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انعقاده وشرائطھ

 813المادة 

في العقد ایھما یستحق اجرا على اذا كان العمل المعقود علیھ تعلیم شيء مما یكون في تعلمھ مساعدة من المتعلم للمعلم ولم یبین 
 . الآخر فانھ یتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 814المادة 

 :عقد العمل آثار   .1



 :أ . التزامات العامل

 :یجب على العامل

 .یة الشخص العاديأن یؤدي العمل بنفسھ ویبذل في تادیتھ عنا .1

 . أن یراعي في تصرفاتھ مقتضیات اللیاقة والآداب .2

 .أن یاتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفیذ العمل المتفق علیھ في كل ما لا یعرضھ للخطر ولا یخالف القانون والآداب .3

 . أن یحرص على حفظ الأشیاء المسلمة الیھ لتادیة عملھ .4

 . العمل الصناعیة والتجاریة ولو بعدإنقضاءالعقد وفقا لما یقتضیھ الاتفاق أو العرف أن یحتفظ باسرار صاحب .5

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 815المادة 

 . یلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انھ من توابع العمل ولو لم یشترط في العقد

 ل عقود العم -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 816المادة 

لا یجوز للعامل أن یشغل نفسھ وقت العمل بشيء آخر ولا أن یعمل مدة العقد لدى غیر صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل  
 . فسخ العقد أو انقاص الأجربقدر تقصیر العامل في عملھ لدیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 817المادة 

 . یصیب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصیره أو تعدیھ یضمن العامل ما

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 818المادة 



اذا كان العامل یقوم بعمل یسمح لھ بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفین أن یتفقا على الا   .1
 . عامل أن ینافس صاحب العمل أو یشترك في عمل ینافسھ بعد انتھاء العقدیجوز لل

على أن الاتفاق لا یكون مقبولا الا اذا كان مقیدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحمایة المصالح   .2
 . المشروعة لصاحب العمل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 العاملالتزامات 

 819المادة 

تضمینا مبالغا فیھ بقصد اجباره على البقاء لدى   -اذا اتفق الطرفان على تضمین العامل في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة
 . صاحب العمل كان الشرط غیر صحیح

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات العامل

 820المادة 

 -:مل الى اختراع أو اكتشاف جدید أثناء عملھ فلا حق لصاحب العمل فیھ الا في الأحوال الآتیةاذا وفق العا .1

 . أ . اذا كانت طبیعة العمل المتفق علیھ تستھدف ھذه الغایة

 . ب. اذا اتفق في العقد صراحة على أن یكون لھ الحق في كل ما یھتدي الیھ العامل من اختراعات

ختراعھ بواسطة ما وضعھ صاحب العمل تحت یده من مواد أو ادوات أو منشآت أو أیة  ج. اذا توصل العامل الى ا
 . وسیلة أخرى لاستخدامھ لھذه الغایة

على انھ اذا كان للاختراع أو الاكتشاف في الحالات السالفة اھمیة اقتصادیة كبیرة جاز للعامل أن یطالب بمقابل   .2
 . فیھ ما قدمھ صاحب العمل من معونةخاص تراعى فیھ مقتضیات العدالة كما یراعى 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل- الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 821المادة 

 :ب. التزامات صاحب العمل

 . على صاحب العمل أن یؤدي للعامل اجره المتفق علیھ متى أدى عملھ أو اعد نفسھ وتفرغ لھ وان لم یسند الیھ عمل

 عقود العمل  -الباب الثالث
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 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 822المادة 

 :على صاحب العمل

 . أن یوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآتھ وان یھيء كل ما یلزم لتمكین العامل من تنفیذ التزاماتھ .1

 . أن یعني بصلاحیة الآلات والاجھزة الخاصة بالعمل حتى لا یقع منھا ضرر .2

 . أن یراعي مقتضیات الآداب واللیاقة في علاقتھ بالعامل .3

متھ شھادة بنوع عملھ وتاریخ مباشرتھ وانتھائھ ومقدار اجره وكل ما كان یتقاضاه من اضافات أن یعطي العامل في نھایة خد .4
 . أخرى

 . أن یرد للعامل كافة الاوراق الخاصة بھ .5

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 823المادة 

 .أن یكرمھ لزمھ اجر مثلھ سواء كان ممن یعمل باجر ام لااذا طلب صاحب العمل من آخر القیام بعمل على 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 824المادة 

 . یلزم صاحب العمل كسوة العامل أو اطعامھ اذا جرى العرف بھ سواء اشترط ذلك في العقد ام لا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -يالفصل الثان

 التزامات صاحب العمل 

 825المادة 

اذا انقضت المدة المعینة للعمل ووجد عذر یقتضي مد اجلھا یستمر العقد بقدر الحاجة ویلزم صاحب العمل اجر مثل المدة 
 . المضافة

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 826المادة 

العمل معینة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبلإنقضاءمدتھ بلا عذر أو عیب في عمل العامل وجب علیھ أداء اذا كانت مدة 
 .الأجرالى تمام المدة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 التزامات صاحب العمل 

 827المادة 

على كل من صاحب العمل والعامل أن یقوم بالالتزامات التي تفرضھا القوانین الخاصة الى جانب الالتزامات المبینة في المواد  
 . السابقة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل 

 828المادة 

ددة لھ ما لم یشترط تجدیده كما ینتھي بانجاز العمل المتفق . ینتھي عقد العمل بانقضاء المدة المح1انتھاء عقد العمل: .1
 . علیھ

واذا لم تكن المدة معینة بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منھ جاز لكل من العاقدین انھاء العقد في اي وقت اراد   .2
 . وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فیھا على أن لا یتجاوز الأجرالمسمى

 عقود العمل  -لثالباب الثا 

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل 

 829المادة 

 . یجوز فسخ العقد اذا حدث عذر یمنع تنفیذ موجبھ .1

 . ویجوز لاحد العاقدین عند وجود عذر طارئ یتعلق بھ أن یطلب فسخ العقد .2

 . تعاقد الآخروفي الحالتین المشار الیھما یضمن طالب الفسخ ما ینشأ عن الفسخ من ضرر للم .3

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد العمل -الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل 

 830المادة 

 . العقد  ینفسخ العقد بوفاة العامل كما ینفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصیتھ قد روعیت في إبرام

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل 

 831 المادة

 . لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعدإنقضاءسنة على تاریخ انتھاء العقد .1

 . ولا تسري ھذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتھاك حرمة اسرار رب العمل .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد العمل -الفصل الثاني

 انتھاء عقد العمل 

 832المادة 

 .تسري أحكام الإیجار على عقد العمل في كل ما لم یرد علیھ نص خاص .1

لا تسري أحكام عقد العمل على العمال الخاضعین لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فیھ صراحة أو ضمنا  .2
 . مع التشریعات الخاصة بھم

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 إنشاء الوكالة 

 833المادة 

 :إنشاء الوكالة .1

 . الوكالة عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسھ في تصرف جائز معلوم

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث



 إنشاء الوكالة 

 834المادة 

 :یشترط لصحة الوكالة .1

 . أ . أن یكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسھ فیما وكل فیھ

 . ب. أن یكون الوكیل غیر ممنوع من التصرف فیما وكل بھ

 . ج. أن یكون الموكل بھ معلوما وقابلا للنیابة

 . ولا یشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .1

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 وكالة إنشاء ال

 835المادة 

 . یصح أن یكون التوكیل مطلقا أو مقیدا أو معلقا على شرط أو مضافا الى وقت مستقبل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 إنشاء الوكالة 

 836المادة 

 :الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر أو امور معینة وعامة اذا اشتملت كل امر یقبل النیابة

فاذا كانت خاصة فلیس للوكیل الا مباشرة الامور المعینة فیھا وما یتصل بھا من توابع ضروریة تقتضیھا طبیعة التصرفات  .1
 . الموكل بھا

 .وضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصریح بھاواذا كانت عامة جاز للوكیل مباشرة المعا .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 إنشاء الوكالة 

 837المادة 

 . اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم یقترن بما یوضح المقصود منھ فلا تخول الوكیل الا أعمالالإدارة والحفظ



 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الثالثالفصل 

 إنشاء الوكالة 

 838المادة 

 . كل عمل لیس من أعمالالإدارة والحفظ یستوجب توكیلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمھ الوكالة فیھ من تصرفات

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 إنشاء الوكالة 

 839المادة 

 . في حكم الوكالة السابقةتعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 840المادة 

 :أ . التزامات الوكیل

 . تثبت للوكیل بمقتضى عقد الوكالة ولایة التصرف فیما یتناولھ التوكیل دون أن یتجاوز حدوده الا فیما ھو أكثر نفعا للموكل

 ود العمل عق -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 841المادة 

 . على الوكیل أن یبذل في تنفیذ ما وكل بھ العنایة التي یبذلھا في اعمالھ الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر .1

 . وعلیھ أن یبذل في العنایة بھا عنایة الرجل المعتاد اذا كانت باجر .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 



 842المادة 

 .اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منھم عقد مستقل كان لھ الانفراد فیما وكل بھ .1

منھم بالانفراد كان علیھم ایفاء الموكل بھ مجتمعین ولیس لاحدھم أن  وان وكلوا بعقد واحد ولم یإذن الموكل لكل  .2
ینفرد الا فیما لا یمكن الاجتماع علیھ كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معھ لا حضوره أو فیما لا یحتاج فیھ الى  

 . تبادل الراي كایفاء الدین ورد الودیعة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 ة عقد الوكال -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 843المادة 

لیس للوكیل أن یوكل غیره فیما وكل بھ كلھ أو بعضھ الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل أو مصرحا لھ بالعمل برایھ  .1
 . ویعتبر الوكیل الثاني وكیلا عن الموكل الأصلي

لھ عن خطئھ في توكیل غیره أو  فاذا كان الوكیل مخولا حق توكیل الغیر دون تحدید فانھ یكون مسؤولا تجاه موك .2
 .فیما اصدره لھ من توجیھات

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 844المادة 

لا تصح عقود الھبة والإعارة والرھن والایداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي یعقدھا الوكیل اذا لم  
 . كلھیضفھا الى مو

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 845المادة 

لا تشترط إضافة العقد الى الموكل في عقود البیع والشراء والإجارة والصلح عن اقرار فان اضافھ الوكیل الى الموكل   .1
انھ یتعاقد بوصفھ وكیلا فان حقوق العقد  في حدود الوكالة فان حقوقھ تعود للموكل وان اضافھ لنفسھ دون أن یعلن

 . تعود الیھ

 .وفي كلتا الحالتین تثبت الملكیة للموكل .2

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 846المادة 

 . یعتبر المال الذي قبضھ الوكیل لحساب موكلھ في حكم الودیعة فاذا ھلك في یده بغیر تعد أو تقصیر فلا ضمان علیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 847المادة 

 . ص من الموكلالوكیل بالقبض لا یملك الخصومة والوكیل بالخصومة لا یملك القبض الا بإذن خا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 848المادة 

 . للوكیل بشراء شيء دون بیان قیمتھ أن یشتریھ بثمن المثل أو بغبن یسیر في الأشیاء التي لیس لھا سعر معین .1

 . حش مطلقا فلا ینفذ العقد بالنسبة للموكلفاذا اشترى بغبن یسیر في الأشیاء التي لھا سعر معین أو بغبن فا .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 849المادة 

 . لا یجوز لمن وكل بشراء شيء معین أن یشتریھ لنفسھ ویكون الشراء للموكل ولو صرح بانھ یشتریھ لنفسھ .1

 . وكلھولا یجوز للوكیل بالشراء أن یبیع مالھ لم .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 



 850المادة 

 :یكون الشراء للوكیل

 . اذا عین الموكل الثمن واشترى الوكیل بما یزید علیھ .1

 . اذا اشترى الوكیل بغبن فاحش  .2

 . اذا صرح بشراء المال لنفسھ في حضور الموكل .3

 العمل عقود  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 851المادة 

اذا دفع الوكیل بالشراء ثمن المبیع من مالھ فلھ الرجوع بھ على موكلھ مع ما انفقھ في سبیل تنفیذ الوكالة بالقدر  .1
 . المعتاد

 . ولھ أن یحبس ما اشتراه الى أن یقبض الثمن .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 852المادة 

 . ببیع مال موكلھ بصورة مطلقة أن یبیعھ بالثمن المناسبللوكیل الذي وكل  .1

 .واذا عین لھ الموكل ثمن المبیع فلیس لھ أن یبیعھ بما یقل عنھ .2

فاذا باعھ بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقھ وسلم الى المشتري فالموكل بالخیار بین استرداد المبیع  .3
 . یمة النقصانأو اجازة البیع أو تضمین الوكیل ق

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 853المادة 

 . لا یجوز للوكیل بالبیع أن یشتري لنفسھ ما وكل ببیعھ .1

ولیس لھ أن یبیعھ الى أصولھ أو فروعھ أو زوجھ أو لمن كان التصرف معھ یجر مغنما أو یدفع مغرما الا بثمن   .2
 . ن المثلیزید عن ثم

 . ویجوز البیع لھؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضھ بالبیع لمن یشاء .3

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 854المادة 

 . اذا كان الوكیل بالبیع غیر مقید بالبیع نقدا فلھ أن یبیع مال موكلھ نقدا أو نسیئة حسب العرف .1

 . واذا باع الوكیل نسیئة فلھ أن یاخذ رھنا أو كفیلا على المشتري بما باعھ نسیئة وان لم یفوضھ الموكل في ذلك .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 855المادة 

یمتنع عن دفعھ للموكل ، فان  للموكل حق قبض ثمن المبیع من المشتري وان كان قبضھ من حق الوكیل وللمشتري أن  .1
 . دفعھ لھ برئت ذمتھ

اذا كان الوكیل بغیر اجر فلا یكون ملزما باستیفاء ثمن المبیع ولا تحصیلھ وانما یلزمھ أن یفوض موكلھ بقبضھ  .2
 . وتحصیلھ . واما اذا كان الوكیل باجر فانھ یكون ملزما باستیفاء الثمن وتحصیلھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الوكیل 

 856المادة 

 . یلتزم الوكیل بان یوافي موكلھ بالمعلومات الضروریة عما وصل الیھ تنفیذ الوكالة وبان یقدم الیھ الحساب عنھا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الموكل

 857 المادة

ب . التزامات الموكل: على الموكل أداء الأجرالمتفق علیھ للوكیل متى قام بالعمل فان لم یتفق على الأجروكان الوكیل ممن  
 . یعملون بھ فلھ اجر المثل والا كان متبرعا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث



 التزامات الموكل

 858المادة 

 . للوكیل ما انفقھ في تنفیذ الوكالة بالقدر المتعارفعلى الموكل أن یرد  

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الموكل

 859المادة 

 . یلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكیل من حقوق بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا .1

ویكون مسؤولا عما یصیب الوكیل من ضرر بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا ما لم یكن ناشئا عن تقصیره أو  .2
 . خطئھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الموكل

 860المادة 

اذا امر احد غیره بأداء دینھ من مالھ وأداه اعتبر ذلك توكیلا ورجع المامور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر   .1
 . الرجوع أو لم یشترط

 . واذا امره بان یصرف علیھ أو على اھلھ وعیالھ یعود علیھ بما صرفھ بالقدر المعروف وان لم یشترط الرجوع .2

عطاء قرض لآخر أو صدقة أو ھبة فلیس للمامور الرجوع على الآمر أن لم یشترط الرجوع ما لم یكن  واذا امره بإ .3
 .الرجوع متعارفا أو معتادا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 التزامات الموكل

 861المادة 

 . تسري أحكام النیابة في التعاقد المنصوص علیھا في ھذا القانون على علاقة الموكل والوكیل بالغیر الذي یتعامل مع الوكیل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث



 انتھاء الوكالة

 862المادة 

 :انتھاء الوكالة: تنتھي الوكالة .1

 . باتمام العمل الموكل بھ .1

 . نتھاء الأجل المحدد لھابا .2

 . بوفاة الموكل أو بخروجھ عن الأھلیة الا اذا تعلق بالوكالة حق الغیر .3

بوفاة الوكیل أو بخروجھ عن الأھلیة ولو تعلق بالوكالة حق الغیر ، غیر أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة   .4
 . خذ من التدابیر ما تقتضیھ الحال لمصلحة الموكلوتوافرت فیھ الأھلیة فعلیھ أن یخطر الموكل بالوفاة وان یت

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 انتھاء الوكالة

 863المادة 

للموكل أن یعزل وكیلھ متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغیر أو كانت قد صدرت لصالح الوكیل فانھ لا یجوز للموكل أن 
 . ن موافقة من صدرت لصالحھینھیھا أو یقیدھا دو

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 انتھاء الوكالة

 864المادة 

 . یلتزم الموكل بضمان الضرر الذي یلحق بالوكیل من جراء عزلھ في وقت غیر مناسب أو بغیر مبرر مقبول

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 لوكالةانتھاء ا

 865المادة 

للوكیل أن یقیل نفسھ من الوكالة التي لا یتعلق بھا حق الغیر وعلیھ أن یعلن موكلھ وان یتابع القیام بالأعمال التي بداھا حتى تبلغ 
 . مرحلة لا یخشى معھا ضرر على الموكل

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث



 انتھاء الوكالة

 866المادة 

یضمن الوكیل ما ینجم عن تنازلھ عن التوكیل في وقت غیر مناسب أو بغیر مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة   .1
 . باجر

فاذا تعلق بالوكالة حق الغیر فقد وجب على الوكیل أن یتم ما وكل بھ ما لم تقم اسباب جدیة تبرر تنازلھ ، وعلیھ في   .2
 . أن یعلن صاحب الحق وان ینظره الى اجل یستطیع فیھ صیانة حقھ  ھذه الحالة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الوكالة  -الفصل الثالث

 انتھاء الوكالة

 867المادة 

ینعزل الوكیل بالخصومة اذا اقر عن موكلھ في غیر مجلس القضاء كما ینعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس  
 . و خارجھالقضاء أ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 إنشاء العقد 

 868المادة 

 :إنشاء العقد .1

. والودیعة ھي المال المودع  2الایداع عقد یخول بھ المالك غیره حفظ مالھ ویلتزم بھ الآخر حفظ ھذا المال ورده عینا .2
 في ید امین لحفظھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -ابعالفصل الر

 إنشاء العقد 

 869المادة 

 . یشترط لصحة العقد أن تكون الودیعة مالا قابلا لإثبات الید علیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع



 إنشاء العقد 

 870المادة 

 . یتم عقد الایداع بقبض المال المودع حقیقة أو حكما

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 إنشاء العقد 

 871المادة 

 . لیس للمودع لدیھ أن یتقاضى اجرا على حفظ الودیعة ما لم یتفق على غیر ذلك

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 872المادة 

 :العقد آثار   .1

 :أ . التزامات المودع لدیھ

 . الودیعة امانة في ید المودع لدیھ وعلیھ ضمانھا اذا ھلكت بتعدیھ أو بتقصیره في حفظھا ما لم یتفق على غیر ذلك

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 873المادة 

 . عنایة الشخص العادي بحفظ مالھ وعلیھ أن یضعھا في حرز مثلھایجب على المودع لدیھ أن یعنى بحفظ الودیعة  .1

 . ولھ أن یحفظھا بنفسھ أو بمن یاتمنھ على حفظ مالھ ممن یعولھم .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 



 874المادة 

من المودع الا اذا كان مضطرا وعلیھ استعادتھا بعد زوال لیس للمودع لدیھ أن یودع الودیعة عند أجنبي بغیر إذن  .1
 .السبب

 . فاذا اودعھا لدى الغیر بإذن من المودع تحلل من التزامھ وأصبح الغیر ھو المودع لدیھ .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 875المادة 

 لا یجوز لمودع لدیھ أن یستعمل الودیعة أو یرتب علیھا حقا للغیر بغیر إذن المودع فان فعل فتلفت أو نقصت قیمتھا كان ضامنا

. 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 876المادة 

ایداعھا عند طلبھا الا اذا تضمن العقد شرطا فیھ مصلحة  على المودع لدیھ رد الودیعة وتسلیمھا الى المودع في مكان  .1
 . للعاقدین أو لاحدھما فانھ یجب مراعاة الشرط

فاذا ھلكت الودیعة أو نقصت قیمتھا بغیر تعد أو تقصیر من المودع لدیھ وجب علیھ أن یؤدي الى المودع ما حصل  .2
 . الغیر بسبب ذلك علیھ من ضمان وان یحیل الیھ ما عسى أن یكون لھ من حقوق قبل 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 877المادة 

 . على المودع لدیھ رد منافع الودیعة وثمارھا الى المودع

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 



 878المادة 

یھم وكانت الودیعة لا تقبل القسمة جاز حفظھا لدى احدھم بموافقة الباقین أو بالتبادل بینھم فان كانت تقبل اذا تعدد المودع لد
 . القسمة جازت قسمتھا بینھم لیحفظ كل منھم حصتھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 879المادة 

وجب على المودع لدیھ حفظ الودیعة حتى یتحقق من موتھ أو حیاتھ فان كانت الودیعة مما یفسد   اذا غاب المودع غیبة منقطعة
 . بالمكث كان علیھ أن یطلب من المحكمة المختصة بیعھا وحفظ ثمنھا امانة بخزینة المحكمة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 880المادة 

اودع اثنان مالا مشتركا لھما عند آخر وطلب منھ احدھما رد حصتھ في غیبة الآخر فعلیھ ردھا أن كان المال مثلیا اذا  .1
 . ورفض ردھا أن كان المال قیمیاً الا بقبول الآخر

 . وان كانت الودیعة محل نزاع بینھما فلیس لھ ردھا الى احدھما بغیر موافقة الآخر أو امر من المحكمة المختصة .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع لدیھ 

 881المادة 

 . اذا مات المودع لدیھ ووجدت الودیعة عینا في تركتھ فھي امانة في ید الوارث وعلیھ ردھا الى صاحبھا .1

 :واذا لم توجد عینا فلا ضمان على التركة .2

 . أ . اذا اثبت الوارث أن المودع لدیھ قد بین حال الودیعة كان ردھا أو ھلكت أو ضاعت منھ دون تعد أو تقصیر

 . رث ووصفھا واظھر انھا ضاعت أو ھلكت بعد وفاة المورث بدون تعد أو تقصیرب. اذا عرفھا الوا

 . فاذا مات مجھلا للودیعة ولم توجد في تركتھ فانھا تكون دینا فیھا ویشارك صاحبھا سائر الغرماء .3

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع



 التزامات المودع لدیھ 

 882المادة 

لمودع لدیھ فباع وارثھ الودیعة وسلمھا للمشتري فھلكت فصاحبھا بالخیار بین تضمین البائع أو المشتري اذا مات ا .1
 . قیمتھا یوم البیع أن كانت قیمیة أو مثلھا أن كانت مثلیة

 . واذا كانت الودیعة قائمة بید المشتري یخیر صاحبھا أن شاء اخذھا ورد البیع وان شاء اجاز البیع واخذ الثمن .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع

 883المادة 

 . ب . التزامات المودع: على المودع أن یؤدي الأجرالمتفق علیھ اذا كانت الودیعة باجر

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع

 884المادة 

 . على المودع أن یؤدي الى المودع لدیھ ما انفقھ في حفظ الودیعة بشرط الا یتجاوز قیمتھا ما انفقھ .1

 . فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لدیھ أن یرفع الامر الى المحكمة لتامر فیھ بما تراه .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع

 885المادة 

 . اذا انفق المودع لدیھ على الودیعة بغیر إذن المودع أو المحكمة كان متبرعا .1

الا انھ یجوز للمودع لدیھ في الحالات الضروریة أو المستعجلة أن ینفق على الودیعة بالقدر المتعارف ویرجع بما   .2
 . انفقھ من مالھ على المودع

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع



 886المادة 

 . على المودع مصاریف رد الودیعة ونفقات تسلیمھا .1

 . وعلیھ ضمان كل ما لحق المودع لدیھ من ضرر بسبب الودیعة ما لم یكن ناشئا عن تعدیھ أو تقصیره .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع

 887المادة 

 . اذا استحقت الودیعة وضمنھا المودع لدیھ حق لھ الرجوع بما ضمنھ على المودع

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 التزامات المودع

 888المادة 

 . اذا مات المودع سلمت الودیعة لوارثھ الا اذا كانت تركتھ مستغرقة بالدیون فلا یجوز تسلیمھا بغیر إذن المحكمة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 أحكام خاصة ببعض الودائع 

 889المادة 

أحكام خاصة ببعض الودائع:اذا كانت الودیعة مبلغا من النقود أو شیئا یھلك بالاستعمال وإذن المودع للمودع لدیھ في   .1
 استعمالھ اعتبر العقد قرضا 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -ابعالفصل الر

 أحكام خاصة ببعض الودائع 

 890المادة 

یعتبر ایداع الأشیاء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات أو ما ماثلھا مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب ھذه  .1
 . الاماكن ضمان كل ضیاع أو نقص یحل بھا



الا اذا قبل أصحاب المحال  -أما الأشیاء الثمینة أو النقود أو الاوراق المالیة فلا ضمان لھا بغیر تعد أو تقصیر .2
الیھا حفظھا وھم یعرفون قیمتھا أو أن یرفضوا حفظھا دون مبرر أو أن یكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بھا   المشار

 . بخطا جسیم منھم أو من احد تابعیھم ، فانھا تكون حینئذ مضمونة على الوجھ المتعارف علیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 دائع أحكام خاصة ببعض الو

 891المادة 

 . على نزلاء الفنادق والخانات أو ما ماثلھا أن یخطروا أصحابھا بما ضاع منھم أو سرق قبل مغادرتھا  .1

 . ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعدإنقضاءثلاثة اشھر من تاریخ المغادرة .2

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 ائع أحكام خاصة ببعض الود

 892المادة 

 . لكل من المودع والمودع لدیھ فسخ العقد متى شاء على أن لا یكون الفسخ في وقت غیر مناسب .1

واما اذا كان الایداع مقابل اجر فلیس لاي منھما حق الفسخ قبل حلول الأجل ولكن للمودع أن یطلب رد الودیعة في   .2
 . یحول دون ذلك اي وقت اذا دفع كامل الأجرالمتفق علیھ ولم یوجد شرط

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الایداع  -الفصل الرابع

 أحكام خاصة ببعض الودائع 

 893المادة 

اذا عرض للمودع لدیھ جنون لا ترجى افاقتھ أو صحوه منھ واثبت المودع الودیعة في مواجھة الولي أو الوصي فان   .1
یستوفي المودع ضمانھا من مال المجنون على أن یقدم  كانت موجودة عینا ترد الى صاحبھا وان كانت غیر موجودة  

 . كفیلا ملیئا

واذا افاق المودع لدیھ وادعى ردھا أو ھلاكھا بدون تعد ولا تقصیر صدق بیمینھ واسترد من المودع أو كفیلھ ما  .2
 . اخذ من مالھ بدلا عن الودیعة

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة



 894المادة 

الحراسة عقد یعھد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال لیقوم بحفظھ وادارتھ على أن یرده مع غلتھ الى من یثبت لھ 
 . الحق فیھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 895المادة 

اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في ید شخصین أو أكثر فلا یجوز لاحدھم الانفراد بحفظھ أو التصرف في غلتھ بغیر قبول 
 . الباقین

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 896المادة 

یجوز لاحد المتنازعین على مال عند عدم الاتفاق أن یطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل أو استنادا لسبب عادل تعیین حارس  
 . یقوم باستلام ھذا المال لحفظھ وادارتھ أو تخویلھ ممارسة اي حق یرى فیھ القضاء مصلحة للطرفین 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 اسةالحر

 897المادة 

تجوز الحراسة القضائیة على أموال الوقف في الأحوال الآتیة اذا تبین أن الحراسة إجراء لا بد منھ للمحافظة على ما قد یكون 
 :لذي الشان من حقوق

زل  اذا كان الوقف شاغرا أو قام نزاع بین المتولین على وقف أو بین متول وناظر علیھ أو كانت ھناك دعوى مرفوعة بع .1
 . المتولي ، وتنتھي الحراسة في ھذه الأحوال اذا عین متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نھائیة

 . اذا كان الوقف مدینا .2

اذا كان احد المستحقین مدینا معسرا وتبین أن الحراسة ضروریة لصیانة حقوق الدائنین فتفرض الحراسة على حصتھ الا اذا   .3
 .فتفرض على أموال الوقف كلھتعذر فصلھا 

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس



 الحراسة

 898المادة 

 . اذا لم یتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعیینھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 899المادة 

 .  یجوز لھ أن یتجاوز في مھمتھ الحدود المرسومة لھ والا كان ضامناالمال في ید الحارس امانة ولا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 900المادة 

یحدد الاتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماتھ وما لھ من سلطة والا طبقت أحكام الودیعة والوكالة 
 . لذي لا تتعارض فیھ مع طبیعة الحراسة والأحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصلبالقدر ا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 901المادة 

 . على الحارس أن یحافظ على الأموال المعھودة الیھ وان یعنى بإدارتھا ویجب أن یبذل في كل ذلك عنایة الرجل المعتاد

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 902المادة 



بإذن من القضاء ما لم تكن ھنالك لا یجوز للحارس في غیر أعمالالحفظ والإدارة أن یتصرف الا برضاء أطراف النزاع أو 
 . ضرورة ملحة یخشى معھا على الغلة أو المال المنقول الفساد أو الھلاك

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 903المادة 

لحساب عنھا في المواعید یلتزم الحارس بان یوافي ذوي الشان بالمعلومات الضروریة التي تتعلق بتنفیذ مھمتھ وبان یقدم ا
 . القضاء وبالطریقة التي یتفق علیھا الطرفان أو یامر بھا

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 904المادة 

 . للحارس أن یحتسب المبالغ التي صرفھا مصرف المثل في أداء مھمتھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 راسةعقد الح -الفصل الخامس

 الحراسة

 905المادة 

 . اذا اشترط الحارس اجرا استحقھ بایفاء العمل وان لم یشترطھ وكان ممن یعملون باجر فلھ اجر مثلھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 906المادة 

قیام بالأعمال التي بدا بھا حتى تبلغ مرحلة لا للحارس أن یتخلى عن مھمتھ متى اراد على أن یبلغ أصحاب الشان وان یتابع ال
 . تلحق ضررا بأطراف النزاع

 عقود العمل  -الباب الثالث



 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الحراسة

 907المادة 

اذا مات الحارس أو عجز عن القیام بالمھام المكلف بھا أو وقع خلاف بینھ وبین احد أصحاب الشان ولم یتفق الطرفان على  
 . اختیار غیره فللمحكمة أن تعین حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفین لمتابعة تنفیذ مھمتھ

 عقود العمل  -الباب الثالث

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 ةالحراس

 908المادة 

تنتھي الحراسة باتمام العمل أو باتفاق ذوي الشان أو بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ أن یبادر الى رد ما في عھدتھ الى من  
 . یتفق علیھ ذوو الشان أو تعینھ المحكمة

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان 

 909المادة 

 .یبذل مبلغا من النقود أو شیئا آخر جعلا یتفق علیھ لمن یفوز بتحقیق الھدف المعین في العقد الرھان عقد یلتزم فیھ امرؤ بان

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان 

 910المادة 

 . یجوز عقد الرھان في السباق والرمایة وفیما ھو من الریاضة أو الاستعداد لاسباب القوة

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان 

 911المادة 



 :یشترط لصحة العقد

 . أن یكون الجعل معلوما والملتزم ببذلھ معینا بذاتھ .1

أن یتم وصف موضوع العقد بصورة نافیة للجھالة كان یحدد في السباق المسافة بین البدایة والنھایة وان یبین في الرمایة عدد   .2
 . ت والأصابة المقبولةالرشقا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد الحراسة -الفصل الخامس

 الرھان 

 912المادة 

اذا كان الرھان بین اثنین أو فئتین جاز أن یكون بذل العوض من احدھما أو من غیرھما ویعتبر كل فئة بحكم الشخص  .1
 . الواحد في الالتزام بالجعل

 . نا حالا أو مؤجلا أو بعضھ حالا وبعضھ مؤجلاویجوز أن یكون الجعل عینا أو دی .2

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان 

 913المادة 

اذا كان المتسابقون في الرھان أكثر من اثنین وارید أن یخصص لغیر السابق شيء من الجعل وجب أن یكون نصیب التالي اقل 
 . من نصیب من تقدمھ

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان 

 914المادة 

 .جعل للفائز جازاذا كان الجعل من احد المتسابقین أو من غیرھما على أن ال

 . واما اذا شرط المتعاقدان أن للفائز قبل الآخر جعلا فلا یجوز لانھ ینقلب العقد قمارا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 الرھان والمقامرة 

 915المادة 



 . كل اتفاق على مقامرة أو رھان محظور یكون باطلا .1

ان محظور أن یسترد ما دفعھ خلال ستة اشھر ابتداء من الوقت الذي أدى فیھ ما  ولمن خسر في مقامرة أو رھ .2
 . خسره ولو كان ھناك اتفاق مخالف لما ذكر ولھ أن یثبت مدعاه بجمیع طرق الإثبات

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 المرتب مدى الحیاة  -الفصل الثاني

 مرتب دوري 

 916المادة 

 . ي لھ مرتبا دوریا مدى الحیاة بعوض أو بغیر عوضیجوز أن یلتزم شخص لآخر بان یؤد .1

فاذا تعلق الالتزام بتعلیم أو علاج أو انفاق فانھ یجب الوفاء بھ طبقا لما یجري بھ العرف الا اذا تضمن الالتزام غیر  .2
 .ذلك

 . ویشترط في صحة ھذا الالتزام أن یكون مكتوبا .3

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 تب مدى الحیاة المر -الفصل الثاني

 المرتب مدى الحیاة 

 917المادة 

 . یجوز أن یكون الالتزام بالمرتب مدى حیاة الملتزم أو الملتزم لھ أو اي شخص آخر .1

 . ویعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حیاة الملتزم لھ الا اذا اتفق على غیر ذلك .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 الرھان والمقامرة  -الفصل الأول

 فسخ أو تنفیذ عقد مرتب مدى الحیاة 

 918المادة 

اذا لم یف الملتزم بالتزامھ كان للطرف الآخر أن یطلب تنفیذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز لھ أیضا أن یطلب فسخھ مع  
 . ضمان ما لحقھ من ضرر

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 الحیاة  المرتب مدى -الفصل الثاني

 موت الواعد

 919المادة 



اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم لھ ، حل الأجل وجاز لھذا أن یطلب ما یصیبھ من التعویض عن الایام التي عاشھا الواعد ضمن  
الحدود المتعارف علیھا وان یرجع على التركة بذلك بصفتھ دینا أن كان الوعد لقاء عوض وبصفتھ في حكم الوصیة أن كان  

 .ون عوض ما لم یوجد اتفاق على غیر ذلكبد

 حق الملكیة  -الباب الأول

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 920المادة 

 :أركان العقد وشروطھ .1

تبا التامین عقد یلتزم بھ المؤمن أن یؤدي الى المؤمن لھ أو الى المستفید الذي اشترط التامین لصالحھ مبلغا من المال أو ایرادا مر
أو اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط 

 . دوریة یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 921المادة 

 . لا یجوز أن یكون محلا للتامین كل ما یتعارض مع دین الدولة الرسمي أو النظام العام

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 922المادة 

ئ العمل والسرقة  مع مراعاة أحكام المادة السابقة یجوز أن یتم التامین ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصیة وطوار
 . وخیانة الامانة وضمان السیارات والمسؤولیة المدنیة وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانین الخاصة على التامین ضدھا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 923المادة 



 . الأحكام الخاصة بعقود التامین المختلفة والتي لم ترد في ھذا القانون تنظمھا القوانین الخاصة

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 924المادة 

 :یقع باطلا كل ما یرد في وثیقة التامین من الشروط التالیة

 . ق في التامین بسبب مخالفة القوانین الا اذا انطوت المخالفة على جنایة أو جنحة قصدیةالشرط الذي یقضي بسقوط الح .1

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منھ الى الجھات المطلوبة اخبارھا أو في  .2
 . تقدیم المستندات اذا تبین أن التاخیر كان لعذر مقبول

مطبوع لم یبرز بشكل ظاھر اذا كان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي الى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن كل شرط  .3
 . لھ

 . شرط التحكیم اذا لم یرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثیقة التامین .4

 . المؤمن منھكل شرط تعسفي یتبین انھ لم یكن لمخالفتھ اثر في وقوع الحادث  .5

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 925المادة 

 یجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفید بمسؤولیتھ أو دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .1

. 

اصرا على واقعة مادیة أو اذا ثبت أن دفع الضمان كان في  ولا یجوز التمسك بھذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفید ق .2
 . صالح المؤمن

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 أركان العقد وشروطھ 

 926المادة 

یجوز للمؤمن أن یحل محل المؤمن لھ بما دفعھ من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن لھ قبل من تسبب في  
الذي نجمت عنھ مسؤولیة المؤمن ما لم یكن من احدث الضرر غیر المتعمد من أصول وفروع المؤمن لھ أو من  الضرر

 . ازواجھ واصھاره أو ممن یكونون لھ في معیشة واحدة أو شخصا یكون المؤمن لھ مسؤولا عن افعالھ

 عقود الغرر  -الباب الرابع



 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التزامات المؤمن لھ 

 927لمادة ا

 :العقد آثار   .1

 :أ . التزامات المؤمن لھ

 :یلتزم المؤمن لھ

 . بان یدفع المبالغ المتفق علیھا في الأجل المحدد في العقد .1

 . العقد كل المعلومات التي یھم المؤمن معرفتھا لتقدیر المخاطر التي یاخذھا على عاتقھ  وان یقرر وقت إبرام .2

 . وان یخطر المؤمن بما یطرا أثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زیادة ھذه المخاطر .3

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التزامات المؤمن لھ 

 928المادة 

اذا كتم المؤمن لھ بسوء نیة امرا أو قدم بیانا غیر صحیح بصورة تقلل من اھمیة الخطر المؤمن منھ أو تؤدي الى   .1
تغییر في موضوعھ أو اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعھد بھ كان للمؤمن أن یطلب فسخ العقد مع الحكم لھ بالأقساط 

 . المستحقة قبل ھذا الطلب

الغش أو سوء النیة فانھ یجب على المؤمن عند طلبھ الفسخ أن یرد للمؤمن لھ الأقساط التي دفعھا أو یرد واذا انتفى  .2
 . منھا القدر الذي لم یتحمل في مقابلھ خطرا ما

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التزامات المؤمن 

 929المادة 

 :ب. التزامات المؤمن

لضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن لھ أو المستفید على الوجھ المتفق علیھ عند تحقق الخطر أو حلول  على المؤمن أداء ا
 . الأجل المحدد في العقد

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث



 التزامات المؤمن 

 930المادة 

الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفید بعد وقوع الحادث الذي نجمت لا ینتج التزام المؤمن اثره في التامین من المسؤولیة المدنیة 
 . عنھ ھذه المسؤولیة

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التزامات المؤمن 

 931المادة 

عن الضرر الذي   لا یجوز للمؤمن أن یدفع لغیر المتضرر مبلغ التامین المتفق علیھ كلھ أو بعضھ ما دام المتضرر لم یعوض
 . أصابھ

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التزامات المؤمن 

 932المادة 

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامین بعدإنقضاءثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنھا أو على علم   .1
 . ذي المصلحة بوقوعھا

ي حالة اخفاء المؤمن لھ البیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منھ أو تقدیمھ بیانات غیر  ولا یبدا سریان ھذا المیعاد ف .2
 . صحیحة الا من تاریخ علم المؤمن بذلك

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 933المادة 

 أحكام خاصة ببعض انواع التامین

 :التامین من الحریق .1

 :یكون المؤمن مسؤولا في التامین ضد الحریق

عن الاضرار الناشئة عن الحریق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والریاح والاعاصیر والانفجارات   .1
داخلا في شمول ھذا   المنزلیة والاضطرابات التي یحدثھا سقوط الطائرات والسفن الجویة الأخرى أو عن كل ما یعتبر عرفا



 . النوع من التامین

 . عن الاضرار التي تكون نتیجة حتمیة للحریق .2

 . عن الاضرار التي تلحق بالأشیاء المؤمن علیھا بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحریق .3

 . كان نتیجة سرقة عن ضیاع الأشیاء المؤمن علیھا أو اختفائھا أثناء الحریق ما لم یثبت أن ذلك .4

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 934المادة 

 . یكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحریق الذي یحدث بسبب خطا المؤمن لھ أو المستفید .1

 .شا ولو اتفق على غیر ذلكولا یكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي یحدثھا المؤمن لھ أو المستفید عمدا أو غ .2

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 935المادة 

 . یكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحریق الذي تسبب فیھ تابعو المؤمن لھ ایا ما كان نوع خطئھم

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 لحریق التأمین من ا

 936المادة 

 . یكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحریق ولو نشأ ھذا الحریق عن عیب في الشيء المؤمن علیھ

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 937المادة 



یجب على من یؤمن على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن یخطر كلا منھم بالتامینات الأخرى وقیمة كل منھا   .1
 . واسماء غیره من المؤمنین

 . قیمة الشيء أو المصلحة المؤمن علیھا -اذا تعدد المؤمنون -ویجب الا تتجاوز قیمة التامین .2

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 التأمین  عقد -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 938المادة 

اذا تم التامین على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزید في مجموعھا على قیمة الشيء أو المصلحة المؤمن علیھا 
یدفع   كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء یعادل النسبة بین المبلغ المؤمن علیھ وقیمة التامینات مجتمعة دون أن یجاوز مجموع ما

 .للمؤمن لھ قیمة ما أصابھ من الحریق

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 939المادة 

التامین من الحریق الذي یعقد على منقولات المؤمن لھ جملة وتكون موجودة وقت الحریق في الاماكن التي یشغلھا یمتد اثره الى 
 . الملحقین بخدمتھ اذا كانوا معھ في معیشة واحدة عضاء اسرتھ والأشخاص الأشیاء المملوكة لا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التأمین من الحریق 

 940المادة 

اذا كان الشيء المؤمن علیھ مثقل برھن أو تامین أو غیر ذلك من التوثیقات العینیة انتقلت ھذه الحقوق الى الضمان   .1
 . مستحق للمؤمن لھ بمقتضى عقد التامینال

فاذا سجلت ھذه الحقوق أو ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا یجوز لھ أن یدفع ما في ذمتھ للمؤمن لھ الا  .2
 . برضاء اولئك الدائنین

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 



 941المادة 

ى الحیاة: یلتزم المؤمن في التامین على الحیاة بان یدفع الى المؤمن لھ أو الى المستفید المبالغ المتفق علیھا التامین عل .1
عند وقوع الحادث المؤمن منھ أو حلول الأجل المنصوص علیھ في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن لھ أو  

 . المستفید من ضرر

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الثالفصل الث 

 التامین على الحیاة 

 942المادة 

لم تتوافر فیھ الأھلیة فلا ینفذ عقده الا بموافقة من -العقد فاذا   یشترط لنفاذ عقد التامین على حیاة الغیر موافقتھ خطیا قبل إبرام
 . یمثلھ قانونا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 943المادة 

اذا انتحر المؤمن لھ وعلیھ أن یرد الى من یؤول الیھ الحق بمقتضى العقد مبلغا  لا یلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامین  .1
 . یساوي قیمة احتیاطي التامین

فان المؤمن یلتزم بدفع    الإرادة فاذا كان الانتحار عن غیر اختیار أو ادراك أو عن اي سبب یؤدي الى فقدان  .2
 . وقت انتحاره   الإرادة أن المؤمن على حیاتھ كان فاقد  كامل التامین المتفق علیھ . وعلى المستفید أن یثبت

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 944المادة 

 یبرا المؤمن من التزاماتھ اذا تم التامین لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن لھ في وفاتھ أو وقعت الوفاة بتحریض منھ .1

. 

لتامین لصالح شخص غیر المؤمن لھ وتسبب ھذا الشخص في وفاة المؤمن لھ أو وقعت الوفاة بتحریض  فاذا كان ا .2
منھ فانھ یحرم من مبلغ التامین ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن لھ الحق في أن یستبدل 

 . بالمستفید شخصا آخر

 عقود الغرر  -الباب الرابع



 التأمین  عقد -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 945المادة 

 . معینین في العقد أو الى من یعینھم فیما بعد للمؤمن لھ أن یشترط دفع مبلغ التامین الى أشخاص  .1

واذا كان التامین لمصلحة زوج المؤمن لھ أو أولاده أو فروعھ أو ورثتھ فان مبلغ التامین یستحق لمن تثبت لھ ھذه   .2
ؤمن لھ واذا كان الورثة ھم المستفیدون فان مبلغ التامین یقسم بینھم طبقا للأنصبة الشرعیة في  الصفة عند وفاة الم

 . المیراث

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 946المادة 

للمؤمن لھ الذي التزم بدفع أقساط دوریة أن ینھي العقد في اي وقت بشرط إعلام المؤمن خطیا برغبتھ وتبرا ذمتھ من الأقساط  
 . اللاحقة

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 947المادة 

لا یترتب على البیانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامین على حیاتھ بطلان التامین الا اذا كانت السن  .1
 . الحقیقیة للمؤمن علیھ تزید على الحد المعین في لوائح التامین

مین بما یساوي  واذا ترتب على البیانات الخاطئة أو الغلط أن یقل القسط عما یجب أداؤه فانھ یجب تخفیض التا .2
 . النسبة بین القسط المتفق علیھ والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقیقیة

واذا كان القسط المتفق علیھ اكبر مما یجب دفعھ على أساس السن الحقیقیة للمؤمن على حیاتھ فانھ یجب على   .3
 . د الذي یتناسب مع السن الحقیقیةالمؤمن أن یرد الزیادة التي دفعت لھ وان یخفض الأقساط التالیة الى الح

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 948المادة 



مبلغ التامین فلیس لھ حق الحلول محل المؤمن لھ أو المستفید في حقوقھ قبل المتسبب  -في التامین على الحیاة -اذا دفع المؤمن
 . لمسؤول عنھفي الحادث المؤمن منھ أو ا

 عقود الغرر  -الباب الرابع

 عقد التأمین  -الفصل الثالث

 التامین على الحیاة 

 949المادة 

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعھا عند وفاة المؤمن لھ في تركتھ ولیس لدائنیھ حق فیھا ولكن لھم حق استرداد ما دفعھ اذا كان  
 . باھظا بالنسبة لحالة المؤمن لھ المالیة

 عقود التوثیقات الشخصیة -ب الخامسالبا

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 950المادة 

 . الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفیذ التزام

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 951المادة 

 . ما لم یردھا المكفول لھ یكفي في انعقاد الكفالة ونفاذھا إیجاب الكفیل

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 952المادة 

 . یشترط في انعقاد الكفالة أن یكون الكفیل اھلا للتبرع

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس



 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 953المادة 

 . یصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقیدة بشرط صحیح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 954المادة 

و نفسا معلومة وان یكون مقدور التسلیم من  یشترط لصحة الكفالة أن یكون المكفول بھ مضمونا على الأصیل دینا أو عینا أ
 . الكفیل

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 955المادة 

 .تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بھا أو التراضي علیھا

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 فالة الك -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 956المادة 

لا تصح كفالة الوكیل بالثمن عن المشتري فیما باعھ لھ ولا كفالة الوصي فیما باعھ من مال الصغیر ولا كفالة المتولي فیما باعھ 
 . من مال الوقف

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 



 957المادة 

 . الة المریض مرض الموت اذا كان مدینا بدین محیط بمالھلا تصح كف .1

 وتصح كفالتھ اذا لم یكن مدینا وتطبق علیھا أحكام الوصیة  .2

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 958المادة 

 .الكفالة بشرط براءة الأصیل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحیل كفالة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 959المادة 

 . للكفیل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن یرجع عن كفالتھ قبل ترتب الدین

 شخصیةعقود التوثیقات ال -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 أركان الكفالة 

 960المادة 

 .تشمل الكفالة ملحقات الدین ومصروفات المطالبة ما لم یتفق على غیر ذلك

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بالنفس 

 961المادة 

لمعین عند طلب المكفول لھ فان لم یفعل جاز للمحكمة أن  الكفالة بالنفس تلزم الكفیل بإحضار المكفول في الوقت ا .1
 . تقضي علیھ بغرامة تھدیدیة ولھا أن تعفیھ منھا اذا اثبت عجزه عن إحضاره



واذا تعھد كفیل النفس بأداء مبلغ معین على سبیل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمھ أداء ذلك المبلغ  .2
 . بعضھ اذا تبین لھا ما یبرر ذلك وللمحكمة أن تعفیھ منھ كلھ أو

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بالنفس 

 962المادة 

 . اذا تعھد الكفیل بأداء الدین عند عدم تسلیم المكفول لزمھ أداؤه اذا لم یقم بتسلیمھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بالنفس 

 963المادة 

 . یبرا الكفیل بالنفس اذا سلم المدین الى المكفول لھ أو أدى محل الكفالة .1

كما یبرا بموت المكفول ولا یبرا بموت الدائن المكفول لھ ولورثتھ الحق في مطالبة الكفیل بتسلیم المكفول في  .2
 . الوقت المحدد

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بالدرك 

 964المادة 

 .الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك ھي كفالة بأداء ثمن المبیع اذا استحق

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بالدرك 

 965المادة 

 . بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبیع ثم بالزام البائع برد الثمن لا یطالب كفیل البائع

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس



 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 966المادة 

 . على الكفیل أن یفي بالتزامھ عند حلول الأجل .1

ً فاذا كان التزامھ معلقاً على شرط فانھ یتعین ع .2  . ند تحقق الشرط تحقق القید والوصف معا

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 967المادة 

1.  ً  . للدائن مطالبة الأصیل أو الكفیل أو مطالبتھما معا

 . وان كان للكفیل كفیل فللدائن مطالبة من شاء منھما .2

 . مطالبتھ لاحدھم لا تسقط حقھ في مطالبة الباقینعلى أن  .3

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 968المادة 

 . یجوز أن تكون الكفالة مقیدة بأداء الدین من مال المدین المودع تحت ید الكفیل وذلك بشرط موافقة المدین

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 969المادة 

 . الأصیل معجلاً كان أو مؤجلاً اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفیل یتبع التزام 

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  



 970المادة 

الدین على الكفیل والأصیل معاً الا اذا اثر الكفیل الأجل الى نفسھ أو اشترط     اذا كفل احدھم بالدین المعجل كفالة مؤجلة تأجل
 . ائن الأجل للكفیل فان الدین لا یتأجل على الأصیلالد

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 971المادة 

ل اذا كان الدین موثقاً بتامین عیني قبل الكفالة ولم یكن الكفیل متضامناً فلا یجوز التنفیذ على أموال الكفیل قبل التنفیذ على الأموا
 . الموثقة للدین

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 972المادة 

 . دائن أن یرجع على كفیل الكفیل قبل رجوعھ على الكفیل ما لم یكن متضامناً معھلا یجوز لل

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 973المادة 

 . اذا مات الكفیل أو المدین قبل حلول الدین المؤجل استحق الدین في تركة من مات

 عقود التوثیقات الشخصیة -باب الخامسال

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 974المادة 

اذا تعدد الكفلاء لدین واحد جازت مطالبة كل منھم بكل الدین الا اذا كفلوا جمیعاً بعقد واحد ولم یشترط فیھ تضامنھم فلا یطالب  
 . احد منھم الا بقدر حصتھ



 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 975المادة 

الكفلاء متضامنین فیما بینھم ووفى احدھم الدین عند حلولھ كان لھ أن یرجع على كل الباقین بحصتھ في الدین وبنصیبھ اذا كان 
 .في حصة المعسر منھم

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 976المادة 

 .ن أو بقضاء المحكمة عند إطلاقھا تضامن الكفلاءتستلزم الكفالة بنص القانو

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 977المادة 

 . اذا استوفى الدائن في مقابل دینھ شیئاً آخر برئت ذمة الأصیل والكفیل الا اذا استحق ذلك الشيء

 قود التوثیقات الشخصیةع -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 978المادة 

على الدائن اذا افلس مدینھ أن یتقدم في التفلیسة بدینھ والا سقط حقھ في الرجوع على الكفیل بقدر ما ترتب على تراخیھ من 
 . ضرر

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول



 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 979المادة 

 . لیس للكفیل أن یرجع على الأصیل بشيء مما یؤدیھ عنھ الا اذا كانت الكفالة بطلبھ أو موافقتھ وقام الكفیل بأدائھا .1

 . ولیس لھ أن یرجع بما عجل أداءه من الدین المؤجل الا بعد حلول الأجل .2

 وثیقات الشخصیةعقود الت -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 980المادة 

 . على الدائن أن یسلم الكفیل عند وفائھ الدین جمیع المستندات اللازمة لاستعمال حقھ في الرجوع على المدین .1

فاذا كان الدین موثقاً بتوثیق عیني آخر فانھ یجب على الدائن التخلي عنھ للكفیل أن كان منقولاً ، أو نقل حقوقھ لھ   .2
 . النقل ویرجع بھا على المدین أن كان عقاراً على أن یتحمل الكفیل نفقات ھذا

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل والدائن  آثار  

 981المادة 

اذا استحق الدین ، ولم یطالب الدائن المدین بھ فیجوز للكفیل أن ینذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدین ، واذا لم یقم بذلك  
  .ولم یقدم المدین للكفیل ضماناً كافیاً خرج الكفیل من الكفالة الإنذار ستة اشھر من تاریخ خلال

 یةعقود التوثیقات الشخص -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل و المدین آثار  

 982المادة 

ب . بین الكفیل والمدین: اذا أدى الكفیل عوضاً عن الدین شیئاً آخر فانھ یرجع على المدین بما كفلھ لا بما أداه . أما اذا صالح  
 . الدائن على مقدار من الدین فانھ یرجع بما أداه صلحاً لا بجمیع الدین

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 كفالة بین الكفیل و المدینال آثار  
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 983المادة 

اذا أدى الأصیل الدین قبل أداء الكفیل أو علم باي سبب یمنع الدائن من المطالبة وجب علیھ اخبار الكفیل فان لم یفعل  .1
 . وأدى الكفیل الدین كان لھ الخیار في الرجوع على الأصیل أو الدائن

ال الأصیل فیھا فان لم یفعل جاز للأصیل أن یتمسك قبلھ بكل ما واذا اقیمت الدعوى على الكفیل وجب علیھ ادخ .2
 . كان یستطیع أن یدفع بھ دعوى الدائن

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل و المدین آثار  

 984المادة 

السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل یخشى  للكفیل بالمال أو النفس أن یطلب من المحكمة منع المكفول من 
 .معھا الحاق الضرر بالكفیل

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل و المدین آثار  

 985المادة 

 . للكفیل أن یرجع على المدین بما یؤدیھ من نفقات لتنفیذ مقتضى الكفالة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 الكفالة بین الكفیل و المدین آثار  

 986المادة 

 . ن الدیناذا كان المدینون متضامنین فلمن كفلھم بطلبھم جمیعاً أن یرجع على اي منھم بكل ما وفاه م

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 انتھاء الكفالة

 987المادة 



 . انتھاء الكفالة: تنتھي الكفالة بأداء الدین أو تسلیم المكفول بھ وبابراء الدائن للمدین أو كفیلھ من الدین  .1

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 انتھاء الكفالة

 988المادة 

 . الكفیل بثمن المبیع یبرا من الكفالة اذا انفسخ البیع أو استحق المبیع أو رد بعیب

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 انتھاء الكفالة

 989المادة 

لباقي فاذا اشترطت براءة الكفیل وحده فالدائن بالخیار أن  اذا صالح الكفیل أو المدین الدائن على قدر من الدین برئت ذمتھما من ا
 . شاء اخذ القدر المصالح علیھ من الكفیل والباقي من الأصیل وان شاء ترك الكفیل وطالب الأصیل بكل الدین

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 انتھاء الكفالة

 990المادة 

 . حصر ارثھ في المدین برىء الكفیل من الكفالة فان كان لھ وارث آخر برىء الكفیل من حصة المدین فقطاذا مات الدائن وان

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول

 انتھاء الكفالة

 991المادة 

 . لا یطالب الكفیل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الكفالة  -الفصل الأول



 انتھاء الكفالة

 992المادة 

لھ والمحال علیھ   اذا احال الكفیل أو الأصیل الدائن بالدین المكفول بھ أو بجزء منھ على آخر حوالة مقبولة من المحال .1
 . برىء الأصیل والكفیل في حدود ھذه الحوالة

 . واذا اشترط في الحوالة براءة الكفیل فقط برىء وحده دون الأصیل .2

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 993المادة 

 إنشاء الحوالة  .1

 . المحیل الى ذمة المحال علیھ ذمة الحوالة نقل الدین والمطالبة من

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 994المادة 

 . الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد أطرافھ لنفسھ خیار الرجوع

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 995المادة 

 . تكون الحوالة مقیدة أو مطلقة .1

فالحوالة المقیدة ھي التي تقید بأدائھا من الدین الذي للمحیل في ذمة المحال علیھ أو من العین التي في یده امانة أو  .2
 . مضمونة

 . والحوالة المطلقة ھي التي لم تقید بشيء من ذلك ولو كان موجوداً  .3

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة



 996المادة 

 . یشترط لصحة الحوالة رضا المحیل والمحال علیھ والمحال لھ .1

 . وتنعقد الحوالة التي تتم بین المحیل والمحال علیھ موقوفة على قبول المحال لھ .2

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -صل الثانيالف

 إنشاء الحوالة

 997المادة 

یشترط لصحة الحوالة أن یكون المحیل مدیناً للمحال لھ ولا یشترط أن یكون المحال علیھ مدیناً للمحیل فاذا رضي بالحوالة لزمھ  
 . الدین للمحال لھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 998ادة الم

تصح احالة المستحق في الوقف غریمة حوالة مقیدة باستحقاقھ على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في یده وقبل  
 . الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في ید المتولي

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 نشاء الحوالةإ

 999المادة 

قبول الاب أو الوصي الحوالة على الغیر جائز أن كان فیھ خیر للصغیر بان یكون المحال علیھ املا من المحیل وغیر جائز أن 
 . كان مقارباً أو مساویاً لھ في الیسار

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 1000المادة 



 :یشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة

 . أن تكون منجزة غیر معلقة الا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فیھا العقد الى المستقبل .1

 . الا یكون الأداء فیھا مؤجلاً الى اجل مجھول .2

 . الا تكون مؤقتة بموعد .3

 . یصح الإعتیاض عنھأن یكون المال المحال بھ دیناً معلوماً   .4

أن یكون المال المحال بھ على المحال علیھ في الحوالة المقیدة دیناً أو عیناً لا یصح الإعتیاض عنھ وان یكون كلا المالین  .5
 . متساویین جنساً وقدراً وصفة

حوالة بالجعل الملحق بعد أن تكون ارفاقا محضاً فلا یكون فیھا جعل لاحد أطرافھا بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتاثر ال .6
 . عقدھا ولا یستحق

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 إنشاء الحوالة

 1001المادة 

 . تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادھا ویعود الدین على المحیل .1

فاذا كان المحال علیھ قد دفع الى المحال لھ قبل تبین البطلان فانھ یكون مخیراً بین الرجوع على المحیل أو على   .2
 . المحال لھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 والة بین المحال والمحال علیھالح آثار  

 1002المادة 

 . یثبت للمحال لھ حق مطالبة المحال علیھ ویبرا المحیل من الدین ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحیحة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال والمحال علیھ آثار  

 1003المادة 

 . نتقل الدین على المحال علیھ بصفتھ التي على المحیل فان كان حالاً تكون الحوالة بھ حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلةی

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني



 الحوالة بین المحال والمحال علیھ آثار  

 1004المادة 

 . م من تغییر شخص المدینتبقى للدین المحال بھ ضماناتھ بالرغ .1

 . ومع ذلك لا یبقى الكفیل عینیاً كان أو شخصیاً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .2

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال والمحال علیھ آثار  

 1005المادة 

لھ بكافة الدفوع المتعلقة بالدین والتي كانت لھ في مواجھة المحیل ولھ أن یتمسك بكافة  للمحال علیھ أن یتمسك قبل المحال
 . الدفوع التي للمحیل قبل المحال لھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحیل والمحال علیھ  آثار  

 1006المادة 

ولیس للمحال علیھ حق حبسھما حتى   للمحیل حق مطالبة المحال علیھ بما لھ في ذمتھ من دین أو عین اذا لم تقید الحوالة بإیھما 
 . یؤدي الى المحال لھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحیل والمحال علیھ  آثار  

 1007المادة 

واستوفت شرائطھا ولا    یسقط حق المحیل في مطالبة المحال علیھ بما لھ عنده من دین أو عین اذا كانت الحوالة مقیدة بإیھما 
 . یبرا المحال علیھ تجاه المحال لھ اذا أدى ایھما للمحیل

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 بین المحیل والمحال علیھ الحوالة  آثار  



 1008المادة 

لا یجوز للمحال علیھ في الحوالة الصحیحة بنوعیھا أن یمتنع عن الوفاء الى المحال لھ ولو استوفى المحیل من المحال علیھ دینھ 
 . أو استرد العین التي كانت عنده

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الة بین المحیل والمحال علیھ الحو آثار  

 1009المادة 

 . اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحیل فان كان لھ دین عند المحال علیھ جرت المقاصة بدینھ بعد الأداء

 . وان لم یكن لھ دین عنده یرجع المحال علیھ بعد الأداء

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1010المادة 

 . على المحیل أن یسلم الى المحال لھ سند الحق المحال بھ وكل ما یلزم من بیانات أو وسائل لتمكینھ من حقھ

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1011المادة 

 . من المحیل للمحال لھ یسار المحال علیھ فلا ینصرف ھذا الضمان الا الى یساره وقت الحوالة ما لم یتفق على غیر ذلكاذا ض

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1012المادة 



اذا مات المحیل قبل استیفاء دین الحوالة المقیدة اختص المحال لھ بالمال الذي بذمة المحال علیھ أو بیده في أثناء حیاة   .1
 . المحیل

 . ویبقى اجل الدین في الحوالة بنوعیھا اذا مات المحیل ویحل بموت المحال علیھ .2

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 ة الحوال -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1013المادة 

 . تبطل الحوالة المقیدة اذا سقط الدین أو استحقت العین بأمر سابق علیھا ویرجع المحال لھ بحقھ على المحیل .1

  ولا تبطل الحوالة المقیدة اذا سقط الدین أو استحقت العین بأمر عارض بعدھا وللمحال علیھ الرجوع بعد الأداء .2

 . على المحیل بما أداه

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1014المادة 

 :للمحال لھ أن یرجع على المحیل في الأحوال التالیة 

 . اذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافھا .1

 . ثمة بینة بھا وحلف على نفیھااذا جحد المحال علیھ الحوالة ولم تكن  .2

 . اذا مات المحال علیھ مفلساً قبل أداء الدین .3

 . اذا حكمت المحكمة بإفلاسھ قبل الأداء .4

 . اذا بطلت الحوالة المقیدة بسقوط الدین أو ھلاك العین أو استحقاقھا وكانت غیر مضمونة .5

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 لحوالة ا -الفصل الثاني

 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1015المادة 

 . اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غیرھا نافذة في حق الغیر .1

 . ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغیر الا بإعلانھا رسمیاً للمحال علیھ أو قبولھ لھا بوثیقة ثابتة التاریخ .2

 د التوثیقات الشخصیةعقو -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني



 الحوالة بین المحال لھ والمحیل آثار  

 1016المادة 

اذا وقع تحت ید المحال علیھ حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغیر كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة  .1
 . حجز آخر

وفي ھذه الحالة اذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغیر فان الدین یقسم بین الحاجز المتقدم  .2
اء ، على أن یؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما یستكمل بھ المحال لھ قیمة  والمحال لھ والحاجز المتأخر قسمة غرم

 . الحوالة

 عقود التوثیقات الشخصیة -الباب الخامس

 الحوالة  -الفصل الثاني

 انتھاء الحوالة 

 1017المادة 

 ً  . تنتھي الحوالة أیضا بأداء محلھا الى المحال لھ أداء حقیقیاً أو حكمیا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مدى الحق ووسائل حمایتھ 

 1018المادة 

 الفرع الأول

 مدة الحق ووسائل حمایتھ

 .حق الملكیة ھو سلطة المالك في أن یتصرف في ملكھ تصرفاً مطلقاً عیناً ومنفعة واستغلالاً  .1

ً ولمالك الشيء وحده أن ینتفع بالعین المملوكة وبغلتھا وثمارھا ون .2  تاجھا ویتصرف في عینھا بجمیع التصرفات الجائزة شرعا

. 

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مدى الحق ووسائل حمایتھ 

 1019المادة 

 . مالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصره الجوھریة بحیث لا یمكن فصلھ عنھ دون أن یھلك أو یتلف أو یتغیر .1

ضا ملك ما فوقھا وما تحتھا الى الحد المفید في التمتع بھا علواً وعمقاً الا اذا نص القانون أو قضى وكل من ملك أر .2
 . الاتفاق بغیر ذلك



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مدى الحق ووسائل حمایتھ 

 1020المادة 

 . لا ینزع ملك احد بلا سبب شرعي .1

 . ولا یستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل حسبما یعین في القانون .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1021المادة 

 الفرع الثاني

 قیود الملكیة

للمالك أن یتصرف في ملكھ كیف شاء ما لم یكن تصرفھ مضراً بالغیر ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانین المتعلقة بالمصلحة 
 . العامة أو المصلحة الخاصة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1022المادة 

قفھ ولا الوصایة بھ ما لم تكن الحكومة قد ملكتھ ایاه تملیكاً صحیحاً بعد توفر  العقار الامیري لا یصح للمتصرف فیھ و
 . المسوغات الشرعیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1023المادة 

 . قاذا تعلق حق الغیر بالملك فلیس للمالك أن یتصرف فیھ تصرفاً ضاراً الا بإذن صاحب الح

 حق الملكیة  -الباب الأول



 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1024المادة 

 . الضرر الفاحش ھو ما یكون سبباً لوھن البناء أو ھدمھ أو یمنع الحوائج الأصلیة اي المنافع المقصودة من البناء

 عقود التملیك  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة قیود 

 1025المادة 

حجب الضوء عن الجار یعد ضرراً فاحشاً فلا یسوغ لاحد أن یحدث بناء یسد بھ نوافذ بیت جاره سداً یمنع الضوء عنھ والا جاز 
 . للجار أن یطلب رفع البناء دفعاً للضرر

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1026المادة 

ذا كان لاحد ملك یتصرف فیھ تصرفاً مشروعاً فاحدث غیره بجواره بناء تضرر من الوضع القدیم فلیس للمحدث أن یدعي  ا
 . التضرر من ذلك وعلیھ أن یدفع الضرر عن نفسھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1027المادة 

 . على المالك الا یغلو في استعمال حقھ الى حد یضر بملك الجار .1

ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا یمكن تجنبھا وانما لھ أن یطلب ازالة ھذه   .2
الى   المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منھما بالنسبة

 . الآخر والغرض الذي خصصت لھ ولا یحول الترخیص الصادر من الجھات المختصة دون استعمال ھذا الحق

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول



 قیود الملكیة 

 1028المادة 

لا اذا كانت ھذه الشروط مشروعة لیس للمالك أن یشترط في تصرفھ عقداً كان أو وصیة شروطاً تقید حقوق المتصرف الیھ ا
 . وقصد بھا حمایة مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف الیھ أو الغیر لمدة محددة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قیود الملكیة 

 1029المادة 

 . مادة السابقةیقع باطلاً كل شرط یمنع المتصرف الیھ من التصرف ما لم تتوفر فیھ أحكام ال

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1030المادة 

 الفرع الثالث

 الملكیة الشائعة

مع مراعاة أحكام الحصص الارثیة لكل وارث ، اذا تملك اثنان أو أكثر شیئاً بسبب من اسباب التملك دون أن تفرز حصة كل  
 . ء على الشیوع وتحسب حصص كل منھم متساویة اذا لم یقم الدلیل على غیر ذلكمنھم فیھ فھم شركا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1031المادة 

لكل واحد من الشركاء في الملك أن یتصرف في حصتھ كیف شاء دون إذن من باقي شركائھ بشرط الا یلحق ضرراً   .1
 . وق سائر الشركاءبحق

واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع ھذا الجزء عند القسمة في نصیب المتصرف  .2
انتقل حق المتصرف الیھ من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطریق القسمة واذا كان المتصرف  

 . فیھا مفرزة حین العقد ، فلھ الحق في ابطال التصرف أیضا الیھ یجھل أن المتصرف لا یملك العین المتصرف

 حق الملكیة  -الباب الأول



 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1032المادة 

للشریك على الشیوع بیع حصتھ بلا إذن الشریك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانھ لا یجوز البیع بغیر إذن شریكھ  
 .ولیس لھ أن یتصرف في حصتھ تصرفاً مضراً بدون إذن شریكھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1033المادة 

 . ارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یتفق على غیر ذلكتكون اد .1

 . فاذا تولى احد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقین عد وكیلاً عنھم .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1034المادة 

 . مال ملزماً للجمیع وتعتبر الاغلبیة بقیمة الأنصبةیكون راي اغلبیة الشركاء في ادارة ال .1

فان لم یتفق الشركاء جاز لھم أن یختاروا مدیراً وان یضعوا لادارة المال والانتفاع بھ نظاماً یسري على الشركاء  .2
فظ المال  جمیعاً وعلى خلفائھم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً أو أن یطلب احدھم من المحكمة أن تتخذ ما یلزم لح

 .وان تعین مدیراً للمال الشائع

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1035المادة 

للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة ارباع المال الشائع أن یقرروا في سبیل تحسین الانتفاع بھذا المال من   .1
ي الغرض الذي اعد لھ . ما یخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن یبلغوا قراراتھم التغییرات الأساسیة والتعدیل ف

 . الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من ھؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شھرین من تاریخ التبلیغ

تراه مناسباً من التدابیر ولھا  وللمحكمة عند الرجوع الیھا اذا وافقت على قرار تلك الاغلبیة أن تقرر مع ھذا ما .2
 .كفالة تضمن الوفاء بما قد یستحق من التعویضات  بوجھ خاص أن تقرر إعطاء المخالف من الشركاء



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1036المادة 

 . المال المشترك ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء لكل شریك في الشیوع الحق في أن یتخذ من الوسائل ما یحفظ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الملكیة الشائعة

 1037المادة 

نفقات ادارة المال الشائع وحفظھ والضرائب المفروضة علیھ وسائر التكالیف الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال یتحملھا 
 . جمیع الشركاء كل بقدر حصتھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1038المادة 

 الفرع الرابع 

 لشیوع بالقسمةانقضاء ا

 . القسمة افراز وتعیین الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم القاضي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1039المادة 

 . یجب أن یكون المقسوم عیناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائھا

 الملكیة  حق -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول



 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1040المادة 

مع مراعاة أحكام القوانین الأخرى ، یجوز لمن یرید الخروج من الشیوع ولم یتفق مع باقي شركائھ على ذلك أن یطلب القسمة  
 . القضائیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1041المادة 

 . اذا كان احد الشركاء غائباً أو فاقداً الأھلیة أو ناقصھا فلا تصح القسمة الرضائیة حینئذ .1

 . في القسمة القضائیة یمثل الغائب أو فاقد الأھلیة أو ناقصھا الولي أو الوصي .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 نقضاء الشیوع بالقسمة إ

 1042المادة 

 . یشترط لصحة القسمة قضاء أن تتم بطلب من احد أصحاب الحصص المشتركة .1

 . وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء أو تغیب .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1043المادة 

 . یجب أن یكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحیث لا تفوت المنفعة المقصودة منھ بالقسمة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1044المادة 



اذا تعذرت القسمة عیناً أو كان من شانھا إحداث ضرر أو نقص كبیر في قیمة العین المراد قسمتھا جاز لاي من الشریكین بیع  
 . حصتھ للآخر أو أن یطلب من المحكمة بیعھا بالطریق المبینة في القانون

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 سمة إنقضاء الشیوع بالق

 1045المادة 

یبلغ الى جمیع الشركاء اذا كانت   بإنذار وذلك -رضائیة كانت أو قضائیة -لدائني كل شریك الاعتراض على القسمة .1
 . یة أو بالتدخل أمامالمحكمة اذا كانت قضائیةرضائ

 . ولا تنفذ القسمة في حق الدائنین اذا لم یدخلھم الشركاء في جمیع الإجراءات .2

 . فاذا تمت القسمة فلیس للدائن الذي لم یتدخل أن یطعن علیھا الا في حالة الغش .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 نقضاء الشیوع بالقسمة إ

 1046المادة 

اذا ظھر دین على المیت بعد تقسیم التركة تفسخ القسمة الا اذا أدى الورثة الدین أو ابراھم الدائنون منھ أو ترك المیت مالاً آخر 
 . غیر المقسوم وسدد منھ الدین

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 القسمة إنقضاء الشیوع ب 

 1047المادة 

 . یعتبر المتقاسم مالكاً على وجھ الاستقلال لنصیبھ الذي آل الیھ بعد القسمة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1048المادة 

https://jordan-lawyer.com/2010/09/25/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84%d9%8a/


لا یسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامھا الا انھ یجوز لجمیع الشركاء فسخ القسمة واقالتھا برضائھم واعادة المقسوم مشتركاً  
 . بینھم كما كان

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1049المادة 

ستحقاق وخیار اجازة قسمة الفضولي كما یجري في تقسیم الاجناس المختلفة أیضا وفي یجرى في القسمة خیار الغبن وخیار الا
القیمیات المتحدة الجنس ، خیار الشرط ، خیار الرؤیة وخیار العیب . أما المثلیات فیجرى فیھا خیار العیب دون خیار الرؤیة 

 . والشرط

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1050المادة 

 . یجوز لمن لحقھ غبن فاحش في قسمة الرضا أن یطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتھا عأدلة .1

 . وتكون العبرة في تقدیر الغبن بقیمة المقسوم وقت القسمة .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1051المادة 

 . لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاریخ القسمة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1052المادة 

 . بقي منھتبطل القسمة اذا استحق المقسوم كلھ أو جزء شائع منھ ویتعین حینئذ اعادة القسمة فیما 



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إنقضاء الشیوع بالقسمة 

 1053المادة 

 .قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً أو فعلاً 

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1054المادة 

 :قسمة المھایأة .1

المھایأة قسمة المنافع وقد تكون زمانیة أو مكانیة ففي الأولى یتناوب الشركاء الانتفاع بجمیع المال المشترك مدة تتناسب مع  
 . حصة كل منھم وفي الثانیة ینتفع كل منھم بجزء معین من العین المشتركة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1055المادة 

. یتفق الشركاء على مدة المھایأة ، واذا لم یتفقوا 2یجب تعیین المدة في المھایأة زماناً ولا یلزم في المھایأة مكاناً . .1
فللمحكمة أن تعیین المدة التي تراھا مناسبة حسب طبیعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعیین البدء في 

ً المھایأة زماناً وتعیین المحل في المھا  . یأة مكانا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1056المادة 

تخضع أحكام قسمة المھایأة من حیث جواز الاحتجاج بھا على الغیر ومن حیث أھلیة المتقاسمین وحقوقھم والتزاماتھم وطرق  
 . ھذه القسمةالإثبات لأحكام عقد الإیجار اذا لم تتعارض مع طبیعة 



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1057المادة 

 . للشركاء أن یتفقوا أثناء إجراءات القسمة النھائیة على أن یقسم المال الشائع مھایأة بینھم حتى تتم القسمة النھائیة .1

للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء أن تامر بھا ولھا الاستعانة   فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المھایأة جاز .2
 . باھل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1058المادة 

 . اذا طلب القسمة احد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المھایأة تقبل دعوى القسمة .1

 . واذا طلب احدھما المھایأة دون أن یطلب ایھما القسمة وامتنع الآخر یجبر على المھایأة .2

 . خر یجبر على المھایأةواذا طلب احد الشریكین المھایأة في العین المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآ .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 قسمة المھایأة

 1059المادة 

 . لا تبطل المھایأة بموت احد أصحاب الحصص أو بموتھم جمیعاً ویحل ورثة من مات محلھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ي الشیوع الاجبار

 1060المادة 

من ھذا القانون لیس للشركاء في مال شائع أن  1044و  1043الشیوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتین  .1
 . یطلبوا قسمتھ اذا تبین من الغرض الذي خصص لھ ھذا المال انھ یجب أن یبقى دائماً على الشیوع

 حق الملكیة  -الباب الأول



 عام حق الملكیة بوجھ  -الفصل الأول

 ملكیة الاسرة 

 1061المادة 

 الفرع الخامس

 ملكیة الاسرة 

لاعضاء الاسرة الواحدة الذین تجمعھم وحدة العمل أو المصلحة أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة الاسرة وتتكون ھذه الملكیة أما 
وك لھم اتفقوا على ادخالھ في ھذه  من تركة ورثوھا واتفقوا على جعلھا كلھا أو بعضھا ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر ممل

 . الملكیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الاسرة 

 1062المادة 

یجوز الاتفاق على إنشاء ملكیة الاسرة لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة على انھ یجوز لكل شریك أن یطلب من  .1
 . ن ھذه الملكیة . قبلإنقضاءالاجل المتفق علیھ اذا وجد مبرر قوي لذلكالمحكمة الإذن لھ في اخراج نصیبھ م

واذا لم یكن للملكیة المذكورة اجل محدد كان لكل شریك أن یخرج نصیبھ منھا بعد ستة اشھر من یوم إعلان   .2
 . الشركاء برغبتھ في اخراج نصیبھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 لكیة الاسرة م

 1063المادة 

لیس للشركاء أن یطلبوا القسمة ما دامت ملكیة الاسرة قائمة ولا یجوز لاي شریك أن یتصرف في نصیبھ لأجنبي عن  .1
 ً  . الاسرة الا بموافقة الشركاء جمیعا

واذا تملك أجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائھ أو جبراً علیھ فلا یكون شریكاً في ملكیة الاسرة الا  .2
 . ي الشركاءبرضائھ ورضاء باق

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الاسرة 

 1064المادة 



لأصحاب اغلبیة الحصص في ملكیة الاسرة أن یعینوا من بینھم واحداً أو أكثر لادارة المال المشترك وللمدیر أن یدخل   .1
المشترك ما یحسن بھ طرق الانتفاع بھذا المال ما لم یكن  على ملكیة الاسرة من التغییر في الغرض الذي اعد لھ المال 

 . ھناك اتفاق على غیر ذلك

ویجوز عزل المدیر بالطریقة التي عین بھا كما یجوز للمحكمة عزلھ بناء على طلب اي شریك اذا وجد سبب قوي  .2
 . یبرر ھذا العزل

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 یة الاسرة ملك

 1065المادة 

 . فیما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكیة الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكیة الاسرة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1066المادة 

 الفرع السادس 

 ملكیة الطبقات والشقق 

لاك طبقات البنایة أو شققھا المختلفة فانھم یعدون شركاء في ملكیة الأرض وملكیة أجزاء البناء المعدة للاستعمال اذا تعدد م
المشترك بین الجمیع أو اي جزء آخر تسجل بھذا الوصل أو تقتضي طبیعة البناء أن یكون مشتركاً فیھ وتشمل بوجھ خاص ما  

 :یلي

 . الأساسات والجدران الرئیسیة .1

 . لجدران الفأصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقفا .2

 . مجاري التھویة للمنافع .3

ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنیة والاسطح والسلالم واقفاصھا والممرات والدھالیز وقواعد الأرضیات والمصاعد   .4
 . وغرف البوابین

الانابیب والقساطل والمزاریب والمجاري والتركیبات والتمدیدات المشتركة كتجھیزات  اجھزة التدفئة والتبرید وسائر انواع  .5
 . الانارة والمیاه وملحقاتھا وكل ما یكون تابعاً للبناء الا ما كان منھا داخل الطبقة أو الشقة

 . كل ذلك ما لم یوجد في سندات الملك أو القانون الخاص ما یخالفھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -فصل الأولال

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1067المادة 



الأجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص علیھا في المادة السابقة لا تقبل القسمة ویكون نصیب كل مالك فیھا بنسبة نصیبھ في 
 . الدار ولیس لاي مالك أن یتصرف في نصیبھ مستقلاً عن الجزء الذي یملكھ

 حق الملكیة  -لالباب الأو

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1068المادة 

 . الحوائط المشتركة بین شقتین تكون ملكیتھا مشتركة بین أصحاب ھاتین الشقتین اذا لم تكن في عداد القسم المشترك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1069المادة 

 . ل ذلك كلھ دون استعمال باقي الشركاء لحقوقھملكل مالك أن ینتفع بالأجزاء المشتركة فیما اعدت لھ على الا یحو

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1070المادة 

على كل مالك أن یشترك في تكالیف حفظ الأجزاء المشتركة وصیانتھا وإدارتھا ویكون نصیبھ في التكالیف بنسبة قیمة   .1
 . ر طبقا لما ھو مبین في نظام ادارة البناء وكل مالك یتسبب في زیادة نفقات البناء یكون مسؤولا عنھاما یملك في العقا

 . ولا یحق لمالك أن یتخلى عن نصیبھ في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكالیف .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشقق ملكیة الطبقات و

 1071المادة 

لا یجوز لاي مالك إحداث تعدیل في الأجزاء المشتركة بغیر موافقة جمیع الملاك حتى عند تجدید البناء الا اذا كان التعدیل الذي  
 . یقوم بھ من شانھ أن یعود بالنفع على تلك الأجزاء ودون أن یغیر من تخصیصھا أو یلحق الضرر بالملاك الآخرین



 الملكیة حق  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1072المادة 

 . على صاحب السفل أن یقوم بالأعمال والترمیمات اللازمة لمنع سقوط العلو .1

فاذا امتنع عن القیام بھذه الترمیمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تامر بإجراء الترمیمات اللازمة  .2
 . رجوع على صاحب السفل بما یصیبھ من النفقاتوللمتضرر ال

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1073المادة 

اذا انھدم البناء وجب على صاحب السفل أن یعید بناء سفلھ كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو بإذنھ أو  .1
 . رجوع بحصة صاحب السفل مما انفقإذن المحكمة فلھ ال 

واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إذن المحكمة أو إذن صاحب السفل فلھ أن یرجع على صاحب   .2
 . السفل بنصیبھ من قیمة البناء وقت التعمیر

علو متبرعا ولیس  واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعھ فیعتبر صاحب ال .3
 . لھ الرجوع بشئ

ویجوز لصاحب العلو في الحالتین الأولیین أن یمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى یوفیھ حقھ ویجوز  .4
 . لھ أیضا أن یؤجره بإذن المحكمة ویستخلص حقھ من اجرتھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ملكیة الطبقات والشقق 

 1074المادة 

 .لا یجوز لصاحب العلو أن یزید في ارتفاع البناء بحیث یضر بصاحب السفل

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 اتحاد ملكیة الطبقات والشقق 

 1075المادة 



 :اتحاد ملاك الطبقات والشقق

حیثما وجدت ملكیة مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن یكونوا اتحادا فیما بینھم لادارتھ وضمان   .1
 . حسن الانتفاع بھ

 . ویجوز أن یكون الغرض من تكوین الاتحاد بناء العقارات أو مشتراھا لتوزیع ملكیة اجزائھا على اعضائھ .2

 . ادارتھ وصلاحیتھ وما یتعلق بھ لأحكام القوانین الخاصة بذلك یخضع الاتحاد في تالیفھ ونظامھ و .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 أسباب الملكیة  -الفصل الثاني

 المنقول

 1076المادة 

 الفرع الأول

 احراز المباحات

 :المنقول .1

 . من احرز منقولا مباحا لا مالك لھ بنیة تملكھ ملكھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 الملكیة بوجھ عام  حق -الفصل الأول

 المنقول

 1077المادة 

 .یصبح المنقول بغیر مالك اذا تخلى عنھ مالكھ بقصد التخلي عن ملكیتھ .1

وتعتبر الحیوانات غیر الالیفة بغیر مالك ما دامت طلیقة وما روض من الحیوانات والف الرجوع الى مكانھ  .2
 . المخصص ثم فقد ھذه العادة صار بغیر مالك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 المنقول

 1078المادة 

 . الكنوز والمعادن وغیرھا التي یعثر علیھا في أرض مملوكة لشخص معین تكون مملوكة لھ وعلیھ الخمس للدولة .1

 . الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لھا كلھا .2

 . أما أن كانت الأرض موقوفة وقفا صحیحا فان ما یكتشف یكون لجھة الوقف .3

 . نین الخاصة الامور المتعلقة بما ذكرتنظم القوا .4



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 المنقول

 1079المادة 

 .الحق في صید البر والبحر واللقطة والأشیاء الأثریة تنظمھ القوانین الخاصة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقار 

 1080 المادة

 :العقار .1

 . الأراضي الموات والتي لا مالك لھا تكون ملكا للدولة .2

 . ولا یجوز تملك ھذه الأراضي أو وضع الید علیھا بغیر إذن من الحكومة وفقا للقوانین .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقار 

 1081المادة 

 . من احیى أو عمر أرضا من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لھا .1

 . وللسلطة المختصة أن تإذن بأحیاء الأرض على أن ینتفع بھا فقط دون تملكھا .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقار 

 1082المادة 

لھ باحیائھا وترك باقیھا كان مالكا لما احیاه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط اذا احیى احد جزءا من أرض إذن 
 . الأراضي التي احیاھا

 حق الملكیة  -الباب الأول



 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقار 

 1083المادة 

 . تحجیر الأرض الموات لا یعتبر أحیاء لھا .1

ومن قام بتحجیر أرض لا یملكھا الا بانقضاء ثلاث سنوات على ھذا التحجیر وقیامھ باحیائھا وحصولھ على إذن   .2
 . بالتملك من السلطة المختصة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقار 

 1084المادة 

 . ا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فھو ملكھمن حفر بئر

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الضمان

 1085المادة 

 الفرع الثاني

 كسب الملكیة بالخلفیة 

لك فیھ الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببھ ، وبشرط أن یكون المحل قابلا لثبوت الم .1
 . ابتداء

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 المیراث

 1086المادة 

 :المیراث .1

 . یكسب الوارث بطریق المیراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .2

 .یةتعیین الورثة وتحدید انصبتھم في الارث وانتقال التركة یخضع لأحكام الشریعة الإسلام .3

 .حق الانتقال في الأراضي الامیریة وما یتعلق بھا ینظمھ قانون الانتقال .4



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1087المادة 

 :التركة:أحكام التركة .1

تعیین وصي التركة: اذا لم یعین المورث وصیا لتركتھ جاز لاحد أصحاب الشان أن یطلب من المحكمة تعیین   .1
وصي یجمع الورثة على اختیاره من بینھم أو من غیرھم فاذا لم یجمع الورثة على اختیار احد تولت المحكمة اختیاره  

 . بعد سماع اقوالھم

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -لالفصل الأو

 تعیین وصي التركة 

 1088المادة 

 . اذا عین المورث وصیا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد أصحاب الشان تثبیت ھذا التعیین

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1089المادة 

 .حى عن مھمتھ وذلك طبقا لأحكام الوكالةلمن عین وصیا للتركة أن یتن .1

وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان أو النیابة العامة أو دون طلب ، عزل الوصي وتعیین غیره متى ثبت ما   .2
 . یبرره

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1090المادة 

ي سجل خاص الاوامر الصادرة بتعیین اوصیاء التركة ، أو تثبیتھم اذا عینھم المورث أو على المحكمة أن تقید ف .1
 . بعزلھم أو تنازلھم

 . ویكون لھذا القید اثره بالنسبة لمن یتعامل من الغیر مع الورثة بشان عقارات التركة .2



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ة تعیین وصي الترك

 1091المادة 

 . یتسلم وصي التركة أموالھا بعد تعیینھ ویقوم بتصفیتھا برقابة المحكمة ولھ أن یطلب اجرا لمھمتھ تقدره المحكمة .1

 . وتتحمل التركة نفقات التصفیة ویكون لھذه النفقات امتیاز المصروفات القضائیة .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1092المادة 

على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جمیع ما یلزم للمحافظة على التركة ولھا أن تامر بایداع النقود والاوراق المالیة والأشیاء  
 . ذات القیمة خزینة المحكمة الكائن في دائرتھا أموال التركة حتى تتم التصفیة

 حق الملكیة  -لباب الأولا

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1093المادة 

 :على وصي التركة أن یصرف من مال التركة

 . نفقات تجھیز المیت ونفقات ماتمھ .1

استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافیة الى الوارث المحتاج على أن لا تتجاوز مقدار ما یصیبھ من التركة وبحالة ما  .2
اذا كان الدین جزءا منھا حتى تنتھي التصفیة على أن تحسم النفقة من نصیبھ في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع یتعلق 

 .بھذا الخصوص

 لكیة حق الم -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1094المادة 

لا یجوز للدائنین من وقت تعیین وصي التركة أن یتخذوا اي إجراء على التركة ولا الاستمرار في اي إجراء اتخذوه   .1
 . الا في مواجھة وصي التركة



التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسویة جمیع دیون التركة متى طلب احد ذوي الشان   وتقف جمیع الإجراءات .2
 . ذلك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1095المادة 

لتركة أن یتصرف في مال التركة ولا یجوز لھ أن یستأدي ما لا یجوز للوارث قبل أن یتسلم حجة ببیان نصیبھ في صافي ا
 . للتركة من دیون أو أن یجعل دینا علیھ قصاصا بدین علیھا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1096المادة 

یع الإجراءات للمحافظة على أموالھا وان یقوم بما یلزم من أعمالالإدارة وان ینوب عن على وصي التركة أن یتخذ جم .1
 . التركة في الدعاوى وان یستوفي ما لھا من دیون

ویكون وصي التركة مسؤولا مسئولیة الوكیل الماجور حتى اذا لم یكن ماجورا وللمحكمة أن تطالبھ بتقدیم حساب   .2
 .عن ادارتھ في مواعید محددة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1097المادة 

على وصي التركة أن یوجھ لدائنیھا ومدینیھا دعوة بتقدیم بیان بما لھم من حقوق وما علیھم من دیون خلال شھر من  .1
 .تاریخ نشر ھذا التكلیف

أن یلصق التكلیف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتھا آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتھا   ویجب .2
 . اعیان التركة وان ینشر في احدى الصحف الیومیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 



 1960سنة من القانون المدني الأردني ل 1098المادة 

على وصي التركة أن یودع المحكمة التي صدر منھا قرار تعیینھ خلال ثلاثة اشھر من تاریخ التعیین بیانا بما للتركة  .1
 . وما علیھا وتقدیر قیمة ھذه الأموال وعلیھ اخطار ذوي الشان بھذا الایداع بكتاب مضمون

 . یبرر ذلكویجوز لھ أن یطلب من المحكمة مد ھذا المیعاد اذا وجد ما  .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1099المادة 

لوصي التركة أن یستعین في تقدیر أموال التركة وجردھا بخبیر وان یثبت ما تكشف عنھ اوراق المورث وما یصل الى علمھ  
 . ة أن یبلغوه بكل ما یعرفونھ من دیون التركة وحقوقھاعنھا وعلى الورث

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1100المادة 

ى شيء من مال التركة ولو كان ساءة الامانة كل من استولى غشا عل1960من القانون المدني الأردني لسنة  یعاقب بعقوبة ا
 . وارثا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تعیین وصي التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1101المادة 

 . كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمامالمحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما من تاریخ ایداع البیان

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1102المادة 



 :تسویة دیون التركة .1

بعدإنقضاءالمیعاد المحدد للمنازعة في بیان وصي التركة یقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الدیون التي لم یقم في شانھا   .2
 .نزاع

 . ى بعد الفصل في صحتھا نھائیاالمتنازع فیھا فتسو   أما الدیون .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1103المادة 

فصل  على وصي التركة في حالة اعسار التركة أو احتمال اعسارھا أن یقف تسویة اي دین ولو لم یقم في شانھ نزاع حتى ی
 . نھائیا في جمیع المنازعات المتعلقة بدیون التركة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1104المادة 

ما فیھا من منقول فان لم  یقوم وصي التركة بوفاء دیونھا مما یحصلھ من حقوقھا وما تشتمل علیھ من نقود ومن ثمن  .1
 . یف فمن ثمن ما فیھا من عقار

وتباع منقولات التركة وعقاراتھا بالمزاد وطبقا للإجراءات والمواعید المنصوص علیھا في البیوع الجبریة من  .2
 . قانون الإجراء الا اذا اتفق الورثة على طریقة أخرى

 . دائنین ، وللورثة في جمیع الأحوال حق دخول المزادفاذا كانت التركة معسرة فانھ یجب موافقة جمیع ال .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1105المادة 

 . للمحكمة بناء على طلب جمیع الورثة أن تحكم بحلول الدین المؤجل وبتعیین المبلغ الذي یستحقھ الدائن

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 



 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1106المادة 

 .ة أن یدفع القدر الذي اختص بھ قبل حلول الاجلیجوز لكل وارث بعد توزیع الدیون المؤجل

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1107المادة 

لا یجوز للدائنین الذین لم یستوفوا حقوقھم لعدم ثبوتھا في بیان وصي التركة ولم تكن لھم تامینات على أموال التركة أن یرجعوا 
 . على من كسب بحسن نیة حقا عینیا على تلك الأموال ولھم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد علیھم من التركة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسویة دیون التركة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1108المادة 

 . یتولى وصي التركة بعد تسویة دیونھا تنفیذ وصایا المورث وغیرھا من التكالیف

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1109المادة 

تسلیم أموال التركة وقسمتھا: بعد تنفیذ التزامات التركة یؤول ما بقي من أموالھا الى الورثة كل بحسب نصیبھ   .1
 . الشرعي أو بحسب نصیبھ القانوني

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تركة وقسمتھا1960لمدني الأردني لسنة تسلیم أموال ال من القانون ا

 1960 من القانون المدني الأردني لسنة 1110المادة 



 . یسلم وصي التركة الى الورثة ما آل الیھم من أموالھا .1

ویجوز للورثة بمجردإنقضاءالمیعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشیاء والنقود التي   .2
 . ھا التصفیة أو بعضھا وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقدیم كفالة أو بدونھالا تستلزم 

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1111المادة 

الشرعي و حقھ  بناء على طلب احد الورثة أو ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبیان نصیب كل منھم في ارثھ 
 . الانتقالي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1112المادة 

لكل وارث أن یطلب من وصي التركة أن یسلمھ نصیبھ في الارث مفرزا الا اذا كان ھذا الوارث ملزما بالبقاء في الشیوع بناء  
 . على اتفاق أو نص في القانون

 حق الملكیة  -الباب الأول

 الملكیة بوجھ عام 1960حق من القانون المدني الأردني لسنة  -الفصل الأول

 تركة وقسمتھا1960انون المدني الأردني لسنة تسلیم أموال ال من الق

 1113المادة 

اذا كان طلب القسمة مقبولا یقوم وصي التركة بإجراء القسمة على الا تصبح ھذه القسمة نھائیة الا بعد موافقة جمیع   .1
 . الورثة

كام القانون وتحسم وعلى وصي التركة اذا لم ینعقد اجماعھم على القسمة أن یطلب من المحكمة إجراءھا وفقا لأح .2
 . نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1114المادة 



 :تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري علیھا الأحكام الآتیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -صل الأولالف

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1115المادة 

اذا كان بین أموال التركة ما یستغل زراعیا أو صناعیا أو تجاریا ویعتبر وحدة اقتصادیة قائمة بذاتھا ولم یتفق الورثة على 
الغیر وجب تخصیصھ بكاملھ لمن یطلبھ من الورثة اذا كان اقدرھم على الاضطلاع بھ استمرار العمل فیھا ولم یتعلق بھا حق 

بشرط تحدید قیمتھ وحسمھا من نصیبھ في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بھ خصص لمن یعطي من بینھم  
 . اعلى قیمة بحیث لا تقل عن ثمن المثل

 حق الملكیة  -الباب الأول

 الملكیة بوجھ عام حق  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1116المادة 

اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدین لھا فان باقي الورثة لا یضمنون لھ المدین اذا ھو افلس أو اعسر بعد القسمة الا اذا  
 . اتفق على غیر ذلك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -لفصل الأولا

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1117المادة 

تصح الوصیة بقسمة اعیان التركة على ورثة الموصي بحیث یعین لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصیبھ فان زادت قیمة ما 
 . عین لاحدھم على استحقاقھ في التركة كانت الزیادة وصیة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1118المادة 

 . یجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1119المادة 

لقسمة جمیع أموال المورث وقت وفاتھ فان الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد  اذا لم تشمل ا
 . المیراث

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1120المادة 

وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملین الذین دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصیب   اذا مات قبل
 . من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد المیراث

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1121المادة 

 . تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تسلیم أموال التركة وقسمتھا

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1122المادة 

مل القسمة دیون التركة أو شملتھا ولكن لم یوافق الدائنون على ھذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنین اذا لم تش
أن یطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسویة الدیون وللمحكمة أن ترتب لكل دائن تامینا على أموال التركة أو على اي عقار أو  

 . مكان القسمة التي اوصى بھا المورث والاعتبارات التي بنیت علیھامنقول منھا على أن تراعي بقدر الا

 حق الملكیة  -الباب الأول



 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 أحكام التركات التي لم تصف 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1123المادة 

أحكام التركات التي لم تصف: اذا لم تكن التركة قد صفیت وفقا للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العادیین أن ینفذوا   .1
بحقوقھم أو بما اوصي بھ لھم على عقارات التركة التي حصل التصرف فیھا أو التي رتبت علیھا حقوق عینیة لصالح 

 . بل تسجیل التصرفاتالغیر ، اذا اوقعوا علیھا حجزا لقاء دیونھم ق

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 أحكام التركات التي لم تصف 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1124المادة 

 . تراعى في المواد السابقة من ھذا الفصل أحكام قانون الایتام الأردني ونظام التركات وأموال الایتام

 حق الملكیة  -ولالباب الأ

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الوصیة

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1125المادة 

 . . الوصیة تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت1الوصیة: .1

 . ویكسب الموصى لھ بطریق الوصیة المال الموصى بھ .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 بوجھ عام  حق الملكیة -الفصل الأول

 الوصیة

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1126المادة 

 . تسري على الوصیة أحكام الشریعة الإسلامیة والنصوص التشریعیة المستمدة منھا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الوصیة



 1127المادة 

عنھا بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمیة محررة بخط المتوفى  لا تسمع عند الانكار دعوى الوصیة أو الرجوع
 . وعلیھا امضاؤه أو كانت ورقة الوصیة أو الرجوع عنھا مصدقا على توقیع الموصي علیھا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الوصیة

 1128المادة 

كل عمل قانوني یصدر من شخص في مرض الموت ویكون مقصودا بھ التبرع یعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد   .1
 . الموت وتسري علیھ أحكام الوصیة ایا ما كانت التسمیة التي تعطى لھ

وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا بجمیع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثھم وھو في مرض الموت . ولا   .2
 .ى الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاریخ ثبوتا رسمیایحتج عل

فاذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثھم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع ما لم   .3
 . یثبت من صدر لھ التصرف غیر ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 لملكیة بوجھ عام حق ا -الفصل الأول

 الوصیة

 1129المادة 

اذا تصرف شخص لاحد ورثتھ واحتفظ بحیازة العین التي تصرف فیھا وبحقھ في الانتفاع بھا مدى حیاتھ . اعتبر التصرف  
 . مضافا الى ما بعد الموت وتسري علیھ أحكام الوصیة ما لم یقم دلیل یخالف ذلك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الوصیة

 1130المادة 

 . لا یحتج بالوصیة الا اذا سجلت في دائرة التسجیل .1

 . ویرجع اثر التسجیل الى تاریخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاریخ التسجیل بالنسبة الى الغیر .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول



 الاتصال بالعقار 

 1131المادة 

 الفرع الثالث

 ة بین الأحیاء انتقال الملكی

 :اولا: الاتصال

 :الاتصال بالعقار . 1

 . أ . الاتصال بفعل الطبیعة: الطمي الذي یأتي بھ النھر أو السیل الى أرض احد یكون ملكا لھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1132المادة 

نھا بسبب حادث وقع قضاء أن یطالب بھا اذا تحققت معرفتھا ویضمن  یجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكا .1
 . صاحب الأرض الأكثر قیمة ، لصاحب الأرض الأقل قیمة قیمتھا ویمتلكھا

 . ولا تسمع دعوى المطالبة بھا بعد مضي سنة على وقوع الحادث .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 ار الاتصال بالعق

 1133المادة 

 . الجزر الكبیرة والصغیرة التي تتكون بصورة طبیعیة في مجرى الانھر أو مجاري المیاه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1134المادة 

 . الجزر الكبیرة والصغیرة التي تتكون داخل البحیرات وكذلك طمي البحیرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول



 الاتصال بالعقار 

 1135المادة 

 . التي لا مالك لھا تكون ملكاً للدولة الأراضي التي ینكشف عنھا البحر أو البحیرات أو الغدران أو المستنقعات

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1136المادة 

اذا اتخذ نھر مجرى جدیداً كان لأصحاب الأراضي المجاورة للمجرى القدیم حق اخذ ھذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء  
مفترض في وسط المجرى ویوزع ثمن المجرى القدیم على أصحاب الأرض التي شغلھا  الذي یقع أمام أرضھ حتى خط

 . المجرى الجدید كل بنسبة ما فقد من أرضھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1137المادة 

رض یعتبر أن مالك الأرض قد اقامھ على نفقتھ وانھ یخصھ ب . الاتصال بفعل الإنسان: كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأ
 . ما لم یقم الدلیل على عكس ذلك

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1138المادة 

ین أن یترك الأرض بید الأجنبي  اذا بذر أجنبي في أرض الغیر بدون إذنھ كان لمالك الأرض الخیار بین أن یتملك البذر بمثلھ وب 
 . حتى الحصاد باجر مثلھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 



 1139المادة 

اذا بنى مالك الأرض على أرضھ بمواد مملوكة لغیره أو بذرھا بحبوب غیره بدون إذنھ فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبھا  
استردادھا وجب على صاحب الأرض اعادتھا الیھ واما أن كانت ھالكة أو مستھلكة فیجب علیھ دفع قیمتھا لأصحابھا . وفي كلتا  

 . تعویضاً أن كان لھ وجھالحالتین على صاحب الأرض أن یدفع 

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1140المادة 

اذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض یعلم انھا مملوكة لغیره دون رضاء صاحبھا كان 
 . دثھا . فاذا كان القلع مضراً بالأرض فلھ أن یتملك المحدثات بقیمتھا مستحقة للقلعلھذا أن یطلب قلع المحدثات على نفقة من اح

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1141المادة 

فان كانت قیمة  اذا احدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغیره بزعم سبب شرعي 
المحدثات قائمة أكثر من قیمة الأرض كان للمحدث أن یمتلك بثمن مثلھا واذا كانت قیمة الأرض لا تقل عن قیمة المحدثات كان 

 . لصاحب الأرض أن یتملكھا بقیمتھا قائمة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1142المادة 

اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غیره بإذنھ فان لم یكن بینھما اتفاق على مصیر ما احدثھ فلا یجوز 
 . لصاحب الأرض أن یطلب قلع المحدثات . ویجب علیھ اذا لم یطلب صاحب المحدثات قلعھا ، أن یؤدي الیھ قیمتھا قائمة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -لالفصل الأو

 الاتصال بالعقار 



 1143المادة 

اذا احدث شخص غراساً أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لغیره على أرض احد ، فلیس لمالك المواد أن یطلب استردادھا وانما 
للمحدث من  لھ أن یرجع بالتعویض على المحدث ، كما أن لھ أن یرجع على صاحب الأرض بما لا یزید عما ھو باق في ذمتھ

 . قیمة تلك المحدثات

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالعقار 

 1144المادة 

اذا بنى احد أصحاب الحصص لنفسھ في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرین ثم طلب الآخرون القسمة یقسم فان  
 . وان أصاب حصة الآخر یكلف الباني بالھدمأصاب ذلك البناء حصة بانیھ ملكھ 

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الاتصال بالمنقول 

 1145المادة 

الاتصال بالمنقول: اذا اتصل منقولان لمالكین مختلفین بحیث لا یمكن فصلھما دون تلف ولم یكن ھناك اتفاق بین  .1
المالكین قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفین  

 . وحسن نیة كل منھما

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -لالفصل الأو

 العقد 

 1146المادة 

ثانیا: العقد: تنتقل الملكیة وغیرھا من الحقوق العینیة في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانھ وشروطھ طبقاً لأحكام 
 . القانون

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقد 



 1147المادة 

 . ة المنقول غیر المعین بنوعھ الا بافرازه طبقاً للقانونلا تنتقل ملكی

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقد 

 1148المادة 

 . لا تنتقل الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى بین المتعاقدین وفي حق الغیر الا بالتسجیل وفقاً لأحكام القوانین الخاصة بھ

 حق الملكیة  -ولالباب الأ

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 العقد 

 1149المادة 

التعھد بنقل ملكیة عقار یقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفین بتعھده سواء اكان التعویض قد اشترط في التعھد ام  
 . لم یشترط

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 عةالشف

 1150المادة 

 :ثالثا: الشفعة

 . الشفعة ھي حق تملك العقار المبیع أو بعضھ ولو جبراً على المشتري بما قام علیھ من الثمن والنفقات

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1151المادة 



 :یثبت الحق في الشفعة

 . للشریك في نفس المبیع .1

 . للخلیط في حق المبیع .2

 . للجار الملاصق .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1152المادة 

 . اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشریك في نفس العقار ثم الخلیط في حق المبیع ثم الجار الملاصق .1

 . الشفعة أو سقط حقھ فیھا انتقلت الى من یلیھ في الرتبة ومن ترك من ھؤلاء .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1153المادة 

 . اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بینھم بالتساوي .1

 . واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .2

 كیة حق المل -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1154المادة 

اذا اشترى شخص عیناً تجوز الشفعة فیھا ثم باعھا من آخر قبل اخذھا بالشفعة فللشفیع اخذھا بالثمن الذي قام على المشتري 
 . الأول وللمشتري الثاني أن یسترد الفرق من المشتري الأول أن وجد

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1155المادة 



 . الشفعة بعد البیع الرسمي مع قیام السبب الموجب لھا تثبت .1

 . وتعتبر الھبة بشرط العوض في حكم البیع .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1156المادة 

 . یشترط في البیع الذي تثبت فیھ الشفعة أن یكون عقاراً مملوكاً أو منقولاً في نطاق الأحكام التي یقضي بھا القانون

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1157المادة 

 . فوعیشترط في العقار المشفوع بھ أن یكون مملوكاً للشفیع وقت شراء العقار المش

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1158المادة 

 . اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفیع

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1159المادة 

 :لا شفعة

 . في الوقف ولا لھ .1

 . ملك بھبة بلا عوض مشروط فیھا أو صدقة أو ارث أو وصیةفیما  .2

في البناء والشجر المبیع قصداً بغیر الأرض القائم علیھا أو في البناء والشجر القائمین على أرض محكرة أو على الأراضي   .3
 . الامیریة



 . في الأراضي الامیریة التي تحت ید المستحقین لمنفعتھا .4

 . العقارات فیما تجري قسمتھ من .5

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1160المادة 

الشفعة لا تقبل التجزئة فلیس للشفیع أن یاخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفیع أن  
 . یاخذ نصیب بعضھم ویترك الباقي

 لكیة حق الم -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة

 1161المادة 

 :لا تسمع دعوى الشفعة

 . اذا تم البیع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمھا القانون .1

اذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بین الاصھار حتى الدرجة   .2
 . الثانیة

 . اذا نزل الشفیع عن حقھ في الشفعة صراحة أو دلالة .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 إجراءات الشفعة 

 1162المادة 

 :أ . إجراءات الشفعة

على من یرید الاخذ بالشفعة أن یرفع الدعوى في خلال ثلاثین یوماً من تاریخ علمھ بتسجیل البیع واذا اخرھا بدون   .1
 . عذر شرعي سقط حقھ في الشفعة 

 . على انھ لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشھر من تاریخ التسجیل .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -ولالفصل الأ



 إجراءات الشفعة 

 1163المادة 

 . ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .1

وتفصل في كل نزاع یتعلق بالثمن الحقیقي للعقار المشفوع ولھا أن تمھل الشفیع شھراً لدفع ما تطلب منھ دفعھ والا  .2
 . بطلت شفعتھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -ولالفصل الأ

 إجراءات الشفعة 

 1164المادة 

 . یثبت الملك للشفیع في البیع بقضاء المحكمة أو بتسلیمھ من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجیل

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة  آثار  

 1165المادة 

 :الشفعة آثار  ب. 

تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء یعتبر شراء جدیداً یثبت بھ خیار الرؤیة والعیب للشفیع وان تنازل المشتري  .1
 . عنھما

 . ولا یحق للشفیع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .2

 . ثمن على من أداه الیھ من البائع أو المشتريواذا استحق العقار للغیر بعد اخذه بالشفعة فللشفیع أن یرجع بال .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة  آثار  

 1166المادة 

اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شیئاً من مالھ أو بنى أو غرس فیھ اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفیع مخیر بین  .1
 .أن یترك الشفعة وبین أن یتملك العقار بثمنھ مع قیمة الزیادة أو ما احدث من البناء أو الغراس

یع أن یترك الشفعة أو أن یطلب الازالة أن كان لھا محل أو واما اذا كانت الزیادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشف .2
 ً  . الابقاء مع دفع قیمة الزیادة أو ما احدث مقلوعا



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الشفعة  آثار  

 1167المادة 

 . للشفیع أن ینقض جمیع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع أو جعلھ محل عبادة .1

ولا یسري في حقھ اي رھن رسمي أو اي حق امتیاز رتبھ المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد  .2
 . تم بعد إقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنین حقوقھم على ثمن العقار

 حق الملكیة  -ولالباب الأ

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 حق الأولویة

 1168المادة 

 :رابعا

 :الأولویة

 :حق الأولویة في الأراضي الامیریة التي جرى فراغھا یكون ببدل المثل عند الطلب على الترتیب الآتي

 . للشریك في الأرض .1

 . للخلیط .2

 . ھا الأرضللمحتاج من اھل القریة التي تقع في نطاق .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 حق الأولویة

 1169المادة 

 . تثبت الأولویة بعد الفراغ الرسمي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 حق الأولویة

 1170المادة 



 ً  .تسري على حق الأولویة الأحكام الواردة في باب الشفعة من ھذا القانون حیثما كان ذلك ممكنا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1171المادة 

 :خامسا: الحیازة

 . ل فیھالحیازة سیطرة فعلیة من الشخص بنفسھ أو بواسطة غیره على شيء أو حق یجوز التعام .1

 . ویكسب غیر الممیز الحیازة عن طریق من ینوب عنھ نیابة قانونیة .2

 . لا تقوم الحیازة على عمل یأتیھ الشخص على انھ مجرد اباحة أو عمل یتحملھ الغیر على سبیل التسامح .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1172المادة 

الحیازة باكراه أو حصلت خفیة أو كان فیھا لبس فلا یكون لھا اثر تجاه من وقع علیھ الاكراه أو اخفیت عنھ الحیازة  اذا اقترنت
 . أو التبس علیھ امرھا الا من الوقت الذي تزول فیھ ھذه العیوب

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1173المادة 

 . زة مستمرة من بدء ظھورھا باستعمال الشيء أو الحق استعمالاً اعتیادیاً وبصورة منتظمةتعتبر الحیا .1

 . یحق لمن یدعي بالتقادم أن یستند الى حیازة الشخص الذي اتصل منھ العقار الیھ .2

 . ولا یجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لدیھ والمستعیر أو ورثتھم الادعاء بمرور الزمان .3

 حق الملكیة  -ولالباب الأ

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1174المادة 



تنتقل الحیازة من الحائز الى غیره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت الیھ الحیازة أن یسیطر على الشيء أو الحق  
 . محل الحیازة ولو لم یتم تسلیمھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 الملكیة بوجھ عام  حق -الفصل الأول

 الحیازة 

 1175المادة 

متعددون على حیازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه ھو من لھ الحیازة المادیة الا   اذا تنازع أشخاص  .1
 . اذا اثبت انھ قد حصل على ھذه الحیازة بطریقة معیبة

 . تبقى الحیازة محتفظة بصفتھا التي بدأت بھا وقت كسبھا ما لم یقم دلیل على عكس ذلك .2

 لملكیة حق ا -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1176المادة 

 . یعد حسن النیة من یحوز الشيء ، وھو یجھل انھ یعتدي على حق الغیر . ویفترض حسن النیة ، ما لم یقم الدلیل على غیره

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1177المادة 

 . صفة حسن النیة لدى الحائز الا من الوقت الذي یصبح فیھ عالماً أن حیازتھ اعتداء على حق الغیرلا تزول  .1

 . كما یزول حسن النیة من وقت إعلان الحائز بعیوب حیازتھ في صحیفة الدعوى .2

 . ویعد سيء النیة من اغتصب بالاكراه الحیازة من غیره .3

 حق الملكیة  -الباب الأول

 ق الملكیة بوجھ عام ح -الفصل الأول

 الحیازة 

 1178المادة 

 . تزول الحیازة اذا تخلى الحائز عن سیطرتھ الفعلیة على الشيء أو الحق أو فقدھا بایة طریقة أخرى 



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1179المادة 

 . لا تنقضي الحیازة اذا حال دون مباشرة السیطرة الفعلیة على الشيء أو الحق مانع وقتي .1

ولا تسمع الدعوى بھا اذا استمر ھذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حیازة جدیدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون   .2
 . علمھ

كانت ظاھرة ومن وقت علم الحائز الأول اذا بدأت  وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فیھ الحیازة الجدیدة اذا .3
 .خفیة . واذا وجد مانع جوھري من إقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتھا

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 الحیازة 

 1180المادة 

اذا اقام الحائز دعوى رفع الید لاسترداد حیازتھ فلھ أن یطلب منع المدعى علیھ من إنشاء ابنیة أو غرس اشجار في العقار  
المتنازع فیھ أثناء قیام الدعوى بشرط أن یقدم تامینات كافیة لضمان ما قد یصیب المدعى علیھ من الضرر اذا ظھر أن المدعي  

 . غیر محق في دعواه

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1181المادة 

 الحیازة آثار 

مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً أو عقاراً غیر مسجل في دائرة التسجیل باعتباره ملكاً لھ أو حاز حقاً عینیاً   .1
ازتھ دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع علیھ  على منقول ، أو حقاً عینیاً غیر مسجل على عقار ، واستمرت حی

 . عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العیني من احد لیس بذي عذر شرعي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب



 1182المادة 

في دائرة التسجیل واقترنت الحیازة بحسن النیة  اذا وقعت الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري وكان غیر مسجل .1
 . واستندت في الوقت ذاتھ الى سبب صحیح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات

 :والسبب الصحیح ھو سنداً وحادث یثبت حیازة العقار باحدى الوسائل التالیة .2

 . أ . الاستیلاء على الأراضي الموات

 . بالارث أو الوصیةب. انتقال الملك 

 . ج. الھبة بین الأحیاء بعوض أو بغیر عوض

 . د. الفراغ أو البیع الرسمي أو العادي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1183المادة 

ه على عقار متصرفاً فیھ تصرف  لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً ید .1
 . المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثین سنة

ولا یجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الھیئات العامة التابعة لھا وكذلك أموال وعقارات الأوقاف  .2
 . نالخیریة والعقارات المتروكة والمحمیة أو كسب اي حق عیني علیھا بمرور الزم

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1184المادة 

لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث أو الوقف الذري على واضع الید على العقار اذا انقضت على وضع   .1
 . یر ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوىیده وید من انتقل منھ العقار الیھ بشراء أو ھبة أو وصیة أو ارث أو غ

 . ویعتبر وضع الید اذا كان قائماً مع ثبوتھ في وقت سابق قرینة على قیامھ بین الزمنین ما لم یقم دلیل ینفیھ .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1185المادة 

لیس لاحد أن یتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً یده على عقار بسند غیر سندات  
 . التملیك ولیس لھ أن یغیر بنفسھ لنفسھ سبب وضع یده ولا الأصل الذي یقوم علیھ



 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 بمرور الزمان المكس

 1186المادة 

 . لا یسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بین صاحب الحق والمطالب بحقھ عذر شرعي

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1187المادة 

 . و رفع دعواه باعادتھا خلال سنةلا ینقطع مرور الزمان برفع الید عن العقار متى اعادھا صاحبھا أ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 مرور الزمان المكسب

 1188المادة 

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فیما یتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعھ والتمسك بھ أمامالقضاء  
ى تعدیل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ ھذه القواعد مع طبیعة التقادم المكسب ومع مراعاة والتنازل عنھ والاتفاق عل

 . الأحكام السابقة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 حیازة المنقول 

 1189المادة 

 :حیازة المنقول .1

نیاً على منقول أو سنداً لحاملھ وكانت حیازتھ تستند الى سبب  لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عی .2
 . صحیح وحسن نیة

 . وتقوم الحیازة بذاتھا قرینة على الملكیة ما لم یثبت غیر ذلك .2

 حق الملكیة  -الباب الأول



 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 حیازة المنقول 

 1190المادة 

استثناء من أحكام المادة السابقة یجوز لمالك المنقول أو السند لحاملھ اذا كان قد فقده أو سرق منھ أو غصب أن یسترده  .1
ممن حازه بحسن نیة خلال ثلاث سنوات من تاریخ فقده أو سرقتھ أو غصبھ وتسري على الرد أحكام المنقول 

 . المغصوب

ئع أو المغصوب في حیازتھ قد اشتراه بحسن نیة في سوق أو في مزاد فاذا كان من یوجد الشيء المسروق أو الضا .2
 . علني أو اشتراه ممن یتجر في مثلھ فان لھ أن یطلب ممن یسترد ھذا الشيء أن یعجل لھ الثمن الذي دفعھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تملك الثمار بالحیازة بحسن نیة

 1191المادة 

 . تملك الثمار بالحیازة: یملك الحائز حسن النیة ما قبضھ من الثمار والمنافع مدة حیازتھ .1

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 تملك الثمار بالحیازة بحسن نیة

 1192المادة 

 . یكون الحائز سيء النیة مسؤولاً عن جمیع الثمار التي یقبضھا والتي قصر في قبضھا من وقت أن یصبح سيء النیة .1

 . ویجوز لھ أن یسترد ما انفقھ في انتاج ھذه الثمار .2

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 استرداد النفقات 

 1193المادة 

 :استرداد النفقات .1

على المالك الذي یرد الیھ ملكھ أن یؤدي الى الحائز جمیع ما انفقھ من النفقات الضروریة اللازمة لحفظ العین من  .2
 . الھلاك

 . من ھذا القانون 1143،  1141أما المصروفات النافعة فتسري في شانھا أحكام المادتین  .2



ن ینتزع ما اقامھ بھذه النفقات على أن یعید الشيء الى حالتھ  ولا یلتزم المالك برد النفقات الكمالیة ، ویجوز للحائز أ .3
 . الأولى ، وللمالك أن یستبقیھا لقاء قیمتھا مستحقة الازالة

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 استرداد النفقات 

 1194المادة 

 . الى سلفھ ما انفقھ من نفقات فلھ أن یطالب بھا سلفھ أو المسترد اذا تلقى شخص الحیازة من مالك أو حائز سابق واثبت انھ أدى

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 المسؤولیة عن الھلاك

 1195المادة 

 :المسؤولیة عن الھلاك .1

 . اذا انتفع الحائز حسن النیة بالشيء معتقداً أن ذلك من حقھ فلا یلتزم لمن استحقھ بمقابل ھذا الانتفاع  .2

ولا یكون الحائز مسؤولاً عما أصاب الشيء من ھلاك أو تلف الا بقدر ما عاد علیھ من تعویضات أو تامینات   .2
 .ترتبت على ھذا الھلاك أو التلف

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -فصل الأولال

 المسؤولیة عن الھلاك

 1196المادة 

 . اذا كان الحائز سيء النیة فانھ یكون مسؤولاً عن ھلاك الشيء أو تلفھ ولو وقع ذلك بسبب لا ید لھ فیھ

 حق الملكیة  -الباب الأول

 حق الملكیة بوجھ عام  -الفصل الأول

 المسؤولیة عن الھلاك

 1197المادة 

 . حكام القوانین والأنظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكیة في ھذا القانونتراعى أ



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1198المادة 

 حق التصرف 

 . یة ) لمن یرغب بالشروط التي یفرضھا القانونیجوز للدولة أن تبیح حق التصرف في الأراضي المملوكة لھا ( الامیر .1

 . ویجب أن یكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجیل الأراضي .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1199المادة 

من حأصلاتھا الناتجة عن عملھ ومما نبت  یحق للمتصرف في الأراضي الامیریة أن یزرعھا وان ینتفع بھا ویستفید  .1
فیھا بدون عملھ ، وان یغرس فیھا الاشجار والدوالي وان یتخذھا حدیقة أو حرجاً أو مرعى وان یقطع ویقلع الاشجار  

والدوالي المغروسة فیھا ولھ أن ینشىء فیھا دوراً ودكاكین ومصانع واي بناء یحتاج الیھ في زراعتھ على أن لا یتوسع 
 . الى درجة إحداث قریة أو محلة ، ولھ أن یھدم ما فیھا من ابنیة في ذلك

2.  ً  . ولھ أن یفرغھا فراغاً قطعیاً وان یؤجرھا وان یعیرھا وان یرھن حقھ في التصرف توثیقاً للدین أو رھناً حیازیا

ي تسري علیھا الأحكام أن الابنیة وما یتبعھا التي تنشىء على الأراضي الامیریة وما یغرس فیھا من اشجار ودوال .3
 . الموضوعة للأراضي الامیریة فیما یتعلق بالتصرف والانتقال

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1200المادة 

یجوز لمن لھ حق التصرف في أرض امیریة أن ینتفع بترابھا وان یبیع رمالھا واحجارھا بشرط مراعاة القوانین والأنظمة 
 . الخاصة بذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1201المادة 



 . قیة ما یرد على حق الملكیةیرد على حق التصرف من القیود القانونیة والاتفا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1202المادة 

یسري على الشیوع في حق التصرف ما یسري على الشیوع في حق الملكیة من الأحكام الا ما تعارض منھا مع نص خاص أو 
 . مع طبیعة حق التصرف

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1203المادة 

حق التصرف في الأراضي الامیریة لا یوصى بھ ولا یوقف الا اذا تملك صاحب الحق الأرض من الدولة بسند مسجل ملكیة 
وفقاً لقانون انتقال الأراضي الامیریة  تامة طبقاً لأحكام القوانین الخاصة بھا ، وینتقل حق التصرف لأصحاب حق الانتقال 

 . باعتبارھا أرضا امیریة الا اذا قضى القانون الخاص بغیر ذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 حق التصرف  -الفصل الأول

 حق التصرف 

 1204المادة 

 .یجب أن یتم افراغ الأرض الامیریة بسند مسجل في دائرة تسجیل الأراضي

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع 

 1205المادة 

 حق الانتفاع 

 . الانتفاع حق عیني للمنتفع باستعمال عین تخص الغیر واستغلالھا ما دامت قائمة على حالھا وان لم تكن رقبتھا مملوكة للمنتفع



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع 

 1206المادة 

 . یكسب حق الانتفاع بالعقد أو بالوصیة أو بمرور الزمان

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1207المادة 

 . لمنتفع والتزاماتھ السند الذي انشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتیةحق الانتفاع: یراعى في حقوق ا آثار 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1208المادة 

 . لمنتفع بھ من حق المنتفع مدة انتفاعھثمار الشيء ا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1209المادة 

 . سند الانتفاع مطلقا من كل قیدللمنتفع أن یتصرف في العین المنتفع بھا التصرف المعتاد اذا كان   .1

فاذا كان مقیدا بقید فللمنتفع أن یستوفي التصرف بعینھ أو مثلھ أو ما دونھ ، ولمالك الرقبة أن یعترض على اي   .2
استعمال غیر مشروع أو لا یتفق مع طبیعة الشيء المنتفع بھ وان یطلب من المحكمة انھاء حق الانتفاع ورد الشيء 

 . حقوق الغیرالیھ دون إخلال ب

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني



 حق الانتفاع  آثار  

 1210المادة 

 .ةالمنتفع ملزم في أثناء انتفاعھ بالنفقات التي یقتضیھا حفظ العین المنتفع بھا وأعمالالصیان .1
أما النفقات غیر المعتادة والإصلاحات الجسیمة التي لم تنشأ عن خطا المنتفع فانھا تكون على المالك بلا جبر علیھ  .2

 . . كل ھذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1211المادة 

 . على المنتفع أن یعنى بحفظ الشيء المنتفع بھ عنایة الشخص المعتاد .1

 .فاذا تلف الشيء أو ھلك دون تعد أو تقصیر من المنتفع فلا ضمان علیھ .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -يالباب الثان

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1212المادة 

لم یستعمل على المنتفع ضمان قیمة الشيء المنتفع بھ اذا تلف أو ھلك بعدإنقضاءمدة الانتفاع ولم یرده لمالكھ مع امكان الرد ولو 
 . ذلك الشيء بعدإنقضاءالمدة وان لم یطلبھ المالك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1213المادة 

 :على المنتفع أن یخطر المالك .1

 . لغیر حقا على الشيء المنتفع بھ أو غصبھ غاصبأ . اذا ادعى ا

 . ب. اذا ھلك الشيء أو تلف أو احتاج الى إصلاحات جسیمة مما یقع على عاتق المالك

 . ج. اذا احتاج الى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفیا

 . فاذا لم یقم المنتفع بالاخطار فانھ یكون مسؤولا عن الضرر الذي یلحق المالك .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -ثانيالباب ال



 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الانتفاع  آثار  

 1214المادة 

متھا  للمنتفع أن یستھلك ما استعاره من المنقولات التي لا یمكن الانتفاع بھا الا باستھلاك عینھا وعلیھ رد مثلھا أو قی .1
 .بعد انتھاء حقھ في الانتفاع وعلیھ ضمانھا اذا ھلكت قبل الانتفاع بھا ولو بغیر تعدیھ لكونھا قرضا

 . اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار الیھا قبل أن یردھا لصاحبھا فعلیھ ضمان مثلھا أو قیمتھا في تركتھ .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -يالفصل الثان

 انتھاء حق الانتفاع 

 1215المادة 

 :ینتھي حق الانتفاع

 . بانقضاء الأجل المحدد لھ .1

 . بھلاك العین المنتفع بھا .2

 . بتنازل المنتفع .3

 . بانھائھ بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .4

 .باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائھ كان كانت الرقبة مرھونة .5

 . بموت المنتفع اذا لم ینص القانون على غیر ذلك .6

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3الاستعمال وحق السكن ،  )حق2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 انتھاء حق الانتفاع 

 1216المادة 

اذا انقضى الأجل المحدد للانتفاع أو مات المنتفع في اثنائھ وكانت الأرض المنتفع بھا مشغولة بزرعھ تركت الأرض للمنتفع أو  
 . یر ذلكورثتھ باجر المثل حتى یدرك الزرع ویحصد ما لم ینص القانون على غ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 انتھاء حق الانتفاع 

 1217المادة 



 . اذا انتھى حق المنفعة بھلاك الشيء ودفع عنھ تعویض أو تامین انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامین .1

واذا لم یكن الھلاك راجعا الى خطا المالك فلا یجبر على اعادة الشيء الى أصلھ ولكنھ اذا اعاده رجع للمنتفع حق   .2
 . غیر ذلكالانتفاع اذا لم یكن الھلاك بسببھ ما لم یتفق على 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 انتھاء حق الانتفاع 

 1218المادة 

 . لغیرتنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا یؤثر على التزاماتھ لمالك العین المنتفع بھا ولا على حقوق ا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 انتھاء حق الانتفاع 

 1219المادة 

 . لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعمالھ مدة خمس عشرة سنة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -يالباب الثان

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن 

 1220المادة 

 الفرع الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن

 ً  . یصح أن یقع الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى أو علیھما معا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن 

 1221المادة 

لسكنى بحاجة صاحب الحق واسرتھ لانفسھم فحسب وذلك مع مراعاة أحكام السند المنشئ  یتحدد مدى حق الاستعمال وحق ا
 . للحق



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن 

 1222المادة 

 . ق السكنى بإجراء عمارة الدار اذا احتاجت لھا ویكون ما یبنیھ ملكاً لھ ولورثتھ من بعدهیلتزم صاحب ح .1

فاذا امتنع عن القیام بھا جاز للمحكمة أن تؤجر الدار الى آخر یقوم بتعمیرھا وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على  .2
 . أن ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتھاء مدة الإیجار

 . ل ذلك ما لم ینص السند المنشئ للحق أو القانون على غیر ذلكك .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن 

 1223المادة 

ل أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صریح في سند إنشاء الحق أو ضرورة لا یجوز التنازل للغیر عن حق الاستعما
 . قصوى

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق الاستعمال وحق السكن 

 1224المادة 

 . ع على حق الاستعمال وحق السكنى فیما لا یتعارض مع الأحكام السابقة وطبیعة ھذین الحقینتسري أحكام حق الانتفا 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1225المادة 

 لثالثالفرع ا

 حق المساطحة ( حق القرار )

 . حق المساطحة حق عیني یعطي صاحبھ الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغیر



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1226المادة 

 . یكسب حق المساطحة بالاتفاق أو مرور الزمان .1

 . وینتقل بالمیراث أو الوصیة .2

 . ویرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبھ والتزاماتھ .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -يالباب الثان

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1227المادة 

 . یجوز التفرغ عن حق المساطحة وإجراء رھن توثیقي علیھ .1

 . ض مع طبیعتھكما یجوز تقریر الحقوق المجردة علیھ على الا تتعار .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1228المادة 

 . لا یجوز أن تزید مدة حق المساطحة عن خمسین سنة .1

صاحب الحق ومالك الرقبة أن ینھي العقد بعد سنتین من وقت التنبیھ على الآخر  فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من  .2
 . بذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1229المادة 

 . یملك صاحب حق المساطحة ما احدثھ في الأرض من مبان أو غراس ولھ أن یتصرف فیھا مقترنة بحق المساطحة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني



 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1230المادة 

 :ینتھي حق المساطحة

 . بانتھاء المدة .1

 . باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .2

 .اذا تخلف صاحب الحق عن أداء الاجرة المتفق علیھا مدة سنتین ما لم یتفق على غیر ذلك .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2)حق الانتفاع ،  1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1231المادة 

 . لا ینتھي حق المساطحة بزوال البناء أو الغراس قبل انتھاء المدة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 ()حق المساطحة (حق الفرار3)حق الاستعمال وحق السكن ، 2  )حق الانتفاع ،1 -الفصل الثاني

 حق المساطحة ( حق القرار ) 

 1232المادة 

 . ) من ھذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغیر ذلك701عند انتھاء حق السطحیة ، یطبق على المباني والمنشآت أحكام المادة (

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -ثالثالفصل ال

 الوقف

 1233المادة 

 . الوقف حبس عین المال المملوك عن التصرف وتخصیص منافعھ للبر ولو مالاً 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف



 1234المادة 

 . یكون الوقف خیریاً اذا خصصت منافعھ لجھة بر ابتداء .1

معینین وذریاتھم من بعدھم ثم الى جھة من جھات البر  منافعھ الى شخص أو أشخاص ویكون ذریاً اذا خصصت  .2
 . عند انقراض الموقوف علیھم

3.  ً  . ویكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذریة وجھة البر معا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1235المادة 

 . لأحوال أن ینتھي الوقف الى جھة بر لا تنقطعیجب في جمیع ا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1236المادة 

 .  للوقف شخصیة حكمیة یكسبھا من سند إنشائھ .1

 . ولھ ذمة مالیة متمیزة تسال عن دیونھ التي انفقت على مصارفھ طبقاً لشروط الواقف .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1237المادة 

والنقصان   اذا اعطى الواقف حین إنشاء الوقف لنفسھ أو لغیره حق التغییر والتبدیل والإعطاء والحرمان والزیادة .1
 . والبدل والاستبدال جاز لھ أو لذلك الغیر استعمال ھذا الحق على الوجھ المبین في اشھاد الوقف

 . یتم الوقف أو التغییر في مصارفھ وشروطھ باشھاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعیة .2

 . كان الموقوف عقاراً  ویلزم تطبیقاً للقانون التسجیل في دائرة تسجیل الأراضي اذا .3

 . للواقف تغییر المتولي ولو لم یشرط لنفسھ ذلك حین الوقف .4

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث



 الوقف

 1238المادة 

 . یرفض سماع الاشھاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو اذا ظھر أن الواقف فاقد الأھلیة .1

 .انھ اذا اقترن الوقف بشرط غیر صحیح صح الوقف وبطل الشرطعلى  .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1239المادة 

 . لا یجوز التغییر في وقف المسجد ولا فیما وقف علیھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1240المادة 

 . كل شرط مخالف لحكم الشرع أو یوجب تعطیلاً لمصلحة الوقف أو تفویتاً لمصلحة الموقوف علیھم فھو غیر معتبر

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1241المادة 

 . شرط الواقف كنص الشارع في الفھم والدلالة .1

 . وللمحكمة عند الاقتضاء تفسیر شروط الواقف بما یتفق مع مدلولھا .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1242المادة 



 . یجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفھ .1

 . ویجب أن یكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاتھ لا شائعاً اذا كان مسجداً أو مقبرة .2

3.  ً  . واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غیر مسجد أو مقبرة أو في منقول فیصح وقفھ شائعا

 فرعة عن حق الملكیة الحقوق المت -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1243المادة 

 . بعد اتمام الوقف لا یوھب الموقوف ولا یورث ولا یوصى بھ ولا یرھن ویخرج عن ملك الواقف ، ولا یملك للغیر .1

یجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فیخضع  .2
 . حكامھ الخاصة في الوقفلأ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1244المادة 

 . تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین الخاصة بالوقف

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -فصل الثالثال

 الوقف

 1245المادة 

 . لا تجوز قسمة الوقف قسمة تملیك بین الموقوف علیھم ویجوز فیھ التھایؤ بالتراضي .1

أما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بین الوقف ومالك آخر أو مشتركة بین وقفین جازت القسمة بین الوقف  .2
 . ة المختصةوالشریك المالك أو بین الوقفین بإذن المحكم

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1246المادة 



یكون للوقف من یمثلھ أمامالجھات المختلفة ویتولى ادارتھ والاشراف على موارده ومصارفھ طبقا لشروط الواقف وأحكام  
 . القانون

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1247المادة 

ات الإسلامیة الاشراف على الوقف الخیري وتتولى ادارتھ  مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدس
 . واستغلالھ وانفاق غلتھ على الجھات التي حددھا الواقف

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1248المادة 

ولو كان ھو الواقف أو منصوبھ اذا ثبتت  یجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشان عزل المتولي أو المشرف على الوقف
خیانتھ أو قیام مانع شرعي من تولیتھ ولھا أن تضم الیھ غیره اذا كان عاجزاً عن القیام بمھمتھ بانفراده . أما اذا كان المتولي أو  

ى أن یفصل في امر العزل  المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلھا أن تعزلھ اذا رات ما یدعو الى ذلك ولھا أن تقیم غیره مؤقتاً ال
 . نھائیاً 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1249المادة 

 الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة

استعمالھا  الحكر: الحكر عقد یكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عینیاً یخولھ الانتفاع بأرض موقوفة ، بإقامة مبان علیھا أو  .1
 . للغراس أو لاي غرض آخر لا یضر بالوقف ، لقاء اجر محدود

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الوقف

 1250المادة 



 . لا یصح التحكیر الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف .1

 .ائرة التسجیلویجب أن یتم بإذن من المحكمة المختصة وان یسجل بعد ذلك في د .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1251المادة 

لا یجوز التحكیر لمدة تزید على خمسین سنة فاذا عینت مدة تزید على ذلك أو لم تعین مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسین  
 . سنة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1252المادة 

 . للمحتكر أن یتصرف في حقھ وینتقل ھذا الحق بالمیراث أو الوصیة .1

واذا مات قبل أن یبني أو یغرس في الأرض المحتكرة أو یباشر العمل المتفق علیھ انفسخ الحكر ولیس لورثتھ  .2
 . أو الغراس فیھا بدون إذن المتولي حینئذ البناء

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1253المادة 

الابنیة التي یقیمھا المحتكر والاغراس التي یغرسھا على الأرض المحتكرة تكون ملكاً لھ یصح بیعھا ورھنھا ووقفھا والوصیة 
 . بھا وتورث عنھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -انيالباب الث

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1254المادة 



على المحتكر أو من یخلفھ أن یؤدي الاجرة المتفق علیھا الى المحكر أو من یخلفھ في نھایة كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على  
 . غیر ذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1255المادة 

 . للا یجوز تحكیر الأراضي الموقوفة باقل من اجرة المث .1

 . وتزید الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسھ زیادة فاحشة لا تقل عن الخمس .2

 . ولا تلزم المحتكر الزیادة بسبب البناء أو الغراس .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1256المادة 

ریة عند التقدیر وموقعھا ورغبات الناس فیھا دون اعتبار لما فیھا من ابنیة  یراعى عند تقدیر زیادة الاجرة قیمة الأرض الإیجا
 . أو اغراس أو لما احدثھ المحتكر

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1257المادة 

 . یسري التقدیر الجدید لإیجار الأراضي المحكرة من تاریخ الاتفاق أو من تاریخ رفع الدعوى بطلبھ من المحكمة المختصة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1258المادة 

للاستغلال مراعیاً الشروط المتفق علیھا وطبیعة على المحتكر أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة  
 . الأرض ، والغرض الذي اعدت لھ وما یقضي بھ عرف الجھة التي تقع بھا



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1259المادة 

 :یجوز للمحكر فسخ عقد التحكیر

 . یة مدة ثلاث سنوات متتالیةاذا لم یدفع المحتكر الاجرة السنو .1

 . أو اذا وقع من المحتكر اھمال جسیم في القیام بما یجب علیھ نحو تعمیر الأرض .2

 . ویتم الفسخ في الحالتین بحكم من المحكمة المختصة .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1260المادة 

 . ر بحلول الأجل المحدد لھینتھي حق الحك . 1

 . وینتھي قبل حلول الأجل اذا مات المحتكر قبل أن یبني أو یغرس الا اذا طلب جمیع الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك . 2

وینتھي أیضا قبل حلول الأجل اذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكیتھ للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الإخلال بما  . 3
 .للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1261المادة 

للمحكر اذا فسخ عقد التحكیر أو انتھى الأجل المحدد لھ أن یطلب ازالة البناء أو الغراس أو استبقاءھما مقابل دفع اقل  .1
 . ء ما لم یتفق على غیر ذلكقیمتیھما مستحقي الازالة أو البقا

 . وللمحكمة أن تقرر وسیلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس ومیعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1262المادة 



لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غیر الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعمالھ واذا كان حق الحكر 
 . موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثین سنة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 الحكر 

 1263المادة 

ً تسري أحكام الملكیة المتعلقة با  . لشیوع والقسمة على حق الحكر حیثما كان ذلك ممكنا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 عقد الاجارتین 

 1264المادة 

 صور من الحكر  .1

 :عقد الاجارتین .2

ن المال مساو عقد الاجارتین ھو أن یحكر الوقف أرضا علیھا بناء في حاجة الى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل م .3
 . لقیمة البناء یصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنویة للأرض مساویة لاجر المثل 

 . تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتین الا فیما یتعارض منھا مع الفقرة السابقة .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 ع خلو الانتفا

 1265المادة 

خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد یؤجر بھ الوقف عیناً مقابل قدر من المال یدفع للواقف أو المتولي للاستعانة بھ على  .1
 . تعمیر الوقف مع اجر ثابت لا یقل عن اجر المثل لمدة غیر محددة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 نتفاع خلو الا

 1266المادة 



 . لصاحب الخلو حق القرار في خلوه ولھ الفراغ عنھ بإذن من الواقف أو المتولي

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 خلو الانتفاع 

 1267المادة 

 . الخلو لا یباع ولكن یورث ولصاحبھ حق التصرف فیھ متى كان یؤدي اجر المثل

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 خلو الانتفاع 

 1268المادة 

 . یلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو أن یجعل العین صالحة للاستغلال

 حق الملكیة  الحقوق المتفرعة عن -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 خلو الانتفاع 

 1269المادة 

للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبیھ رسمیاً على صاحبھ طبقاً للقواعد الخاصة بالإیجار على أن یرد لھ ما انفقھ على المنشآت 
 . من نفقات ضروریة بعد حسم قیمة ما أفاده منھا

 لملكیة الحقوق المتفرعة عن حق ا -الباب الثاني

 الوقف  -الفصل الثالث

 خلو الانتفاع 

 1270المادة 

 . تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإیجار العقارات الموقوفة فیما لا یتعارض مع الأحكام السابقة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع



 إنشاء الحقوق المجردة 

 1271 المادة

 الفرع الأول

 إنشاء الحقوق المجردة

 . الحق المجرد ھو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 إنشاء الحقوق المجردة 

 1272المادة 

 . راثتكسب الحقوق المجردة بالإذن أو بالتصرف القانوني أو بالمی .1

وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاھرة ومنھا المرور والمجرى والمسیل الا اذا ثبت أن الحق غیر مشروع فانھ   .2
 . یتعین رفع ضرره مھما بلغ قدمھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 إنشاء الحقوق المجردة 

 1273المادة 

 . من إذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك لھ أن یرجع في إذنھ متى شاء

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 إنشاء الحقوق المجردة 

 1274المادة 

ات لفائدة العقارات التي تعتبر القیود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على ھذه العقار .1
 . فرضت لمصلحتھا ما لم یتفق على غیر ذلك

 .وكل تجاوز لھذه القیود یستوجب المطالبة بإصلاحھ عیناً أو بالتضمین اذا ثبت موجبھ .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع



 إنشاء الحقوق المجردة 

 1275المادة 

نشأ مالك عقارین منفصلین حقاً مجرداً ظاھراً بینھما بقي الحق اذا انتقل العقاران أو احدھما الى ایدي ملاك آخرین دون  اذا ا
 . تغییر في حالتھما ما لم یتفق على غیر ذلك

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحائط المشترك

 1276المادة 

 فرع الثانيال

 بعض الحقوق المجردة

الحائط المشترك: اذا كان الحائط مشتركاً بین اثنین أو أكثر فلا یجوز لاي من الشركاء فیھ أن یتصرف بزیادة في  .1
 . البناء علیھ بغیر إذن من الآخرین

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحائط المشترك

 1277المادة 

للشریك في الحائط المشترك اذا كانت لھ مصلحة جدیة في تعلیتھ أن یعلیھ على نفقتھ بشرط الا یلحق بشریكھ ضرراً  .1
 . بلیغاً وعلیھ صیانة الحائط وتھیئتھ لحمل العبء الناشيء عن التعلیة دون أن یؤثر ذلك على قدرتھ

ى من یرغب فیھا من الشركاء أن یعید بناء الحائط كلھ على نفقتھ فاذا لم یكن الحائط المشترك صالحاً للتعلیة فعل .2
 . وحده

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحائط المشترك

 1278المادة 

اذا وھى الحائط المشترك ولم یعد صالحاً للغرض الذي اقیم من اجلھ فنفقة إصلاحھ وتجدیده على جمیع الشركاء بنسبة حصة 
 . كل منھم فیھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني



 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحائط المشترك

 1279المادة 

لا یجوز للجار أن یجبر جاره على إقامة حائط أو غیره على حدود ملكھ ولا على النزول عن جزء من حائط أو من  .1
 .الأرض القائم علیھا الحائط

 . ولیس لمالك الحائط أن یھدمھ دون عذر قوي أن كان ھذا یضر بالجار الذي یستتر ملكھ بالحائط .2

 لكیة الحقوق المتفرعة عن حق الم -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحائط المشترك

 1280المادة 

 . فأصلاً بین بنائین یعد مشتركاً حتى مفرقھما ما لم یقم دلیل على غیر ذلك    الحائط الذي یكون وقت 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1281المادة 

 . طریق: یجوز لكل مالك على طریق عام أن یفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي بھ القوانین المتعلقة بذلكحق ال .1

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1282المادة 

 . ترفع من الطریق العام الأشیاء الضارة بالمرور ولو كانت قدیمة .1

 . تبع في شانھا ما تقضي بھ القوانین والأنظمة الخاصة بالطرق العامةوت .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 



 1283المادة 

یجوز للسلطة المختصة أن تبیع زوائد الطریق العام لمن یرید أن یلحقھا بملكھ القائم على الطریق بشرط عدم الإضرار بالمارة 
 .وبالملاك المجاورین

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1284المادة 

ك لمن لھم حق المرور فیھ ولا یجوز لاحد أصحاب الحق فیھ أن یحدث شیئاً بغیر إذن من الطریق الخاص كالملك المشتر
 . الباقین

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1285المادة 

 . د مدخلھلا یسوغ لمن لھم حق المرور في الطریق الخاص الاتفاق على بیعھ أو قسمتھ أو س

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1286المادة 

 . لا یجوز لغیر الشركاء في الطریق الخاص فتح ابواب علیھ أو المرور فیھ .1

 . انما یجوز للمارین في الطریق العام الدخول الى الطریق الخاص عند الضرورة .2
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 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 



 1287المادة 

 . اذا قام احد الشركاء في الطریق الخاص بسد بابھ المفتوح علیھ فلا یسقط حق مروره ویجوز لھ ولخلفھ من بعده أن یعید فتحھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الطریق 

 1288المادة 

 . نفقات تعمیر الطریق الخاص على كل من الشركاء فیھ بنسبة ما یعود علیھ من فائدة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المرور 

 1289المادة 

حق المرور:ا ذا ثبت لاحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فلیس لصاحبھا منعھ الا اذا كان مروره عملاً من  .1
 . أعمالالتسامح

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المرور 

 1290المادة 

ولھ الیھ یتم بنفقة باھظة أو مشقة كبیرة حق المرور في  لصاحب العقار الذي لا یتصل بالطریق العام أو أن وص .1
 . الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل

 . على أن ھذا الحق لا یقوم الا في موضع یتحقق فیھ نفعھ ویقل ضرره .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المرور 

 1291المادة 

 . اذا كان المنع عن الطریق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا یجوز طلب الممر الا في أجزاء ھذا العقار



 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 

 1292المادة 

 . حق الشرب: الشرب ھو نوبة الانتفاع بالماء سقیاً للأرض أو الغرس .1

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 

 1293المادة 

 . لكل أن ینتفع بمیاه الانھر وفروعھا وجداولھا ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي بھ القوانین والأنظمة الخاصة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 

 1294المادة 

 . حق الانتفاع بھ الا بإذنھ من انشأ جدولاً أو مجرى ماء لري أرضھ فلیس لاحد غیره

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 

 1295المادة 

 . لیس لاحد الشركاء في النھر أو الجدول المشترك أن یشق منھ جدولاً آخر الا بإذن باقي الشركاء

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 



 1296المادة 

اذا لم یتفق أصحاب حق الشرب على القیام بالإصلاحات الضروریة للنھر المشترك جاز الزامھم بھا بنسبة حصصھم بناء على 
 . طلب اي منھم

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق الشرب 

 1297لمادة ا

 . حق الشرب یورث ویوصى بالانتفاع بھ ولا یباع الا تبعاً للأرض ولا یوھب ولا یؤجر

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المجرى 

 1298المادة 

تصل من موردھا البعید . حق المجرى ھو حق مالك الأرض في جریان ماء الري في أرض غیره ل 1حق المجرى: .1
 . الى أرضھ

 . فاذا ثبت لاحد ھذا الحق فلیس لملاك الأراضي التي تجري فیھا ھذه المیاه منعھ .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المجرى 

 1299المادة 

اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعمیره وإصلاحھ لرفع الضرر فاذا امتنع جاز 
 . لصاحب الملك أن یقوم بھ على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المجرى 

 1300المادة 



لكل مالك عقار یرید أن یستعمل لري أرضھ المیاه الطبیعیة أو الاصطناعیة التي یكون لھ حق التصرف بھا أن یحصل   .1
على مرور ھذه المیاه في الأراضي المتوسطة بینھا وبین أرضھ بشرط أن یدفع عن ذلك تعویضاً معجلاً وعلى شرط 

أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن   أن لا یخل ذلك بانتفاع صاحب الأرض إخلالا بیناً واذا
 . یطلب تعویضاً عما أصابھ من ضرر

وعلى صاحب الأرض أن یسمح بان تقام على أرضھ الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء   .2
نتفاع بھا قدراً یتناسب  تعویض یدفع مقدماً ولھ الانتفاع بھذه المنشآت على أن یتحمل من مصروفات إقامتھا ومقابل الا

 . مع ما یعود علیھ من نفع

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المجرى 

 1301المادة 

ادوا لمالك العقار اذا أصابھ ضرر بسبب المنشآت المشار الیھا في المادة السابقة أن یطلب تضمین ما أتلفتھ ھذه المنشآت ممن أف
 . منھا

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1302المادة 

حق المسیل: المسیل ھو طریق اسالة المیاه الطبیعیة أو تصریف المیاه غیر الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورھا  .1
 . في أرض الغیر

 عن حق الملكیة   الحقوق المتفرعة -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1303المادة 

تتلقى الأراضي المنخفضة المیاه السائلة سیلاً طبیعیاً من الأراضي العالیة . دون أن یكون لید الإنسان دخل في   .1
 . اسالتھا

 . ولا یجوز لمالك الأرض المنخفضة أن یقیم سداً لمنع ھذا السیل .2

 . ز لمالك الأرض العالیة أن یقوم بعمل یزید من عبء الأرض المنخفضةكما لا یجو .3

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع



 حق المسیل

 1304المادة 

لمالك الأرض الزراعیة الذي یروي أرضھ بالمیاه الطبیعیة أو الصناعیة حق تصریف المیاه غیر الصالحة أو الزائدة عن حاجتھ  
 . بمرورھا في أرض الغیر مقابل تعویض مناسب

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1305المادة 

لأراضي التي تجري فیھا میاه المسیل أن ینتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصریف میاه أراضیھم على أن یتحمل كل منھم لملاك ا
 . نفقات إقامة المنشآت وتعدیلھا وصیانتھا بنسبة ما یعود علیھ من فائدة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1306ادة الم

 ً  . لا یجوز لاحد إجراء مسیل ضار في ملك الغیر أو في الطریق العام أو الخاص ویزال الضرر ولو كان قدیما

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1307المادة 

 . ر دون إذن منھلا یجوز لأصحاب المنشآت الجدیدة تصریف مسیلھا الى ملك آخ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 حق المسیل

 1308المادة 



على مالك العقار أن یھیيء سطحھ بصورة تسیل معھا میاه الأمطار في أرضھ أو في الطریق العامة ، مع مراعاة  .1
 .القوانین والأنظمة الخاصة

 . ھذه المیاه في الأرض المجاورة ولا یجوز لھ اسالة .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1309المادة 

 الفرع الثالث

 الحقوق المجردة آثار 

 . یتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجھة التي یقع بھا العقار كما یخضع للأحكام التالیة

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1310المادة 

الحدود المشروعة وان یقوم بما یلزم لاستعمال حقھ وصیانتھ دون زیادة في عبء لمالك العقار المنتفع أن یباشر حقھ في 
 . الانتفاع

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1311المادة 

 . لعقار المنتفعاللازمة لمباشرة الحق المجرد وصیانتھ على عاتق صاحب ا نفقات الأعمال  .1

نافعة أیضا للعقار الخادم كانت نفقات الصیانة على الطرفین بنسبة ما یعود من نفع على كل   فاذا كانت الأعمال  .2
 . منھما

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1312المادة 



ر الخادم أن یأتي بعمل من شانھ التأثیر على استعمال الحق المجرد أو تغییر وضعھ الا اذا كان الانتفاع لا یجوز لصاحب العقا
في المكان القدیم أصبح اشد إرھاقا لمالك العقار الخادم أو كان یمنعھ عن القیام بالإصلاحات المفیدة ، وحینئذ لمالك ھذا العقار 

 . استعمال حقھ بسھولة الموضع القدیم أن یطلب نقل الحق الى موضع یتمكن فیھ من

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1313المادة 

 . اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منھ على الا یزید ذلك في أعباء العقار الخادم .1

 . الحق لا یفید الا بعض ھذه الأجزاء فلصاحب العقار الخادم أن یطلب انھاءه عن باقیھا فاذا كان .2

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 الحقوق المجردة  آثار  

 1314المادة 

 . اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منھ .1

غیر انھ اذا كان الحق غیر مستعمل في الواقع على بعض ھذه الأجزاء ولا یمكن أن یستعمل علیھا فلصاحب كل  .2
 . جزء منھا أن یطلب اسقاط ھذا الحق من الجزء الذي یخصھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -صل الرابعالف

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1315المادة 

 الفرع الرابع 

 انقضاء الحقوق المجردة

 . ینقضي الحق المجرد بانقضاء الأجل المحدد لھ أو بزوال محلھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1316المادة 



ینقضي الحق المجرد باجتماع العقارین الخادم والمنتفع في ید مالك واحد ویعود اذا زال سبب انقضائھ زوالاً یرجع الى 
 . الماضي

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1317المادة 

 . ینقضي الحق المجرد اذا تعذر استعمالھ بسبب تغیر وضع العقارین الخادم والمنتفع ویعود اذا عاد الوضع الى ما كان علیھ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1318المادة 

 . دامھ وإعلامھ لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصیصھینقضي الحق المجرد بابطال صاحبھ لاستخ

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1319المادة 

 اقعة على العقار الخادمینقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منھ للعقار المنتفع أو بقیت لھ فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الو

. 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني

 الحقوق المجردة  -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1320المادة 

 . انتفاع احد الشركاء على الشیوع بالحق المجرد یقطع مرور الزمان لمصلحة الباقین

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  -الباب الثاني



 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الحقوق المجردة   -الفصل الرابع

 انقضاء الحقوق المجردة 

 1321المادة 

اذا انقضت على عدم استعمالھ مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة  لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد
 . ستاً وثلاثین سنة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1322لمادة ا

الرھن التامیني عقد بھ یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دینھ حقا عینیا یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین  
 . والدائنین التالین لھ في المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في اي یدیكون

 1976لأردني لسنة من القانون المدني ا -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1323المادة 

 . لا ینعقد الرھن التامیني الا بتسجیلھ ویلتزم الراھن نفقات العقد الا اذا اتفق على غیر ذلك

 1976ي الأردني لسنة من القانون المدن -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1324المادة 

 . یجب أن یكون الراھن مالكا للعقار المرھون واھلا للتصرف فیھ .1

 .ویجوز أن یكون الراھن نفس المدین أو كفیلا عینیا یقدم رھنا لمصلحتھ .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -ب الأولالبا

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني



 1325المادة 

 . لا یجوز رھن ملك الغیر الا اذا اجازه المالك الحقیقي بسند موثق

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1326المادة 

 . عند ولده الصغیر وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رھن مالھ عند ذلك الصغیریجوز للاب أن یرھن مالھ  .1

 . واذا كان للاب دین عند ابنھ الصغیر فلھ أن یرتھن لنفسھ مال ولده .2

 . وللاب أو الجد أن یرھن مال الصغیر بدین على الصغیر نفسھ .3

لآخر الصغیر بدین لھ علیھ على أن یؤخذ إذن المحكمة في ولھ أیضا أن یرھن مال احد أولاده الصغار لابنھ ا .4
 . 4و3و2الحالات المبینة في الفقرات 

 . ولیس للاب ولا للجد أن یرھن مال ولده الصغیر بدین لأجنبي على الاب .5

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1327المادة 

 . یجوز للوصي بإذن المحكمة أن یرھن مال الصغیر أو المحجور عند أجنبي بدین لھ على ایھما .1

 . ولا یجوز لھ أن یرھن مالھ عند الصغیر أو المحجور ولا ارتھان مال ایھما لنفسھ .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -میني الرھن التأ -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1328المادة 

 . یجب أن یكون العقار المرھون رھنا تامینیا قائما وموجودا عند إجراء الرھن

 1976نون المدني الأردني لسنة من القا -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني



 1329المادة 

 . لا یجوز أن یقع الرھن التامیني الا على عقار یصح التعامل فیھ أو حق عیني على عقار .1

 . ویجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرھن التامیني اذا لم یكن العقار المرھون معینا فیھ تعیینا كافیا .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  نشاء الرھن التأمینيإ -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1330المادة 

یشمل الرھن التامیني ملحقات العقار المرھون من ابنیة واغراس وعقارات بالتخصیص وكل ما یستحدث علیھ من إنشاءت بعد  
 . العقد

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 قد الرھن التأمینيع

 1331المادة 

للشریك في عقار شائع أن یرھن حصتھ ویتحول الرھن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصیبھ مع مراعاة   .1
 .قیده في دائرة التسجیل

 . وتخصص المبالغ التي تستحق لھ من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دین الرھن .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -أمیني الرھن الت  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1332المادة 

 . یشترط في مقابل الرھن التامیني أن یكون دینا ثابتا في الذمة أو موعودا بھ محددا أو عینا من الاعیان المضمونة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -لباب الأولا

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1333المادة 



 . المرھونمن الدین مضمون بالعقار  الرھن لا یتجزا وكل جزء من العقار المرھون ضامن لكل الدین وكل جزء

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -  إنشاء الرھن التأمیني -الفصل الأول

 عقد الرھن التأمیني

 1334المادة 

 . ارة والسفینةتسري أحكام الرھن التامیني على المنقول الذي تقتضي قوانینھ الخاصة تسجیلھ كالسی

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1335المادة 

 . للراھن أن یتصرف في عقاره المرھون رھنا تامینیا دون أن یؤثر ذلك على حقوق المرتھن

 1976ن المدني الأردني لسنة من القانو -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1336المادة 

 للراھن رھنا تامینیا حق ادارة عقاره المرھون والحصول على غلتھ حتى تاریخ نزع ملكیتھ جبرا عند عدم وفاء الدین .1

. 

 . وتلحق غلتھ بالعقار المرھون من تاریخ نزع الملكیة .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 أمینيالرھن الت آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1337المادة 

یضمن الراھن العقار المرھون رھنا تامینیا وھو مسؤول عن سلامتھ كاملا حتى تاریخ وفاء الدین وللمرتھن أن یعترض على  
 . كل نقص في ضمانھ وان یتخذ من الإجراءات ما یحفظ حقھ على أن یرجع بالنفقات على الراھن

 1976ون المدني الأردني لسنة من القان -الرھن التأمیني  -الباب الأول



 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1338المادة 

اذا ھلك العقار المرھون رھنا تامینیا أو تعیب بخطا من الراھن كان للمرتھن أن یطلب وفاء دینھ فورا أو تقدیم ضمان  .1
 . كاف لدینھ

ن لھ الخیار بین أن یقدم ضمانا كافیا للدین أو وفاؤه قبل حلول فاذا كان الھلاك أو التعیب بسبب لا ید للراھن فیھ كا .2
 . الأجل

فاذا وقعت أعمالمن شانھا أن تعرض العقار المرھون للھلاك أو التعیب أو تجعلھ غیر كاف للضمان كان للمرتھن  .3
 .أن یطلب من المحكمة وقف ھذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1339المادة 

ینتقل الرھن عند ھلاك العقار المرھون رھنا تامینیا أو تعیبھ الى المال الذي یحل محلھ وللمرتھن أن یستوفي حقھ منھ وفقا  
 . لمرتبتھ

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -یني الرھن التأم -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الراھن

 1340المادة 

اذا كان الراھن كفیلا عینیا فلا یجوز اقتضاء الدین من غیر العقار المرھون ولیس لھ أن یطلب الرجوع على المدین قبل التنفیذ 
 . على عقاره

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 المرتھن

 1341المادة 

 . للمرتھن رھنا تامینیا أن یتفرغ عن حقھ لآخر بشرط موافقة المدین ویسجل سند التفرغ في دائرة التسجیل

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول



 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 المرتھن

 1342المادة 

للمرتھن رھنا تامینیا أن یستوفي دینھ من العقار المرھون عند حلول اجل الدین طبقا لمرتبتھ وبعد اتخاذ الإجراءات  .1
 . المنصوص علیھا في قانون الإجراء أو القوانین الخاصة

 . فاذا لم یف العقار بدینھ كان لھ الرجوع بباقي دینھ على أموال المدین كدائن عادي .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -رھن التأمیني ال -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 المرتھن

 1343المادة 

اذا اشترط في عقد الرھن تملیك العین المرھونة للمرتھن في مقابل دینھ أن لم یؤده الراھن في الأجل المعین فالرھن صحیح  
 . والشرط باطل

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -میني الرھن التأ -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 المرتھن

 1344المادة 

 . الإجارة المنجزة الصادرة من الراھن لا تنفذ في حق المرتھن الا اذا كانت ثابتة التاریخ قبل الرھن .1

 تنفذ في حق المرتھن مطلقا الا اذا سجلت في عقد  أما الإجارة المضافة التي تبدا بعد انتھاء الإجارة المنجزة فلا .2
 . الرھن

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الرھن التأمیني بالنسبة للغیر آثار  

 1345المادة 

سجیلھ في دائرة التسجیل قبل أن یكسب الغیر حقاً عینیاً على العقار ینفذ الرھن التامیني في حق غیر المتعاقدین من تاریخ ت
 . المرھون

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول



 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 الرھن التأمیني بالنسبة للغیر آثار  

 1346المادة 

یقتصر اثر الرھن التامیني على المبلغ المحدد في سند الرھن والثابت في دائرة التسجیل ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر 
 . ذلك

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 للغیرالرھن التأمیني بالنسبة  آثار  

 1347المادة 

لا تنفذ حوالة الرھن التامیني ولا التفرغ عنھ أو التنازل عن درجتھ في حق غیر المتعاقدین الا بقیدھا على سند الحق الأصلي  
 . وتسجیلھا

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التقدم 

 1348المادة 

تؤدى دیون الدائنین المرتھنین رھناً تامینیاً من ثمن العقار المرھون أو من المال الذي حل محلھ طبقاً لمرتبة كل منھم   .1
 . ولو كانوا قد اجروا القید في یوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في ھذا الشان في الدوائر المختصة

متعددون في وقت واحد لقید رھونھم ضد مدین واحد   د فاذا تقدم أشخاص وتحدد ھذه المرتبة بالرقم التتابعي للقیو .2
 . وعلى عقار واحد فیكون قید ھذه الرھون تحت رقم واحد ویعتبر ھؤلاء الدائنون عند التوزیع في مرتبة واحدة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 التأمیني الرھن آثار   -الفصل الثاني

 حق التقدم 

 1349المادة 

 . یجوز للدائن المرتھن أن ینزل عن مرتبة رھنھ بمقدار دینھ لدائن مرتھن آخر على ذات العقار المرھون

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني



 حق التقدم 

 1350المادة 

 .مرتبة الرھن التامیني من تاریخ تسجیلھ في دائرة التسجیل تعتبر .1

 . ویحتفظ بمرتبتھ حتى یقید بدائرة التسجیل ما یدل على انقضائھ .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التقدم 

 1351المادة 

 . یترتب على قید الرھن ادخال مصروفات العقد والتسجیل ضمنیاً في دین الرھن ومرتبتھ

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1352المادة 

 . في ید اي حائز لھ لاستیفاء دینھ عند حلول اجل الوفاء بھ طبقاً لمرتبتھللدائن المرتھن رھناً تامینیاً حق تتبع العقار المرھون 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1353المادة 

بعد إنذار  المرھون وبیعھ اذا لم یؤد الدین في میعاده وذلك للدائن المرتھن رھناً تامینیاً أن یتخذ إجراءات نزع ملكیة العقار
  .وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراء والقوانین الخاصة المدین

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1354المادة 
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ھن ملكیتھ أو حق عیني آخر علیھ باي سبب دون أن یلزمھ شخصیاً دین یعتبر حائزاً للعقار المرھون كل من انتقلت الیھ بعد الر
 . الرھن

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1355المادة 

بعد إنذاره على أن یرجع بما أداه على المدین ولھ أن یحل محل  لحائز العقار المرھون رھناً تامینیاً أن یؤدي دین الرھن والنفقات
 . الدائن الذي استوفى دینھ فیما لھ من حقوق

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1356المادة 

نیاً حق تطھیر العقار الذي آل الیھ من كل حق عیني ترتب علیھ توثیقاً لدین مسجل بأداء الدین  لحائز العقار المرھون رھناً تامی
 . حتى تاریخ إجراء بیعھ أو في المواعید التي حددھا قانون الإجراء أو القوانین الخاصة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1357المادة 

 . تتم إجراءات نزع الملكیة الجبري عند عدم وفاء الدین طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانین الخاصة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1358المادة 

یجوز لحائز العقار المرھون رھناً تامینیاً أن یدخل في إجراءات بیع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد علیھ وأدى الثمن اعتبر مالكاً 
 . مقتضى سند ملكیتھ الأصلي ویتحرر العقار من الحق المسجلللعقار ب



 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1359المادة 

 . ار رسو المزاد علیھ ویتلقى حقھ عن الحائزاذا رسا مزاد العقار المرھون رھناً تامینیاً على غیر حائزه فانھ یكسبھ بمقتضى قر

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1360المادة 

 . یضمن الحائز كل ما یصیب العقار المرھون من تخریب أو تعیب .1

  .من تاریخ إنذاره بوفاء الدین وعلیھ رد غلة العقار .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1361المادة 

 . اذا زاد ثمن العقار المبیع على قیمة الدیون الموثقة كانت الزیادة للحائز ، ولدائنیھ المرتھنین أن یستوفوا دیونھم منھا

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني

 حق التتبع 

 1362 المادة

لحائز العقار المرھون رھناً تامینیاً أن یعترض على الدین الذي بیع العقار بسببھ بكل ما كان یجوز للمدین أن یعترض بھ اذا كان  
 . الدین موثقاً بعد سند ملكیة الحائز

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 الرھن التأمیني آثار   -الفصل الثاني
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 حق التتبع 

 1363المادة 

یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي یرجع بھا الخلف على من تلقى منھ الملكیة معاوضة   .1
 ً  . أو تبرعا

ملكیتھ ایا كان السبب ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعھ زیادة على ما ھو مستحق في ذمتھ بمقتضى سند  .2
في دفع ھذه الزیادة ، ویحل محل الدائنین الذین وفاھم حقوقھم وبوجھ خاص یحل محلھم فیما لھم من تامینات قدمھا  

 . المدین دون التامینات التي قدمھا شخص آخر غیر المدین

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1364المادة 

 . ینقضي الرھن بانقضاء الالتزام الموثق بھ .1

فاذا زال سببإنقضاءالالتزام عاد الرھن كما كان دون مساس بحقوق الغیر حسن النیة التي اكتسبھا بین زوال الحق   .2
 . وعودتھ

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1365المادة 

 . أن یؤدي الدین الموثق بالرھن وملحقاتھ قبل حلول میعاد الوفاء بھللمدین  .1

ولھ أن یودعھ دائرة التسجیل التي تقوم بعد التحقق من قیمتھ بتسویة ما یستحق في ذمة المدین وتسلیمھ سند الوفاء  .2
 .وانھاء الرھن . على أن تراعى في ذلك أحكام القوانین الخاصة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -ني الرھن التأمی -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1366المادة 

ینقضي الرھن ببیع العقار المرھون وفقاً لقانون الإجراء والقوانین الخاصة ودفع ثمنھ الى الدائنین المرتھنین طبقاً لمرتبة كل 
 . منھم أو ایداعھ

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول



 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1367المادة 

ینقضي الرھن التامیني بانتقال ملكیة العقار المرھون الى المرتھن أو انتقال حق الرھن الى الراھن على أن یعود بزوال السبب 
 . ر رجعياذا كان لزوالھ اث

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1368المادة 

 . ینقضي الرھن التامیني اذا تنازل الدائن المرتھن عنھ تنازلاً موثقاً ولھ أن یتنازل عن حق الرھن مع بقاء الدین

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1369المادة 

 . امیني بھلاك محلھینقضي الرھن الت .1

 . وتراعى أحكام ھلاك الرھن المنصوص علیھا في ھذا القانون .2

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 إنقضاءالرھن التأمیني-الفصل الثالث

 إنقضاء الرھن التأمیني

 1370المادة 

 . ، جاز للراھن أن یطلب الحكم بفك الرھن اذا انقضت مدة التقادم على الدین الموثق بالرھن .1

واذا انتقل العقار المرھون الى حائز فلھ أن یحتج بالتقادم اذا سكت المرتھن دون عذر عن رفع دعوى الرھن علیھ   .2
 . مدة خمس عشرة سنة

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  -الرھن التأمیني  -الباب الأول

 التأمینيإنقضاءالرھن -الفصل الثالث



 إنقضاء الرھن التأمیني

 1371المادة 

 . لا ینقضي الرھن بموت الراھن أو المرتھن ، ویبقى قائماً عند الورثة

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1372المادة 

 ق یمكن استیفاؤه منھ كلھ أو بعضھ بالتقدم على سائر الدائنینالرھن الحیازي ھو احتباس مال في ید الدائن أو ید عدل ضماناً لح 

. 

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1373المادة 

 . یشترط في المرھون رھناً حیازیاً أن یكون مقدور التسلیم عند الرھن صالحاً للبیع

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1374المادة 

 . اً عند الرھنیشترط في مقابل الرھن الحیازي أن یكون دیناً ثابتاً ثبوتاً صحیحاً في الذمة أو موعوداً بھ محدد

 التأمینات العینیة  -الباب الأول

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1375المادة 

 . یشترط لتمام الرھن الحیازي ولزومھ أن یقبضھ الدائن أو العدل وللراھن أن یرجع عن الرھن قبل التسلیم



 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 لحیازي إنشاء الرھن ا -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1376المادة 

 . للراھن والمرتھن أن یتفقا على وضع المرھون حیازیاً في ید عدل ، وتصبح ید العدل كید المرتھن ویتم الرھن بقبضھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1377المادة 

لا یجوز للعدل أن یسلم المرھون للراھن أو المرتھن دون رضا الآخر ما دام الدین قائماً ولھ أن یسترده اذا كان قد   .1
 . سلمھ

 . واذا تلف المرھون قبل الاسترداد ضمن العدل قیمتھ .2

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1378المادة 

توفي العدل ولم یتفق الراھن والمرتھن على ایداع الرھن عند غیره جاز لایھما أن یطلب من المحكمة أن تامر بوضعھ في ید   اذا
 . عدل تختاره

 التأمینات العینیة  -الباب الأول

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1379المادة 

 . یشترط في الراھن رھناً حیازیاً بدین علیھ أو غیره أن یكون مالكاً للمرھون واھلا للتصرف فیھ .1

غیر انھ مع مراعاة أحكام القوانین الخاصة یجوز لمن لھ حق التصرف في أرض امیریة رھنھا رھناً حیازیاً بدین   .2
 .علیھ أو على غیره

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني



 اء الرھن الحیازي إنش -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1380المادة 

 . المتعلقتین بالرھن التامیني 1327و  1326تسري على الرھن الحیازي أحكام المادتین 

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1960المدني الأردني لسنة من القانون  1381المادة 

 . من ھذا القانون 1331تسري على رھن المال الشائع رھناً حیازیاً أحكام الرھن التامیني المنصوص علیھا في المادة 

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1382المادة 

من ھذا القانون  1333سري على الرھن الحیازي أحكام عدم جواز تجزئة المرھون ضماناً للدین المنصوص علیھا في المادة ت
 . ویبقى كلھ ضماناً لكل الدین أو لجزء منھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1383المادة 

 . ل ما یشملھ البیع من ملحقات متصلة بالمرھونیشمل الرھن الحیازي ك

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1384المادة 



 . یجوز أن یكون المرھون حیازیاً ضامناً لأكثر من دین بمرتبة واحدة بشرط أن یتم رھنھ بعقد واحد .1

 . ویكون كلھ مرھوناً عند كل من الدائنین مقابل دینھ .2

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنشاء الرھن الحیازي  -الفصل الأول

 الرھن الحیازي 

 1385المادة 

 . ن من صاحبھ المعیر وبشروطھیجوز رھن المال المعار بإذ .1

 . ولیس للمعیر أن یسترد المال المرھون قبل أداء الدین .2

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على الراھن آثار  

 1386المادة 

 :اولا: بین عاقدیھ

 :الراھن  .1

 . حیازیاً تصرفاً قابلاً للفسخ مثل البیع والإجارة والھبة الا بقبول المرتھن لا یجوز للراھن أن یتصرف في المرھون .1

 . فاذا كان التصرف بیعاً فان حق المرتھن ینتقل الى ثمن المرھون .2

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على الراھن آثار  

 1387المادة 

 . راھن بالمرھون حیازیاً لغیره فلا یسري اقراره في حق المرتھناذا اقر ال .1

 . ولا یسقط حق المرتھن في حبس المرھون حتى یستوفي دینھ .2

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على الراھن آثار  

 1388المادة 



 . أن یأتي عملاً ینقص من ضمانھ أو یحول دون مباشرة المرتھن لحقوقھ یضمن الراھن سلامة المرھون ولیس لھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على الراھن آثار  

 1389المادة 

تسري على الرھن الحیازي أحكام تلف المرھون أو تعیبھ بسبب خطا الراھن أو قضاء وقدراً المنصوص علیھا في المادة  
 . ) من ھذا القانون1338(

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على الراھن آثار  

 1390المادة 

المرھون حیازیاً أو تعیبھ الى المال الذي حل محلھ وللمرتھن أن یستوفي حقھ منھ وفقاً لأحكام المادة  ینتقل الرھن عند ھلاك
 . ) من ھذا القانون1339(

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1391المادة 

بنفسھ أو بامینھ وان یعنى بھ عنایة الرجل المعتاد وھو مسؤول عن  المرھون حیازیا المرتھن: على المرتھن أن یحفظ .1
من  1396. و 94ھلاكھ أو تعیبھ ما لم یثبت أن ذلك یرجع الى سبب لا ید لھ فیھ ، وعلى أن تراعى أحكام المادتین 

 . ھذا القانون

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 ي الرھن الحیاز آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1392المادة 

 . لیس للمرتھن أن یتصرف في المرھون بغیر إذن من الراھن ولا یجوز لھ بیعھ الا اذا كان وكیلاً في البیع



 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1393المادة 

 . یجوز للمرتھن أن ینتفع بالمرھون حیازیاً منقولاً أو عقاراً بغیر إذن الراھنلا  .1

فاذا إذن الراھن واباح لھ الانتفاع بنفسھ بلا شرط من الدائن فلھ الانتفاع بنفسھ ولا یسقط من الدین شيء في مقابل  .2
 . ذلك

ا حصل علیھ من الغلة اولا من النفقات التي أداھا  وللمرتھن أن یستغلھ استغلالاً كاملاً بإذن الراھن على أن یحسم م .3
 . عن الراھن وثانیاً من أصل الدین 

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1394المادة 

 .اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرھون حق للراھن أن یطلب وضع المرھون تحت ید عادل

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1395المادة 

من ملحقات أو نفقات وبعدئذ علیھ أن یرد المرھون   للمرتھن أن یحبس المرھون حیازیاً الى أن یستوفي كامل دینھ وما یتصل بھ
 . الى راھنھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1396المادة 

 . اذا ھلك المرھون في ید المرتھن ضمن قیمتھ یوم القبض .1

 . سقط الدین سواء اكان الھلاك بتعدي المرتھن ام لا فاذا كانت قیمتھ مساویة لقیمة ضمانھ .2

واذا كانت قیمتھ أكثر من الدین سقط الدین عن الراھن وضمن المرتھن الباقي أن كان الھلاك بتعدیھ أو تقصیره في  .3



 . حفظھ

 .واذا كانت قیمتھ اقل من الدین سقط من الدین بقدره ویرجع الدائن بما بقي لھ على الراھن .4

 الرھن الحیازي  -الثاني الباب

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1397المادة 

للمرتھن حیازیاً حقوق المرتھن رھناً تامینیاً في التنفیذ على المرھون ثم على سائر أموال المدین عند عدم استیفاء كامل دینھ  
 . ذا القانون) من ھ1342المنصوص علیھا في المادة (

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي على المرتھن آثار  

 1398المادة 

تسري على الرھن الحیازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرھون عند عدم وفاء الدین في الرھن التامیني المنصوص علیھا 
 . قانونمن ھذا ال 1343في المادة 

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي بالنسبة للغیر آثار  

 1399المادة 

 ثانیا: بانسبة الى الغیر: حق الحبس وحق التتبع والأولویة 

 . دل الذي ارتضاه الطرفانیجب لنفاذ عقد الرھن الحیازي في حق الغیر أن یكون المرھون في ید الدائن المرتھن أو الع

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن الحیازي بالنسبة للغیر آثار  

 1400المادة 

 . للمرتھن حبس المال المرھون تحت یده حتى یستوفي دینھ كاملاً فاذا زالت یده عنھ دون ارادتھ كان لھ حق استرداده



 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الرھن الحیازي  آثار   -الفصل الثاني

 الرھن التأمیني بالنسبة للغیر آثار  

 1401المادة 

 . یضمن المرھون حیازیاً أصل الدین والنفقات الضروریة التي یؤدیھا المرتھن على الراھن ومصروفات عقد الرھن وتنفیذه

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن العقار 

 1402المادة 

 رھن العقار -اولا

 . فذاً بالنسبة للغیر الا اذا سجل في دائرة التسجیل الى جانب حیازة الدائن المرتھنلا یعتبر الرھن العقاري الحیازي نا

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن العقار 

 1403المادة 

مناً لوفاء الدین ودون أن  للدائن المرتھن أن یعیر المرھون حیازیاً أو یؤجره الى راھنھ على أن یظل المرھون ضا .1
 . یؤثر ذلك على نفاذ الرھن في حق الغیر

) من ھذا القانون بشان غلة العین 1393ویتبع في شان الإیجار المدفوع من الراھن ما نصت علیھ المادة ( .2
 . المرھونة

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن العقار 

 1404المادة 

یؤدي الدائن المرتھن النفقات اللازمة لإصلاح المرھون وصیانتھ وما یستحق علیھ من ضرائب وتكالیف على أن یحسم ذلك من  
 . غلة العقار المرھون أو من ثمنھ عند بیعھ وفقاً لمرتبة دینھ



 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن المنقول 

 1405المادة 

 :ثانیا

 :رھن المنقول

لا یعتبر رھن المنقول حیازیا نافذا في حق الغیر الا اذا دون في ورقة ثابتة التاریخ یحدد فیھا الدین والمال المرھون الى جانب 
 انتقال الحیازة الى المرتھن

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن المنقول 

 1406المادة 

رھون مھددا بان یصیبھ ھلاك أو نقص في القیمة اعلن المرتھن الراھن بذلك . فاذا لم یقدم الراھن للمرتھن تامینا آخر  اذا كان الم
 . جاز لكل منھما أن یطلب من المحكمة بیع المرھون وحینئذ ینتقل حق الدائن الى الثمن

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 حیازیة أحكام خاصة ببعض الرھون ال -الفصل الثالث

 رھن المنقول 

 1407المادة 

یجوز للراھن أن یطلب من المحكمة إذنا ببیع الشيء المرھون اذا سنحت فرصة لبیعھ صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل  
 . الدین وتحدد المحكمة عند الإذن شروط البیع وتفصل في امر ایداع الثمن

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 م خاصة ببعض الرھون الحیازیة أحكا -الفصل الثالث

 رھن المنقول 

 1408المادة 

 . تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع القوانین التجاریة والقوانین الخاصة



 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1409المادة 

 :رھن الدیون -ثالثا

 . ن رھن دینا لھ یلزمھ أن یسلم الى المرتھن السند المثبت لھذا الدینم

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1410المادة 

 . رضي بھ  لا یكون رھن الدین نافذا في حق المدین أو قبل الغیر الا اذا اعلن ھذا الرھن رسمیاً الى المدین أو .1

ولا یكون نافذاً في حق الغیر الا بحیازة المرتھن لسند الدین المرھون ، وتحسب للرھن مرتبتھ من التاریخ الثابت  .2
 . للإعلان أو القبول

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1411المادة 

یتم رھن الاسناد الاسمیة أو المحررة لامر بالطریقة الخاصة التي نص علیھا القانون لحوالتھا على أن یذكر أن الحوالة تمت 
 . على سبیل الرھن

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1412المادة 

 . بل الحوالة أو الحجزلا یجوز رھن الدین الذي لا یق

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني



 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1413المادة 

للمرتھن أن یحصل على الاستحقاقات الدوریة للدین المرھون والتكالیف المتصلة بھ ولھ أن یحسم ذلك من النفقات ثم من أصل 
 . دینھ

 ن الحیازي الرھ -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1414المادة 

على الدائن المرتھن المحافظة على الدین المرھون فاذا كان لھ أن یقتضي شیئاً من ھذا الدین دون تدخل من الراھن كان علیھ أن  
 . یقتضیھ في الزمان والمكان المعینین للاستیفاء وان یبادر باخطار الراھن بذلك

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 الحیازیة  أحكام خاصة ببعض الرھون -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1415المادة 

للمدین في الدین المرھون أن یتمسك قبل الدائن المرتھن باوجھ الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرھن وكذلك باوجھ الدفع  
قبل المحال التي تكون لھ ھو قبل دائنھ الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي یجوز فیھ للمدین في حالة الحوالة أن یتمسك بھذه الدفوع 

 . الیھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1416المادة 

یجب على المدین في الدین المرھون أن یؤدي الدین الى الراھن والمرتھن معاً اذا استحق قبل استحقاق الدین   .1
. وللراھن والمرتھن أن یتفقا على ایداع ما یؤدیھ المدین في ید عدل حتى یستحق الدین المضمون  2المضمون بالرھن .

 . وینتقل حق الرھن الى ما تم ایداعھ

 ھن الحیازي الر -الباب الثاني



 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1417المادة 

اذا أصبح الدین المرھون والدین المضمون بالرھن كلاھما مستحق الأداء ولم یستوف المرتھن حقھ جاز لھ أن یقبض من الدین  
 . لمستحق لھ والدین المرھون من جنس واحدالمرھون ما یكون مستحقاً لھ ویرد الباقي الى الراھن ، ھذا اذا كان ا

 . والا جاز لھ أن یطلب بیع الدین المرھون أو تملكھ بقیمتھ لاستیفاء حقھ

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 أحكام خاصة ببعض الرھون الحیازیة  -الفصل الثالث

 رھن الدیون 

 1418المادة 

 . یتعارض مع الأحكام السابقة تسري أحكام رھن المنقول حیازیاً على رھن الدین بما لا

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنقضاءالرھن الحیازي -الفصل الرابع

 انقضاء الرھن الحیازي 

 1419المادة 

ینقضي حق الرھن الحیازي بانقضاء الدین الموثق ویعود معھ اذا زال السبب الذي انقضى بھ الدین دون إخلال بالحقوق التي  
 .د كسبھا قانونا في الفترة ما بینإنقضاءالدین وعودتھیكون الغیر حسن النیة ق

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنقضاءالرھن الحیازي -الفصل الرابع

 انقضاء الرھن الحیازي 

 1420المادة 

 . ینقضي الرھن الحیازي أیضا بتنازل الدائن المرتھن عن حقھ في الرھن صراحة أو دلالة

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنقضاءالرھن الحیازي -صل الرابعالف

 انقضاء الرھن الحیازي 



 1421المادة 

 . ینقضي الرھن الحیازي باتحاده مع حق الملكیة في ید واحدة على انھ یعود اذا زال السبب باثر رجعي

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنقضاءالرھن الحیازي -الفصل الرابع

 انقضاء الرھن الحیازي 

 1422المادة 

 . ینقضي الرھن الحیازي بھلاك الشيء أوإنقضاءالحق المرھون

 الرھن الحیازي  -الباب الثاني

 إنقضاءالرھن الحیازي -الفصل الرابع

 انقضاء الرھن الحیازي 

 1423المادة 

 . اء الدینلا ینقضي الرھن الحیازي بموت الراھن أو المرتھن ویبقى رھنا عند الورثة حتى وف

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1424المادة 

 الامتیاز حق عیني تابع یخول الدائن اسبقیة اقتضاء حقھ مراعاة لصفتھ ویتقرر بنص القانون

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1425المادة 

. واذا كانت  2اذا لم ینص القانون على مرتبة امتیاز الحق كانت مرتبتھ تالیة للحقوق المنصوص علیھا في ھذا الباب . .1
 . الحقوق في مرتبة واحدة فانھا تؤدى بنسبة كل منھا ما لم یقض القانون بغیر ذلك

 عیني بنص القانون (حقوق الامتیاز) التوثیق ال -الباب الثالث



 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1426المادة 

 . یقع الامتیاز العام للدائن على جمیع أموال المدین . أما الامتیاز الخاص فیرد على منقول أو عقار معین

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1427المادة 

. ویعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار 2لا یؤثر الامتیاز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النیة . .1
. ولصاحب الامتیاز على 3بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعین المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء .

 . عھ تحت الحراسةالمنقول اذا خشي ضیاعھ أو التصرف فیھ أن یطلب وض

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1428المادة 

. على انھ لا محل 2تسري أحكام الرھن التامیني على حقوق الامتیاز الواردة على العقار بما لا یتنافى مع طبیعتھا . .1
 ة لحقوق خزانة الدولة ورسوم ونفقات البیوع القضائیة لتسجیل حقوق الامتیاز الموثق

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز

 1429المادة 

 . تسري أحكام الرھن التامیني المتعلقة بھلاك الشيء وتعیبھ على حقوق الامتیاز

 ي بنص القانون (حقوق الامتیاز) التوثیق العین -الباب الثالث

 أحكام عامة -الفصل الأول

 حق الامتیاز



 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1430المادة 

ینقضي حق الامتیاز بنفس الطرق التي ینقضي بھا حق الرھن التامیني والحیازي ووفقا لأحكامإنقضاءھذین الحقین ما لم یوجد 
 . نص یقضي بغیر ذلك

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -ثالباب الثال

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 الحقوق الممتازة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1431المادة 

 الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

ھا بنسبة كل منھا وذلك الى جانب حقوق الحقوق المبینة في النصوص التالیة تكون ممتازة بمرتبتھا فیھا وتستوفى فیما بین 
 الامتیاز المقررة بنصوص خاصة

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1432المادة 

 :اولا: حقوق الامتیاز العامة وحقوق الامتیاز الخاصة على منقول

یكون للمصروفات القضائیة التي انفقت لمصلحة الدائنین المشتركة في حفظ أموال المدین وبیعھا حق امتیاز على ثمن ھذه 
 الأموال وتستوفى قبل اي حق آخر

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الثالباب الث

 نواع الحقوق الممتازة 1960أ من القانون المدني الأردني لسنة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1433المادة 

یاز بالشروط المقررة في القوانین للضرائب والرسوم والحقوق الأخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امت .1
. وتستوفى ھذه المستحقات من ثمن الأموال المتعلقة بالامتیاز في أیة ید كانت قبل اي حق آخر  2الصادرة بھذا الشان

 عدا المصروفات القضائیة 

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث



 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 واع الحقوق الممتازة ان

 1434المادة 

للنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحھ امتیاز علیھ وتستوفى من ثمنھ بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة 
 . للحكومة

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 قوق الممتازة انواع الح

 1960من القانون المدني الأردني لسنة  1435المادة 

یكون للدیون الآتیة ، بقدر ما ھو مستحق منھا في الستة الشھور الاخیرة حق امتیاز على جمیع أموال المدین من   .1
 :منقول وعقار

 . اجیر آخر أ. المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعویضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل

 . ب. المبالغ المستحقة عما صرف للمدین ولمن یعولھ من ماكل وملبس ودواء

 . ج. النفقة المستحقة في ذمة المدین لمن تجب نفقتھم علیھ

وتستوفى ھذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزینة ومصروفات الحفظ والإصلاح  .2
 .تستوفى بنسبة كل منھا، أما فیما بینھا ف

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1436المادة 

ات الزراعة والحصاد امتیاز على  یكون لاثمان البذار والسماد وغیره من مواد التخصیب والمبیدات الحشریة ونفق .1
 . المحصول الذي صرفت في انتاجھ وتستوفى من ثمنھ بعد الحقوق السابقة أن وجدت

 . كما یكون لاثمان الآلات الزراعیة ونفقات إصلاحھا امتیاز علیھا في نفس المرتبة .2

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 واع الحقوق الممتازة أن -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976ممن القانون المدني الأردني لسنة  1437المادة 



لاجرة العقارات والأراضي الزراعیة لسنتین أو لمدة الإیجار أن قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار  
 . امتیاز على ما یكون موجوداً بالعین المؤجرة ومملوكاً للمستاجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي

 متیاز) التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الا -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976منالقانون المدني الأردني لسنة  1438المادة 

یثبت امتیاز الاجرة المشار الیھ في المادة السابقة ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر أو للغیر الذي یجھل المؤجر  
 . الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائعحقھ وذلك مع مراعاة الأحكام 

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1439المادة 

یثبت امتیاز دین الإیجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعین المؤجرة والمملوكة للمستاجر الثاني اذا نص في العقد 
على منع المستاجر من التاجیر لغیره فاذا لم ینص على ذلك فلا یثبت الامتیاز الا للمبالغ المستحقة للمستاجر الأصلي في ذمة  

 . المستاجر منھ عند المطالبة

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من من القانون المدني الأردني لسنة  1440المادة 

لمھ ولم یبق في العین أموال كافیة للمؤجر حق تتبع الأموال المثقلة بالامتیاز اذا نقلت من العین المؤجرة بغیر رغبتھ أو بغیر ع
لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون إخلال بحقوق حسني النیة من الغیر على ھذه الأموال ویبقى الامتیاز قائماً على الأموال 

اریخ  التي نقلت ولو اضر بحق الغیر لمدة ثلاث سنوات من یوم نقلھا اذا اوقع المؤجر علیھا حجزاً في خلال ثلاثین یوماً من ت
النقل ، ومع ذلك اذا بیعت ھذه الأموال الى مشتر حسن النیة في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن یتجر في مثلھا وجب على 

 . المؤجر أن یرد الثمن الى المشتري

 (التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 الممتازة  انواع الحقوق



 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1441المادة 

یستوفى دین إیجار العقارات والأراضي الزراعیة من ثمن الأموال المثقلة بالامتیاز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة الا ما 
 . كان منھا غیر نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النیة

 ثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز) التو  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1442المادة 

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزیل عن اجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابھ ، لھا امتیاز على  .1
 . تي احضرھا النزیل في الفندق أو ملحقاتھالامتعة ال

ویقع الامتیاز على الامتعة ولو كانت غیر مملوكة للنزیل . اذا لم یثبت أن صاحب الفندق كان یعلم وقت ادخالھا   .2
عنده بحق الغیر علیھا بشرط أن لا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن یعارض في نقل 

دقھ ما دام لم یستوف حقھ كاملاً ، فاذا نقلت الامتعة رغم معارضتھ أو دون علمھ ، فان حق الامتیاز یبقى  الامتعة من فن
 . قائماً علیھا دون إخلال بالحقوق التي كسبھا الغیر بحسن نیة على ھذه الأموال

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1443المادة 

 ذ في حق الآخر یكون لامتیاز صاحب الفندق مرتبة المؤجر فاذا اجتمع الحقان قدم اسبقھما تاریخاً ما لم یكن غیر ناف

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1444المادة 

فظاً بذاتیتھ وذلك دون إخلال بالحقوق لبائع المنقول امتیاز علیھ بالثمن وملحقاتھ ویبقى ھذا الامتیاز ما دام المنقول محت .1
 . التي اكتسبھا من كان حسن النیة من الغیر ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجاریة

ویلي ھذا الامتیاز الحقوق المتقدمة والواقعة على منقول ویسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت علمھما   .2
 . أو في الفندقعند وضع المنقول في العین المؤجرة 

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني



 انواع الحقوق الممتازة 

 1445المادة 

للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتیاز علیھ ضماناً لحق كل منھم في الرجوع على الآخرین بسبب القسمة واستیفاء ما   .1
 .. ولامتیاز المتقاسم مرتبة امتیاز البائع ویقدم اسبقھما تاریخاً اذا اجتمعا2ھم فیھا من معدل .تقرر ل

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 أنواع الحقوق الممتازة  -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1446المادة 

 :ثانیا . حقوق الامتباز الخاصة على عقار

. ویجب تسجیل 2ما یستحق لبائع العقار أو مفرغھ ، من الثمن وملحقاتھ لھ حق امتیاز على العقار المبیع أو المفرغ .1
 حق الامتیاز في دائرة تسجیل الأراضي وتكون مرتبتھ من تاریخ تسجیلھ

 التوثیق العیني بنص القانون (حقوق الامتیاز)  -الباب الثالث

 لممتازة أنواع الحقوق ا -الفصل الثاني

 انواع الحقوق الممتازة 

 1447المادة 

للشركاء في العقار اذا اقتسموه حق امتیاز علیھ ضماناً لحق رجوع ایھم على الآخرین بما تخولھ القسمة من حق في  .1
 . ویجب تسجیل حق الامتیاز الناشىء عن القسمة وتتحدد مرتبتھ من تاریخ تسجیلھ 2اقتضاء معدلھا

 الإلغاءات

 1976من القانون المدني الأردني لسنة  1448المادة 

 الثالثالفصل 

 أحكام ختامیة 

 یلغى العمل بما یتعارض مع أحكام ھذا القانون من مجلة الأحكام العدلیة .1

 عند تطبیق أحكام ھذا القانون تراعى أحكام القوانین الخاصة  .2

 المكلفون بتنفیذ أحكام القانون 

 1449المادة 



 ن رئیس الوزراء والوزراء كل في نطاق اختصاصھ مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانو
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